
 

  الكتاب الثاني
  العقود المسماة

ني على أساس محل العقد،     تقوم فلسفة تقسيم العقود المسماة في مشروع القانون المدني الفلسطي         
أنظر الأستاذ السنهوري الوسـيط،     (المتبع في القانون المدني المصري      ) المعيار(وهو الضابط   

 وما بعدها وأنظر المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون         11، ص 7الجزء الرابع فقرة    
المـسماة أن يقـف   أما المشروع فقد راعى في تبويب العقود        "المدني المصري حيث جاء فيها      

، كما يعتبر   5، ص 4مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء     " عند الموضوع الذي يرد علية العقد     
محل العقد هو الأساس الذي أرتكز إليه المشرع الأردني في تقـسيم العقـود              ) معيار(ضابط  

  .المسماة، أنظر المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني الجزء الثاني
محل العقد، من المعايير والضوابط التي تمتاز بالسهولة واليـسر فـي            ) معيار(ط  ويعتبر ضاب 

تجميع كل العقود التي تتساوى في محلها في فئة أو مجموعة يطلق عليها اسم معين، فيكـون                 
من السهولة واليسر الرجوع إلى كل عقد وفقا لمجموعته أو فئته سواء أكان ذلك من الفقيه أم                 

  .باحثمن القاضي أم من ال
  :وفقا لذلك، فقد وردت العقود المسماة في مشروع القانون المدني الفلسطيني على النحو الآتي 

  :عقود التمليك 
البيع، المقايضة، الهبة، الشركة، القـرض،      : عقود التمليك العقود الآتية     ) فئة(وتضم مجموعة   

  .الصلح
  :عقود المنفعة 

-إيجـار الأراضـي الزراعيـة     (الإيجار  : تية  عقود المنفعة العقود الآ   ) فئة(وتضم مجموعة   
  .، العارية) إيجار الوقف- المغارسة - المساقاة -المزارعة 

  : العقود الواردة على العمل 
المقاولة، التزام المرافـق العامـة،      : وتضم مجموعة العقود الواردة على العمل العقود الآتية         

  .العمل، الوكالة، الوديعة، الحراسة
  ).لاحتماليةا(عقود الغرر 

  . الرهان والمقامرة، المرتب مدى الحياة، عقد التأمين: وتضم هذه المجموعة العقود الآتية 
  ).عقود التوثيقات الشخصية(الكفالة 

  :عقود التأمينات العينية 
تضم هذه المجموعة كل من الرهن الرسمي، والرهن الحيازي، وقد نظمت هذه العقـود فـي                

التأمينات العينية في الباب    " الحقوق العينية التبعية  "لسطيني تحت اسم    مشروع القانون المدني الف   
  ).الحقوق العينية(الثاني من الكتاب الثالث الذي ورد باسم 
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، )المأخوذة عن الفقـه الحنفـي     (واصطلاح العقود المسماة لم يرد ضمن مجلة الأحكام العدلية          
ها، حيث يقصد باصطلاح العقـود      صراحة وإنما بطريقة ضمنية، من خلال العقود التي نظمت        

المسماة، العقود التي وضع المشرع لها اسما معينا ووضع أحكاما خاصة بكـل عقـد وذلـك                 
لأهمية هذه العقود وشيوعها بين الناس في معاملاتهم، تناولت مجلة الأحكام العدلية في الكتاب              

 -شياء منقولات وعقارات    إجارة الأ (وفي الكتاب الثاني، الإيجارات     ) عقد البيع (الأول البيوع   
 -) عقد المقاولـة " الأجير المشترك"عقد العمل، " الأجير الخاص"الإجارة التي ترد على العمل     

 الكفالة، الرابع الحوالة، الخامس في الرهن، التاسع في الهبة، العاشر في            -وفي الكتاب الثالث    
  .أنواع الشركات، الحادي عشر، الوكالة، الثاني عشر، الصلح

  : المتتبع للعقود التي نظمتها مجلة الأحكام العدلية يلاحظ ما يأتي إن
أن تتابع العقود في المجلة لا يقوم على معيار أو ضابط محدد كما هو الحـال فـي القـوانين                    
المعاصرة وما اتبعه مشروع القانون المدني الفلسطيني، الأمر الذي يظهر مدى الاضـطراب             

  . التتابعوعدم التناسق والانسجام في هذا
  :تبدو مظاهر الاضطراب فيما يأتي 

نظمت مجلة الأحكام العدلية العقود التي ترد على الملكية عقود التمليك على النحو الآتي، البيع               
في الكتاب الأول، الهبة في الكتاب التاسع، وفي الكتاب العاشر نظمت الشركة، وفي الكتـاب               

د كلها ترد على الملكية أو هي عقود من عقود  الثاني عشر نظمت الصلح، مع أن كل هذه العقو        
  .التمليك

لقد جمعت بين العقود التي ترد على المنفعة والعمل في الكتاب الثاني تحت اسم الإجارة، حيث                
اعتبرت أن الإجارة تجمع بين إجارة الأشياء وإجارة العمل، ولم تنظم المجلة عقد العارية مـع           

إلا في الكتاب السادس الذي ورد تحت أسم        ) عقد المنفعة (ة  انه من العقود التي ترد على المنفع      
  ".الأمانات"

الأجيـر  (وبعد أن جمعت مجلة الأحكام العدلية بعض العقود التي ترد على العمل كعقد العمل               
ضمن عقود الإجارة، فقد نظمت عقد الوكالـة فـي          ) الأجير المشترك (وعقد المقاولة   ) الخاص

كالة لا تختلف عن عقد العمـل وعقـد المقاولـة مـن حيـث               الباب الحادي عشر، مع أن الو     
  .الذي ترد عليه، فمحل الوكالة القيام بعمل من الأعمال القانونية) المحل(الموضوع 

هذا الاضطراب في إيراد العقود المسماة في مجلة الأحكام العدلية، يؤكد، بأن ذلك، يرجع إلى               
 مدى أهمية العقد لدى فقهاء الأحناف وقـت         عدم وجود معيار يقوم علية، وإنما يرجع ذلك إلى        

وضع أحكام هذه العقود، لذا جاء التنويه إلى ضرورة اتباع ضابط معين لإيراد العقود المسماة               
  .ضمن مجموعات لتسهيل تناولها بهدف التنظيم
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  الباب الأول
  عقود التمليك

   عقد البيع-الفصل الأول 
  )428(مادة 

ع أن ينقل للمشتري ملكية الشيء أو حقا ماليا فـي مقابـل ثمـن               البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائ    
  .نقدي

  :المذكرة الإيضاحية
القـانون المـدني    (جاءت صياغة هذه المادة متطابقة مع دور عقد البيع في القوانين الثلاثـة              

بأنه ينحصر في إنشاء التزام بنقل الملكية في ذمة البائع، هذا           ) المصري والأردني والجزائري  
ام قد ينفذ فورا في المنقول، المعين بالذات، فيبدو وكأن عقد البيع هو الذي نقل الملكيـة،                 الالتز

بينما هو في الحقيقة تنفيذاً للالتزام بنقل الملكية، وينفذ وقت الإفراز في المنقول المعين بنوعه               
إتمـام  فقط، بينما يتأخر تنفيذ نقل ملكية العقار والحقوق العينية المتفرعة عنهـا إلـى وقـت                 
  .إجراءات التسجيل كما سنرى فيما يلي، و سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم بالنسبة للغير

البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء       " عقد البيع كما يأتي      465وعرف المشرع الأردني في المادة      
وهذا التعريف، لو تمسك به المشرع الأردني لأعطى لعقد البيع الدور الكامـل لنقـل               " عوض

ملكية الشيء المبيع كما هو الحال في الشريعة الإسلامية ولا فرق في ذلك بين عقار أو منقول                 
أو أي حق عيني آخر، أو كما هو الحال في القانون المدني الفرنسي فيما بين المتعاقدين سواء                 

حـق  أكان ذلك في المنقول أم في العقار، أما بالنسبة للغير فلا يحتج بنقل ملكية العقـار أو ال                 
 مـن القـانون المـدني       1583العيني بمواجهته إلا بعد إتخاذ إجراءات التسجيل أنظر المادة          

الملكية تنتقل إلى المشتري بحكم القانون في مواجهة البائع بمجرد الاتفاق           "الفرنسي حيث تقول    
إلا أن المـشرع    " على الشيء ولو لم يكن الشيء قد سلم فعلاً أو لم يكن الثمن قد دفـع فعـلاً                 

ملكية العقـار   " على أن    1148الأردني أبى أن يخالف المشرع المصري، فقد نص في المادة           
، "والحقوق العينية الأخرى لا تنتقل بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير إلا من وقـت التـسجيل              

 من القانون المدني الأردني جاءت مؤكدة بأن ملكية المنقـول           1146على الرغم من أن المادة      
  . تنتقل بمجرد انعقاد العقدوالعقار

وقد نوه بعض أعضاء اللجنة خلال وضع هذه المادة على سلامة التعريف الـذي جـاء بـه                  
، و يجب ألا يتأخر     1148، دون المادة    1146 منه والمادة    465المشرع الأردني ضمن المادة     

تمـام إجـراءات    انتقال الملكية سواء بالنسبة للعقارات أو الحقوق العينية الأخرى إلى تاريخ إ           
التسجيل، وإنما تنتقل من وقت إبرام العقد كما هو الحال بالنسبة للمنقول، مـع الأخـذ بنظـام     

 حتى لا   -التسجيل لا لنقل الملكية وإنما لإشهار التصرفات التي يرتبها المتعاقدون على العقار             
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اعترض على هذا   يفاجأ الغير بحق التتبع الذي يمنحه الحق العيني بصفة عامة لصاحبة، ولكن             
الرأي أغلبية أعضاء اللجنة بوجوب الأخذ بنظام التسجيل لنقل الملكية حتى تـضمن الدولـة               
حصولها على رسوم التسجيل، مع أن الرأي المخالف لأعضاء اللجنة لا يمنـع ذلـك، وإنمـا                 
يؤدي إلى ذلك ويؤدي في نفس الوقت إلى إعطاء عقد البيع دوره الكامل في نقل الملكية كمـا                  

  .هو الحال في القانون الفرنسي والشريعة الإسلامية
  :ومع ذلك لم يخلُ التعريف الذي أخذ به المشرع الأردني بعقد البيع من النقد من ناحيتين 

إنه فرق بين المال والحقوق المالية مع أن الاصطلاحين أمر واحد، وكلمـة المـال               : الأولى  
) حق الـدائنين  (الحق العيني والحق الشخصي     يقصد بها الدلالة على كل حق ذي قيمة مالية ك         

والحق الذهني، ولذا كان من الأفضل أن يستعمل كلمة شيء بدلا من كلمة مال وهي أضـيق                 
والحقـوق العينيـة    ) عقار أو منقول  (من الكلمة الأخيرة، فيكون عقد البيع ناقلا لملكية الأشياء          

  .الأخرى
عه المشتري لقاء نقل الملكية مما يثيـر اللـبس          أنه لم يحدد طبيعة العوض الذي سيدف      : الثانية  

والغموض بين عقد البيع وعقد المقايضة، لذا كان من المستحسن أن يحدد المـشرع الأردنـي          
طبيعة العوض بأنه عوض نقدي، وإذا تركنا كل ذلك جانبا، وأخذنا بالتعريف الذي جاءت بـه                

 نصل إلى تعريف يبتعـد عـن حقيقتـه           من مجلة الأحكام العدلية لعقد البيع، فإننا       105المادة  
وفي الواقع أن التعريـف الواسـع   " البيع مبادلة مال بمال"وطبيعته، حيث تقول هذه المادة بان  

 من مجلة الأحكام العدلية لعقد البيع سببه يرجع إلى أن مجلة الأحكام             105الذي ورد في المادة     
عقد الصرف الوارد   : لمال بالثمن، ثانيها    بيع ا : العدلية قد نظمت أربعة أنواع من البيوع أولها         

عقد المقايـضة وقـد عرفتـه       : ثالثها  " الصرف بيع النقد بالنقد   " حيث تقول    121ضمن المادة   
السلم : رابعها  " المقايضة بيع العين بالعين أي مبادلة مال بمال غير النقدين         " بقولها   122المادة  

  ".بيع مؤجل بمعجلالسلم " من المجلة بأنه 123الذي عرفته المادة 
 من القانون المـدني     351 من القانون المدني المصري، والمادة       418يتطابق حكم هذه المادة     

  .الجزائري
  
  
  
  
  
  

  الفرع الأول
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  أركان عقد البيع
  )429(مادة 

  .يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري علما كافيا
فه المميزة له وإذا كان موجودا تكفـي        ويكون المبيع معلوما عند المشتري ببيان أحواله وأوصا       

  .الإشارة إلية
  :المذكرة الإيضاحية 

العلم بالمبيع من قبل المشتري، هو ما يسمى في فقه الشريعة الإسلامية بخيار الرؤيـا، وهـو                 
الخيار الذي يثبت للمشتري دون البائع حيث أن المفترض أن المشتري لا يعلم بالمبيع ومن ثم                

 ما إذا كان المبيع كافيا لتحقيق الغرض الذي قـصد تحقيقـه أم لا، بينمـا                 يلزم أن يراه ليقدر   
يفترض في البائع انه يعلم بكل شيء عما يريد بيعه حتى ولو كان غائبا عن الـشيء المبيـع،             

من اشترى شيئا لم يره فله      "ويرجع أصول خيار الرؤيا إلى قول الرسول صلى االله علية وسلم            
من اشترى شيئا ولـم  " حيث تقول 320 في مجلة الأحكام العدلية المادة    ويقابلها" الخيار إذا رآه  

  ".يره كان له الخيار حتى يراه فان رآه كان مخيرا فان شاء قبله وان شاء فسخ البيع
والعلم بالمبيع يكون بذكر بيان أحواله و أوصافه المميزة له، في حاله عدم وجودة في مجلـس                 

الإشارة إليه، كما يتحقق العلم بالمبيع بالرؤيا المادية له، وكذلك          العقد، وإذا كان موجوداً فيكفي      
، وإذا كـان    "كالطعام"وبالتذوق إذا كان من المذوقات      ) العطور(بالشم إذا كان من المشمومات      

  .المبيع من الأشياء التي لا تعرف إلا بالجس واللمس فيتحقق العلم بالمبيع عن طريق اللمس
ؤيا لا يورث لأن خيار الرؤيا ليس إلا مجرد إرادة ومشيئة وهـذا             ومن المعروف أن خيار الر    

 للمرحوم سليم رستم    171انظر شرح المجلة العدلية ص      (وصف فلا يمكن انتقاله إلى الوارث       
  )باز اللبناني

 من القانون المدني الأردني بفقرتيها ومع الفقرة الأولى         466يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني الـسوري      387 من القانون المدني المصري، وتقابل المادة        419من المادة   

  . مدني عراقي514والمادة 
  

  )430(مادة 
إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علما كافيا سقط حقه في طلب إبطـال البيـع                   

  .بدعوى عدم علمه به إلا إذا اثبت تدليس البائع
  :لب إبطال العقد في الحالات الآتيةكما يسقط حق المشتري بط

  .إذا هلك المبيع كله أو بعضه أو تعيب أو تصرف فيه تصرفا يوجب حقا للغير
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إذا اتفق المتعاقدان على مدة لإبطال العقد ومضت هذه المدة دون أن يصرح من له حق إبطال                 
  .العقد رغبته في إبطال العقد بعد الرؤية أو التمكن منها

  :ةالمذكرة الإيضاحي
تتعدد كما هو واضح أسباب سقوط طلب إبطال عقد البيع بعد الرؤيا، فهو يـسقط لمجـرد أن                  
يذكر المشتري في عقد البيع انه على علم بالمبيع علما كافيا، وكذلك في حاله هلاك المبيع كله                 

انظر المادة  (أو بعضه أو في حالة تعيبه أو إذا تصرف فيه المشتري تصرفا يوجب حقا للغير                
تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيـار         " من المجلة العدلية حيث تقول       335

 من القانون المدني الأردني، كما يسقط حق ابطال عقـد البيـع             187/1وانظر المادة   " رؤيته
لثبوت خيار الرؤيا بالاتفاق على مدة محددة لاستعمال الحق في ابطال العقد، فإذا مضت هـذه                

 الحق في الإبطال سقط هذا الحق وأصبح العقد لازما، وأثر ثبـوت خيـار          المدة دون استعمال  
الرؤيا في مجلة الأحكام العدلية والقانون المدني الأردني يختلف عن أثره في القانون المـدني               

  .المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني
حيث ) 320المادة  (ك به   فبينما في مجلة الأحكام العدلية يكون للمشتري أن يفسخ العقد أو يتمس           

" الخ...كان له الخيار حتى يراه فإذا رآه كان مخيرا فان شاء قبله وان شاء فسخ البيع               "تقول      
  . من القانون المدني الأردني187/1وهو نفس حكم المادة 

فان القانون المدني المصري ومشروع القانون المدني الفلسطيني والمدني الجزائري الأول في            
 وكذلك المذكرة الإيضاحية    467 والثالث في المادة     2و455/1 والثاني في المادة     419/2المادة  

وهو الإمساك بالعقد أو طلب إبطاله، وبهـذا        ) 496الجزء الثاني ص  (للقانون المدني الأردني    
الفسخ في التقنين وطلب الإبطال في المذكرة       (يكون المشرع الأردني أخذ بحكمين لهذه المسألة        

  !!!). ..!الإيضاحية
 من القانون المـدني المـصري، وعلـى وجـه           419يتطابق حكم هذه المادة مع حكم المادة        

  . من القانون المدني السوري387الخصوص الفقرة الأولى منها، كما تقابل المادة 
  

  )431(مادة 
  .وجب أن يكون المبيع مطابقا لها) النموذج(إذا كان البيع بالعينة 

  .بق للعينة يكون المشتري مخيراً إن شاء قبله وإن شاء ردهإذا ظهر أن المبيع غير مطا
إذا تلفت العينة أو هلكت أو فقدت في يد أحد المتعاقدين، ولو دون خطأ كان على المتعاقد بائعا                  

 .أم مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق لها
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  :المذكرة الإيضاحية
ع الموصوفة، حيث يجب تتطابق الشيء المبيع، مع العينـة          من البيو ) النموذج(يعد بيع العينة    

المقدمة من المشتري أو من البائع أو مع النموذج، وعند عدم المطابقة يكـون للمـشترى أن                 
وذلك لإخلال البائع بتنفيـذ     ) فسخ العقد (يمسك العقد على الرغم من عدم المطابقة أو رد البيع           

ها من أحد المتعاقدين بائعا كان أم مـشتريا أن يقـيم            التزامه، وفي حالة هلاك العينة أو ضياع      
  . الدليل على أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق حسب الأحوال

 من القانون   469 من القانون المدني المصري، والمادة       420يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 كما يقابلها المـادة     325ادة   من مجلة الأحكام العدلية، والم     324المدني الأردني، وانظر المادة     

  . مدني عراقي518 سوري والمادة 388 من مرشد الحيران والمادة 375
  

  )432(مادة 
إذا اختلف المتعاقدان في مطابقة المبيع للعينة وكانت العينة والمبيع موجودين فـالرأي لأهـل               

  .الخبرة
ائع في المطابقة مـا لـم       إذا كانت العينة في يد شخص آخر باتفاق الطرفين وفقدت، فالقول للب           

  .يثبت المشتري العكس
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  :المذكرة الإيضاحية
 مدني سوري   388 من القانون المدني الأردني، والمادة       469يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  . من مجلة الأحكام العدلية325و324 مدني عراقي، والمادة 518والمادة
  

  )433(مادة 
ق على مدة معلومة، فإن سكت المتعاقدان عن تجديدها في          يجوز البيع بشرط التجربة مع الاتفا     

  .العقد، حملت على المدة المعقولة
  .يلتزم البائع بتمكين المشتري من التجربة

  
  )434(مادة 

يعد البيع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المبيع إلا إذا تبين مـن الاتفـاق أو                   
  .الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ

  
  )435(ادة م

يجوز للمشتري في مدة التجربة أن يقبل المبيع أو يرفضه، ولو لم يجربه، ويشترط في حالـة                 
  .الرفض إعلام البائع

إذا إنقضت مدة التجربة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع عد سكوته قبـولا ولـزم       
  .البيع

  
  )436(مادة 

بة إلا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجـه         لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجر        
  .المتعارف علية فإذا زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع

  
  )437(مادة 

إذا مات المشتري معسرا خلال التجربة، وكان له دائن انتقل حق التجربة له، وإلا انتقل هـذا                 
ه لزم ما اتفقوا عليه، وإن أجاز الـبعض ورد          الحق للورثة، فإن اتفقوا على إجازة البيع أو رد        

  .الآخر لزم الرد
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  )438(مادة 
إذا فقد المشتري أهليته قبل أن يقبل البيع وجب على الولي أو الوصي أو القيم اختيار ما هـو                   

  .في صالحة
  

  )439(مادة 
مـدة  يسري حكم البيع من تاريخ إبرامه إذا قبل المشتري المبيع بعد تجربته، أو إذا مـضت                 

  .التجربة دون رفض
  :المذكرة الإيضاحية
 بالبيع بالتجربة، وهو البيع الذي يشترط فيه المشتري         439 لغاية المادة    433تتعلق المواد من    

تجربة الشيء المبيع للتأكد من صلاحيته لتحقيق الغرض الذي قصد تحقيقه من شرائه، والبيع              
 المشتري شرائه للمبيع على التحقق من       بشرط التجربة من قبيل البيوع الموصوفة، حيث يعلق       

صلاحيته، وهذا يعني أن تمام البيع يتحقق بتحقق الشرط، وهو في الأصل شـرط واقـف، لا                 
ينقل الملكية للمشتري ولا يحمله تبعة هلاك المبيع بمجرد تسلم المبيع إلا إذا تبين أن الهـلاك                 

بيع على شرط فاسخ وهو عـدم       يرجع إلى المشتري، ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يعلق ال          
  .صلاحية المبيع هذا الشرط ينقل الملكية ويتحمل المشتري تبعة الهلاك

 من القانون المـدني     421 مع حكم المادة     435 والمادة   434 والمادة   433يتطابق حكم المادة    
 مـن القـانون المـدني       472 بفقرتيها والمادة    471 بفقرتيها والمادة  470المصري ومع المادة    

 منة جعل أصـل الـشرط       472ردني، مع الملاحظة أن القانون المدني الأردني في المادة          الأ
فاسخا لا واقفا على خلاف المشرع المصري، حيث أن المشرع الأردني حمل المشتري تبعـة               
هلاك الشيء المبيع بشرط التجربة على المشتري لا على البائع، وتقابل هاتين المادتين المادة               

 مدني عراقي، ولا مقابل لها في مجلة الأحكام         525 و 524وري والمادة    مدني س  390 و 389
العدلية حيث أن هذه الأخيرة لم تنظم مثل هذا النوع من البيوع رغم أهميته العملية في الوقت                 

أنظر المذكرة الإيـضاحية للقـانون      (الراهن، وفقهاً ترجع أصول هذه المواد إلى الفقه المالكي          
  ).498و497 الثاني ص المدني الأردني الجزء

  
  )440(مادة 

إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري أن يقبل البيع إن شاء، ولكن عليه أن يعلـن هـذا                   
القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف، ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هـذا     

  . الإعلان
  .خيار المذاق لا يورث
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  :المذكرة الإيضاحية
البيع بشرط المذاق من البيوع الموصوفة، حيث يشترط المشتري تذوق الشيء المبيع قبل قبوله              
ولا مقابل لهذه المادة في مجلة الأحكام العدلية، بينما وحد المشرع الأردني أحكام البيع بشرط               

يجوز  إلا ما يتعلق بخيار المذاق الذي لا         477المذاق مع أحكام البيع بشرط التجربة في المادة         
توريثه، على عكس من البيع بشرط التجربة فهو يورث وفقا لأحكام القانون المدني الأردنـي،               
وفي الواقع، أن المشرع الأردني لم يصب في ذلك، لما بين البيع بشرط التجربة والبيع بشرط                
المذاق من فروق كبيرة تجعلهما مختلفين عن بعضهما البعض، كما ذهب بعض الفقهاء إلـى               

بأن أحكام خيار الرؤيا تغني عن تنظيم البيع بشرط المذاق، وفي الواقع أن هـذا القـول          القول  
أنظـر  (غير دقيق لما بين خيار الرؤيا والبيع بشرط المذاق من اخـتلاف جـوهري بينهمـا                 

  ).وما بعدها141ص 74السنهوري الوسيط الجزء الرابع فقرة 
 من القـانون    354المدني مصري، والمادة     من القانون    422يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .  من القانون المدني الإسباني1453– مدني عراقي 422المدني الجزائري، والمادة 
  

  )441(مادة 
  . الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابل المبيع

  .يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد
وجب عند الشك، أن يكون الثمن سعر الـسوق فـي           . ى أن الثمن هو سعر السوق     إذا أتفق عل  

المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سـوق،                
وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي فيه العرف أن تكـون أسـعاره هـي                  

  .السارية
  :المذكرة الإيضاحية

ثمن عبارة عن المبلغ النقدي الذي يتفق عليه البائع والمشتري باعتباره ركنا من أركان عقـد                ال
البيع، شريطة أن يتفق مع القيمة الحقيقة للشئ المبيع، وأن يكون جديا لا صوريا ولكن عـدم                 

د ذكره في عقد البيع لا يترتب عليه بطلان العقد إلا إذا تبين من إرادة البائع انه لم يكن يقـص                   
إلزام المشتري بأي مقابل، ومع ذلك تكتفي المادة بذكر الأسس التي يحدد بموجبها الثمن حتى               

  .لا يبطل عقد البيع ومن الأسس التي يمكن أن تكون معياراً لتحديد الثمن سعر السوق
 من المشروع ليس الـسوق      441الواردة في الفقرة الثالثة من المادة       " السوق"والمقصود بعبارة   

  .بل كل مكان يجتمع فيه العرض والطلب على نطاق غير ضيق" البورصات"ة المنظم
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 من القانون المدني المصري بفقرتيها الثانية والثالثة من         423يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني أردني   478 مشروع القانون المدني الفلسطيني، وإلى الفقرة الثانية من المادة           467المادة  

  . من مجلة الأحكام العدلية237 عراقي، والمادة 528 فيما تقابل المادة 391 و390والمادة 
  

  )442(مادة 
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع حتى يتبين من الظـروف                 
أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليـه التعامـل               

  .نهمابي
  

  :المذكرة الإيضاحية
تختلف أهمية الثمن لعقد البيع، هل يعتبر ركنا من أركان عقد البيع أم لا ؟ فالجواب بالإيجاب                 

، ) من المشروع  441أنظر المذكرة الإيضاحية للمادة     (وفقا لمشروع القانون المدني الفلسطيني      
يترتب، وفقا لأحكامها على عدم      من المجلة حيث     237بينما الجواب بالنفي وفقا لأحكام المادة       

فلو باع بدون تسمية ثمن كان البيع       "تسمية الثمن إعتبار عقد البيع فاسدا حيث تقول هذه المادة           
والعقد الفاسد لا يعتبر مقابلا للعقد الباطل كما ذهب إلى ذلك مشروع القـانون المـدني                " فاسدا

ار العقد الصحيح إذا تم قبض المبيـع    الفلسطيني، فمن المعروف أن العقد الفاسد يرتب جميع آث        
من قبل المشتري إما في مجلس العقد أو برضا البائع خارج المجلس، وقد استثنت المجلة أربع                

 شراء الأب مـن     – 2 بيع الهازل،    – 1: حالات لا يرتب فيها على العقد الفاسد أي أثر وهي           
المبيع في يد المشتري قبل البيع       إذا كان    – 4 بيع الأب من ماله لطفله،       – 3مال طفله لنفسه،    
وتضيف هذه المـادة بعـض أسـس    ) 207أنظر شرح المجلة العدلية ص (على سبيل الأمانة   

تحديد الثمن كاعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بين البائع               
  .والمشتري

 مـن القـانون المـدني    357ة   مدني مصري، والمـاد    424يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
لا مقابل لها فـي     ) تقنين الالتزامات ( من القانون البولوني     298الجزائري، وتقابل كذلك المادة     

  . من مجلة الأحكام العدلية237القانون المدني الأردني، وتقابل المادة 
  

  )443(مادة 
   بالثمن الحقيقيإذا أعلن المتعاقدان ثمنا مغايرا لحقيقة ما اتفقا عليه، تكون العبرة
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  :المذكرة الإيضاحية
تتناول هذه المادة شرط جدية الثمن المتفق علية في عقد البيع، أو الذي سيحدد وفقـا لأسـس                  
إتفق عليها بين المتعاقدين، وجدية الثمن تقتضي ألا يكون صوريا، حيث يتم في بعض الأحيان               

ن بينما الحقيقة هو غير ذلـك، لـذا   تهربا من الضرائب أو الرسوم أن يتفق المتعاقدان على ثم     
فإن هذه المادة تؤكد أن الثمن الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار هو الثمن الحقيقي الذي قصدت                 
إلية إرادة المتعاقدين مقابل للمبيع وأن يكون موضوع التزام المشتري، وصورية الثمن النسبية             

 التي تمنع انعقاد عقد البيع، لا مقابـل         لا تمنع من إنعقاد عقد البيع بينما الصورية المطلقة هي         
لهذه المادة في القانون المدني الأردني، وقد عبرت مجلة الأحكام العدلية بجدية الثمن في المادة               

  ". القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء" حيث تقول 154
  

  )444(مادة 
أكثرها تداولا فـي    إذا كان الثمن محددا بنوع من النقود، وكانت له أفراد مختلفة انصرف إلى              

  .مكان البيع
  :المذكرة الإيضاحية

تتناول هذه المادة حالة تعدد العملات النقدية التي يتداولها الناس في الأسـواق كالحـال فـي                 
-دولار-دينار(فلسطين في الوقت الراهن بسبب الاحتلال حيث يتداول فيها على سبيل المثال             

ة التي يجب تداولها بينهما أخذ بهذا الاتفاق فالعقـد          ، فإذا إتفق المتعاقدان على نوع العمل      )شيقل
شريعة التعاقدين، وعند الشك يحدد الدفع بالعملة التي هي اكثر تداولا في المكان الذي تم فيـه                 

  .البيع
 مـن   419-417 من القانون المدني الأردني والمـادة        481يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  ).فقه حنفي(مرشد الحيران 
  

  )445 (مادة
 زيادة الثمن بعد العقد تلحق أصل العقد إذا قبلها البائع، ويصبح الثمن المسمى مـع الزيـادة                 

  .مقابلا للمبيع كله
ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد يلحق بأصل العقد إذا قبله المشتري ويصبح البـاقي          

  .بعد ذلك هو الثمن المسمى
  :المذكرة الإيضاحية

ادة التي أبدى المشتري دفعها، وإنقاص الجزء الذي أراد البائع إنقاصـه مـن              تعد إضافة الزي  
الثمن الإجمالي للمبيع، مرهونا في حالة الزيادة على قبول البائع في مجلـس العقـد، وكـذلك              
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الحال في إنقاص الثمن فهو مرهون على قبول المشتري صراحة أو ضـمانا خـلال مجلـس            
  .العقد

التي أبدى المشتري دفعها على الثمن المسمى اعتبرت جزءا لا يتجـزأ            فإذا قبل البائع الزيادة     
من الثمن، والحال نفسه في حالة الإنقاص، فإن الثمن الإجمالي يكون منقوصا منه مـا قبلـه                 

  .المشتري
 من مجلة   255 من القانون المدني الأردني والمادة       482/1/2يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

إذا زاد المشتري في الثمن كان مجمـوع        " من المجلة حيث تقول      259والمادة  الأحكام العدلية،   
بينما يتطابق حكم الفقرة الثانيـة      " الخ… الثمن مع الزيادة مقابلا لجميع المبيع في حق العاقدين        

 من مجلة الأحكام العدلية، وكذلك المـادة        256 من المشروع مع أحكام المادة       471من المادة   
إذا حط البائع من الثمن كان جميع المبيع مقابلا للباقي من الـثمن            "ث تقول    من المجلة حي   260

  ".الخ...بعد التنزيل والحط
  

  )446(مادة 
يجوز البيع بطريق المرابحة أو الوضيعة أو التولية إذا كانت تكلفة المبيع معلومة حين العقـد                

  .وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضيعة محددا
  . إذا ظهر أن البائع قد زاد في مقدار التكلفة للمشتري حط الزيادة

إذا لم تكن تكلفة المبيع معروفة عند التعاقد، للمشتري فسخ العقد عند معرفتها، وكذا الحكم لو                
كتم البائع أمرا ذا تأثير في المبيع أو التكلفة، ويسقط خيارة إذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج                  

  .تسلمهمن ملكة بعد 
  :المذكرة الإيضاحية

تناولت هذه المادة متى يكون البيع مرابحة أو وضيعة أو تولية فيكون مرابحة إذا تم البيع بمثل                 
ويكون البيع تولية إذا وقع البيع بمثل       "الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم           

لبيع وضيعة إذا وقع البيع بمثل الثمن       ، يكون ا  )"سعر التكلفة (الثمن الأول دون زيادة أو نقص       
السنهوري مصادر الحق في الفقه الإسلامي الجزء الثـاني         " الأول مع نقصان مقدار معلوم منه     

وما بعدها، من   473 أحكام المعاملات الشرعية للشيخ على الخفيف ص         – 167 ص -166ص
طابق حكم هذه المـادة      وما بعدها، يت   252 ص 5الهداية وفتح القدير ج   "الفقه الحنفي أرجع إلى     

  . من القانون المدني العراقي530 من القانون المدني الأردني، والمادة 480مع المادة 
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  )447(مادة 
إذا بيع عقار مملوك لشخص لا تتوافر فيه الأهلية، وكان في البيع غبن فاحش فللبـائع تكملـة         

  .الثمن إلى ثمن المثل
  .يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيعيجب لتقدير ما إذا كان الغبن فاحشا أن 
  .الغبن الفاحش هو ما يزيد على الخمس

  :المذكرة الإيضاحية
تتناول هذه المادة الحالة التي يقع فيها البائع ناقص الأهلية بغبن فاحش في بيع العقـار الـذي                  

  .يملكه
، ولكـي   ويحسب الغبن الفاحش بحسب قيمة العقار وقت البيع، وليس وقت اكتشافه من البـائع             

يؤدي إلى نشوء حق البائع بالمطالبة بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس، يجب أن يـصل الغـبن                 
الذي وقع به البائع إلى أكثر من خمس قيمة العقار، وإذا لم يذعن المشتري لذلك، كان للبـائع                  

  .أن يطالب بفسخ العقد
، فالغبن الفاحش وفقا لهـذه      165قريبا من هذه الأحكام أخذت مجلة الأحكام العدلية، في المادة           

المادة في العروض نصف العشر، وفي الحيوانات العشر، والخمس في العقار أو زيادة، ومـع               
ذلك فمجلة الأحكام العدلية مثلها مثل القانون المدني الجزائري والفرنسي لم تربط أثر الغـبن               

جلة الأحكام العدلية عـن     فقط بالبائع ناقص الأهلية وإنما شملت أيضا كامل الأهلية، وتختلف م          
مشروع القانون المدني الفلسطيني من حيث أن المجلة لم تقر دعوى تكملة الثمن وإنما اتفقـت                
معه على فسخ عقد البيع من البائع المغبون، كما اختلفت عنه بأنها ربطت أثر الغبن بالتغرير،                

فاحش كنتيجـة مباشـرة     بعبارة أخرى، أن المجلة تشترط لفسخ العقد للغبن أن يكون الغبن ال           
  . 149، وهذا هو حكم القانون المدني الأردني في المادة )التدليس(للوقوع في التغرير 

 من القـانون    358 من القانون المدني المصري والمادة       425يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
الحكم إلـى    من القانون المدني الجزائري، لم تخص        358المدني الجزائري، ما عدا أن المادة       

البائع ناقص الأهلية وإنما عممت الحكم ليستفيد منها كذلك البائع كامل الأهلية علـى غـرار                
  .الحكم في القانون المدني الفرنسي

  
  )448(مادة 

تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا إنقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية               
  .عقار المبيعأو من اليوم الذي يموت فيه صاحب ال

  .لا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية الذي كسب حقا عينيا على العقار المبيع
  :المذكرة الإيضاحية
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يترتب على عدم قيام المشتري بدفع الجزء من الثمن المغبون به للبائع، أن يكون لهذا الأخير                
د، وذلك وفقا للأثـر الرجعـي       فسخ عقد البيع والعودة إلى ما كان عليه الحال قبل إنعقاد العق           

للفسخ، ولما كان الأثر الرجعي قد يضر بالغير حسن النية، الأمر الذي كان يوجـب  تـدخل                  
 من مشروع القـانون المـدني       448المشرع لحمايته وهذا ما كان في الفقرة الثانية من المادة           

سن النية يجهل غبن    الفلسطيني، ومن ثم إذا كان المشتري قد باع العقار المبيع لمشتري آخر ح            
البائع الذي يزيد على خمس ثمن المثل، فلا يجوز للبائع حينئذ استرداد العقار وإنما يكون لـه                 

  .الحق في الرجوع على المشتري بالتعويض
وإذا كانت مدة تقادم دعوى تكملة الثمن ثلاث سنوات وهي مدة قصيرة، فأن ذلك يرجع إلـى                 

 15ين المتعاقدين، فبقاء المشتري مطالباً بتكملة الثمن لمدة         الرغبة في تحقيق الاستقرار والثقة ب     
سنة فيه زعزعة في العلاقات بين المتعاقدين، بينما دعوى فسخ عقد البيع تظل خاضعة لأحكام               

  .القواعد العامة في التقادم
 من  358 بفقرتيها من القانون المدني المصري والمادة        426يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن  474قانون المدني الجزائري فقرة أولى منها، بينما يتطابق حكم الفقرة الثانية من المادة    ال
  . من القانون المدني الجزائري359مشروع القانون المدني الفلسطيني مع المادة 

  
  الفرع الثاني

  التزامات البائع
  )449(مادة 

ى المشتري وأن يكف عن أي عمل       يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل ملكية المبيع إل          
من شأنه أن يجعل نقل الملكية مستحيلا أو عسيرا، فإذا لم يقم بذلك كان للمـشتري أن يرفـع                   

  .دعوى يطلب فيها إلزامه بنقل الملكية يقوم الحكم الصادر فيها مقام التنفيذ العيني
  :المذكرة الإيضاحية

المدني المصري عدا الجزء الأخير منهـا        من القانون    428يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
فقد أوردتها لجنة الصياغة تطبيقا لأحكام      " مقام التنفيذ العيني  …لغاية…فإذا لم يقم  "الذي يبدأ من    

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني ويقصد بالدعوى في هذه المـادة بـدعوى              234المادة  
با المحكمة بالحكم له بصحة العقد بينـه        صحة التعاقد، والتي يرفعها المشتري على البائع مطال       

وبين البائع وعلى وجه الخصوص في حالة ما يكون محل عقد البيع عقارا من العقارات ولـم                 
 لنقل الملكيـة، وهـي      449يقم البائع بإجراءات التسجيل كأحد الأعمال التي تلزمه بها المادة           

المقارنة بدعوى التنفيذ العينـي     دعوى تختلف اختلافا كليا من حيث الشروط الواجب توافرها ب         
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المعمول بها أمام القضاء الفلسطيني اقتداء بالقضاء الإنجليزي وأخذا بالسابقة القضائية والتـي             
  :تشترط لقيامها الشروط الآتية

  .وجود اتفاق على بيع
  .دفع الثمن بكامله للبائع

  .قيام المشتري بأعمال التصرف في العقار
قد، إلى القضاء المصري وتجد لها فـي مـشروع القـانون            ويرجع أصول دعوى صحة التعا    

 234أنظر المـادة    (المدني الفلسطيني ما يؤصلها كما هو الحال في القانون المدني المصري            
، وشروطها  ) من القانون المدني المصري    210من مشروع القانون المدني الفلسطيني والمادة       

  :ثلاث
  .غير مستحيلأن يكون التنفيذ العيني ممكنا و:  أولها 
أن يكون عقد البيع مكتوبا في ورقة عرفية أو غير مكتوب، لأن الورقة الرسمية قابلة               : ثانيها  

  .للتسجيل دون حاجة لتدخل البائع
 وذلك بعدم اتخاذ إجراءات التسجيل أمـام        445عدم قيام البائع بما توجبه علية المادة        :  ثالثها  

  .دائرة الطابو
صة بصحة التعاقد قام هذا الحكم مقام إجراءات التسجيل فـإذا تـم             فإذا حكمت المحكمة المخت   

 234تسجيل الحكم في دائرة الطابو انتقلت الملكية إلى المشتري، وهذا هو تفسير أحكام المادة               
  . من المشروع

إنما يجب أن يلاحظ أن عقد البيع وفقا لأحكام مشروع القانون المدني الفلسطيني هو من العقود                
أنظر (واء أكان محلة منقولا أم عقاراً، يرتب التزامات على البائع وعلى المشتري             الرضائية س 

 مـن   428ما ذكر بشأن قدرة عقد البيع وفقا للمشروع بنقـل الملكيـة وحـدة أم لا، المـادة                   
، وهذا على خلاف ما هو قائم أمام القضاء الفلـسطيني بالنـسبة لانتقـال ملكيـة                 )المشروع

  . البيع فيها رضائيا وينتهي شكليا لدى دائرة الطابوالعقارات، حيث يبدأ عقد
  

  )450(مادة 
إذا كان البيع جزافا انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعـين                 

  .بالذات، ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع
  :المذكرة الإيضاحية

 من القـانون    486 من القانون المدني المصري والمادة       429ادة مع المادة    يتطابق حكم هذه الم   
 من  372 من مجلة الأحكام العدلية بالمقارنة مع أحكامها، والمادة          217المدني الأردني والمادة    

 397والمـادة   ) فقه حنفـي  ( من مرشد الحيران     404و  402القانون المدني الجزائري والمادة     
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 من المشروع ومـا ذكـر فـي         473أنظر المادة   ( مدني عراقي    531مدني سوري، والمادة    
  ).مذكرتها الإيضاحية

   
  )451(مادة 

إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المـشتري موقوفـا                  
  .على استيفاء الثمن كله ولو تسلم المبيع

قا على أن يستبقي البائع جزءاً منه تعويـضا         إذا كان الثمن يدفع أقساطاً، جاز للمتعاقدين أن يتف        
له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمـة تبعـا للظـروف أن                   

  .تخفض التعويض المتفق عليه
  . إذا وفيت الأقساط جميعا فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعد مستندا إلى وقت البيع

  .سابقة إذا سمى المتعاقدان البيع إيجارالا تسري أحكام الفقرات الثلاث ال
  :المذكرة الإيضاحية

وهذه المادة تتضمن جديدا فيما يتعلق بالفقرة الرابعة منها، وعلى سبيل المثال فالفقرة الرابعـة               
وبين ) غير المركب ( مدني مصري، تساوي بين صورة البيع بالتقسيط البسيط          430من المادة   

الذي كثر هـذه الأيـام      ) البيع الايجاري (قدان عقد البيع بالتقسيط     الحالة التي يسمي فيها المتعا    
وأصبحت الشركات الكبيرة تعتمد علية اعتمادا كليا في تسويق بضائعها ومنتوجاتها لـضعف             
الدخل الفردي والقومي في نفس الوقت، وتلافيا للصعوبات التي يثيرها البيع بالتقسيط بالنـسبة              

 إذا بدد المشتري المال محل العقد أو أعسر أو أفلس ففي            لهذه الشركات وعلى وجه الخصوص    
الحالة الأولى لا تستطيع الشركة أن تقاضي المشتري على أساس أحكـام القـانون الجنـائي                
بجريمة تبديد الأموال لأن من شروط هذه الجريمة أن يكون هناك عقد أمانة والبيع كمـا هـو        

 الحالة الثانية لن تستطيع الشركة أو البـائع         معروف ليس كذلك بينما عقد الإيجار كذلك، وفي       
استرداد الشيء المبيع من إعسار المشتري أو تفليسته على أساس أن الشيء المبيع أصبح من               
ممتلكات المشتري المعسر أو المفلس، لذا كان من الضروري مواجهة هذه الظـروف وهـذه               

ارا وينتهي بيعا إذا قام المـشتري       الاعتبارات بإجازة البيع الايجاري وهو عقد مركب، يبدأ إيج        
  .بدفع قيمة الشيء المبيع في نهاية مدة الإيجار المتفق عليها) المستأجر(

 من القانون   487 من القانون المدني المصري والمادة       430 يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
دليـة،   من مجلـة الأحكـام الع      250و248 و 247و246المدني الأردني وكذلك أحكام المواد      

 مدني سوري والمادة    398، كما تقابل المادة     )فقه حنفي ( من مرشد الحيران     455و454والمادة  
  . مدني عراقي534
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  )452(مادة 
  .يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع

  :المذكرة الإيضاحية
 من القانون   489ني المصري، والمادة     من القانون المد   431يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .  من مشروع القانون المدني الموحد456 مدني جزائري، والمادة 364المدني الأردني والمدة 
  

  )453(مادة 
يشمل البيع ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله طبقاً لما تقضي به طبيعة                

  .الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين
 كانت طبيعة المبيع تتطلب تسليم وثائق ملكيته، طبقا للقانون أو العرف الجاري، وجب على               إذا

  .البائع تسليمها للمشتري
  :المذكرة الإيضاحية

تحدد ملحقات المبيع وفقا لطبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين ولكن لا تدخل ضمن              
لصغيرة المستنبتة والموضوعة في أوعيـة      ملحقات الشيء المبيع الثمار الناضجة أو الأشجار ا       

انظر مجموعة الأعمال التحـضيرية للقـانون المـدني         (خاصة أو إذا كانت أعدت إلى النقل        
  .53 و ص 52المصري الجزء الرابع ص 

كما تعد من ملحقات المبيع وثائق الملكية سواء كان ذلك المبيع حقا عينيـا أو حقـا شخـصيا                   
 السنهوري الوسـيط  -56 ص   4لقانون المدني المصري جزء     مجموعة الأعمال التحضيرية ل   (

، بينما لا تعد من ملحقات المبيع عقود الإيجار التي تـسري            )584 ص 303الجزء الرابع فقرة    
وكذلك عقد التامين المعقود لصالح المبيع، ومع ذلك فهـي          ) الخلف الخاص (في حق المشتري    

 مـن   166أنظر المادة   (ستخلاف الخاص   تنتقل إلى المشتري مع المبيع على أساس قواعد الا        
 مـن   453لذا فإنه في الإمكان إلحاق هذه المادة إلى المادة          ) مشروع القانون المدني الفلسطيني   

  .المشروع
 من المشروع لتصبح على النحو الـوارد فـي          480وعلى ضوء ما تقدم فقد تم تعديل المادة         

  .453المادة 
 بالتطابق مع أحكامها من     490مدني مصري، والمادة     432يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـدني   400والمـادة   ) فقه حنفـي  ( من مرشد الحيران     469القانون المدني الأردني والمادة     
 مـن مجلـة     230 مدني عراقي، كما تتطابق أحكامها مع أحكام المـادة           537سوري والمادة   

  . من المجلة231الأحكام العدلية وكذلك المادة 
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  )454(مادة 
إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسؤولا عن نقص هذا المقدار، بحسب ما يقضي به                 
العرف، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقـد                  

  .لنقص، إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد
ن مقدار المبيع يزيد على ما ذكر في العقد، وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدة، وجب               إذا تبين أ  

على المشتري إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل الثمن، إلا إذا كانت الزيادة جسيمة،                
  .فيجوز له أن يطلب فسخ العقد ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

بأنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ المشار إليه في الفقرة           إذا تسلم المشتري المبيع مع علمه       
  .السابقة إلا في الحالة التي يتحفظ فيها المشتري على وجود النقص

  :المذكرة الإيضاحية
ليس كل نقص في مقدار المبيع يعطي المشتري الحق في فسخ العقد فهناك نقص يتسامح فيـه                 

لمطالبة بنقص الثمن بقدره أمـا الـنقص        العرف، وهناك نقص غير جسيم يستطيع المشتري ا       
الجسيم فهو الذي يعطي المشتري الحق في فسخ عقد البيع، وجسامة النقص تخـضع للـسلطة                
التقديرية للقاضي، أما بالنسبة للزيادة فعلى المشتري أن يكمل الثمن إذا كـان الـثمن مقـدرا                 

سيمة وإلا كان له الحق فـي       بحساب الوحدة وكان المبيع غير قابل للتبعيض ولم تكن الزيادة ج          
فسخ عقد البيع، وتخضع جسامة الزيادة للسلطة التقديرية للقاضي، وإذا كانت أحكـام الفقـرة               
الأولى والثانية مفهومة بضوابطهما، إلا أن الفقرة الثالثة جاءت تفتقر إلى ضابط يحدد أحكامها              

، وأنه أبـدى تحفظـا      وعلى وجه الخصوص في الحالة التي يثبت علم المشتري بنقص المبيع          
لحفظ حقه في الرجوع على البائع لهذا النقص، حينئذ لا تنطبق حكم هذه الفقرة على المشتري                

إلا في الحالة التي يتحفظ فيها المشترى       "لذا نرى إضافة العبارة الآتية في نهاية الفقرة الثالثة          (
  ").على وجود النقص

لمشروع لتصبح على النحو الوارد في المادة        من ا  481على ضوء ما سبق فقد تم تعديل المادة         
454.  

 492 مدني مصري بفقرتيها الأولى والثانيـة والمـادة          433يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 448 من مشروع القانون المدني الموحد بفقراتها الأربع والمـادتين           459مدني أردني والمادة    

 مـدني   546 و 543 سـوري و     402و 401والمـادة   ) فقه حنفي ( من مرشد الحيران     453و
  . من مجلة الأحكام العدلية في بعض أحكامها225 و223عراقي، كما يتطابق مع المواد 
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  )455(مادة 
تسقط بالتقادم دعوى فسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته إذا انقضت سنة من وقـت تـسليم                  

  .المبيع تسليما فعليا
  :المذكرة الإيضاحية

اص مدة التقادم وفقا لأحكام هذه المادة إلى رغبة المشرع فـي اسـتقرار              ترجع الحكمة في إنق   
المعاملات القانونية  ومن ثم لا يبقى البائع مهددا مدة طويلة من قبل المـشتري مطالبـا إيـاه         
بإنقاص الثمن أو فسخ عقد البيع، ولا يبقى من جهة أخرى المشتري مهددا من قبل البائع مـدة      

انظر إلى المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني الجـزء         (كملة الثمن   طويلة، مطالبا إياه بت   
 مع التذكير أن المشرع الأردني إقتداء بالفقه الإسلامي لا يأخذ بنظـام التقـادم         503الثاني ص 

بينما لم تخضع مجلة الأحكام العدلية هذه الـدعاوى لأي        ) وإنما يأخذ بنظام عدم سماع الدعوى     
ة الأحكام المدة، الأمر الذي نرى معه أن هذا يعرض استقرار المعاملات            نظام بل أطلقت مجل   

بين المتعاقدين إلى الاضطراب ومدة التقادم تبدأ منذ إتمام عملية التسليم الفعلي للمبيـع إلـى                
المشتري، وليس التسليم الحكمي، حيث أن اكتشاف النقص أو الزيادة من المـشتري أو مـن                

ام عملية التسليم الفعلي للمبيع  وتتم كما هو معروف عمليـة التـسليم              البائع لا تتحقق إلا بإتم    
  .الفعلي بوضع المبيع في حيازة المشتري

 من مـشروع    460 من القانون المدني الأردني والمادة       493يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـدني   366  من القانون المدني المصري ومع المادة      434المدني العربي الموحد، ومع المادة      

  . مدني عراقي456 مدني سوري والمادة 402جزائري ومع المادة 
  

  )456(مادة 
يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون              
عائق ولو لم يستول عليه استيلاء مادياً مادام البائع قد أعذره بذلك، ويحصل التسليم على النحو          

  .فق مع طبيعة الشيء المبيعالذي يت
  :المذكرة الإيضاحية

تتكلم هذه المادة عن التسليم القانوني كأحد نوعي التسليم للمبيع، ولا يتحقق إلا بتوافر تمكـين                
المشتري من حيازة المبيع والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديـاً، وهـذا                 

روع القانون المدني الفلسطيني ذلك باعتبـار عقـد         الحكم يتناسب مع ما أقرته لجنة وضع مش       
البيع من أهم العقود الرضائية والتي يكفي لانعقادها إرادة المتعاقدين وسواء أكان ذلـك فـي                
المنقول أو العقار ما لم يشترط القانون أو المتعاقدان أن ينصب العقـد فـي شـكل رسـمي،                   

العينية في العقود، والتي تعني بأن التـسليم        ويتناسب مع ما أقرته اللجنة من إلغاء كامل لفكرة          
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لم يعد ركنا من أركان العقد، على خلاف ما ورد في القانون المدني الفرنسي لبعض العقـود                 
الأمر الذي يترتب   : غير البيع، والقانون المدني المصري في هبة المنقول كما سنرى فيما يلي           

م في عقد البيع هو أثر من آثار العقد وليس          على ذلك نتيجة في غاية الأهمية وهو اعتبار التسلي        
ركنا من أركانه، كما لا يتحقق التسليم القانوني إلا بإعلام البائع المشتري بأنه يستطيع استلام               

  .المبيع وأن ينتفع به انتفاع الملاك
 من القانون المدني المصري الفقرة الأولى منها وهـي          435يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون الأردني بفقرتيهـا      494 مدني جزائري، والمادة     376الصياغة، وإلى المادة    بنفس  
 272 و 271 و 268 و 267 والمـادة    265 من مجلة الأحكام العدلية وكذلك المادة        263والمادة  

فقه ( من مرشد الحيران     442 و 441 و 440 منها، كما يتطابق أحكامها مع المادة        275 و 274و
  . عراقي538 و536مدني سوري والمادة  403والمادة ) حنفي

  
  )457(مادة 

يجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو                
  .كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية

  :المذكرة الإيضاحية
، وله صورتان،   )المجازي(من التسليم، وهو التسليم الحكمي      تتكلم هذه المادة عن النوع الثاني       

كمودع عنده أو مرهونٍ لديه     (أن يكون المبيع في حيازة المشتري قبل البيع         : الصورة الأولى   
ثم يقع البيع بعد ذلك فتتحول صفة الحائز المستأجر أو المودع           ) الخ...رهنا حيازياً أو مستعيراً   

مشتري وذلك بالاتفاق بينه وبين البائع بالاحتفاظ على المبيع فـي           لدية أو المستعير إلى صفة ال     
أن : حيازته كمشتري، والاتفاق على ذلك قد يكون صراحة وقد يكون ضمنيا، الصورة الثانية              

يبقى المبيع في حيازة البائع لا كمالك وذلك ببيع الشيء المبيع للمشتري، وإنما كمـستأجر أو                
ن رهناً حيا زياً، ويلجأ إلى هذه الطريقة رغبة فـي اختـصار             مستعير أو مودع عنده أو مرته     

الـخ،  ...الإجراءات اللازمة لتسليم المبيع للمشتري، ثم تسليمه إلى البائع مرة أخرى كمستأجر           
  .فيقع الاتفاق في هذه الصورة بين المشتري والبائع على دوام حيازة البائع للمبيع

 من القانون المدني المصري والفقـرة       425ة من المادة    يتطابق حكم هذه المادة مع الفقرة الثاني      
 مـن   495 من القانون المدني الجزائري، وتتطابق مع أحكـام المـادة            376الثانية من المادة    

 442 و 441 من مجلة الأحكام العدلية والمـادة        270القانون المدني الأردني وتتطابق والمادة      
  . مدني عراقي539ادة  مدني سوري والم403من مرشد الحيران والمادة 
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  )458(مادة 
يقتضي البيع تسليم المبيع في محل وجوده وقت العقد مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـر                 

  .ذلك
إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهل ذلك التـزم البـائع بتـسليم         

  . المبيع في مكان العقد
شتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل المبيع إليه، مالم يوجد اتفاق            إذا وجب تصدير المبيع إلى الم     

  .يقضي بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

 مـدني مـصري،     347تتطابق أحكام الفقرة الأولى والثانية من هذه المادة مع أحكام المـادة             
دة  من مجلة الأحكام العدليـة والمـا       285 مدني جزائري، كما تتطابق مع المادة        347والمادة  

فقه ( من مرشد الحيران     446 و 444 من القانون المدني الأردني، كما تتطابق مع المادة          499
 من مـشروع القـانون      465 مدني عراقي، والمادة     541 سوري والمادة    404والمادة  ) حنفي

  . المدني العربي الموحد
  

  )459(مادة 
، واسترد المشتري الـثمن إلا إذا       إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ العقد           

  . كان الهلاك قد حدث بعد إعذار المشتري بتسليم المبيع
إذا تلف بعض المبيع قبل التسليم يخير المشتري أن شاء فسخ المبيع، وأخـذ المقـدار البـاقي      
بحصته من الثمن، ويجوز للمشتري في هذه الحالة إمضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى،               

  .وع على المتلف بضمان ما تلفوالرج
  : المذكرة الإيضاحية

 من القانون المدني المصري والمـادة  437يتطابق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة مع المادة    
 من القانون المدني    500 مدني جزائري في أحكامها، ومع أحكام الفقرة الأولى من المادة            369

  .  من مجلة الأحكام العدلية294 و293الأردني، كما تتطابق مع أحكام المادة 
 من القانون المدني المصري عن      438بينما يتطابق حكم الفقرة الثانية من هذه المادة مع المادة           

 من القانون المدني الجزائري، كما تتطابق هذه        370طريق التطابق بين أحكامها وكذلك المادة       
 من مـشروع    466المدني الأردني والمادة     من القانون    500الفقرة مع الفقرة الثانية من المادة       

 مدني سـوري    405 من مرشد الحيران، والمادة      460القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
  . مدني عراقي547و
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  )460(مادة 
  . إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري عد قابضا للمبيع ولزمه أداء الثمن

ر في هذه الحالة، وأختار الفسخ ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته             إذا كان للبائع حق الخيا    
  .وتملك المشتري ما بقي منه

  :المذكرة الإيضاحية
 مـن   467 بفقرتيها من القانون المدني الأردني والمادة        501يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

الأحكام العدليـة وكمـا      من مجلة    296 و 295مشروع القانون المدني العربي الموحد والمادة       
  ).فقه حنفي( من مرشد الحيران 460يتطابق مع أحكام المادة 

   
  )461(مادة 

يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو                
  . من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري

لضمان ولو كان الأجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قـد آل                يكون البائع ملزما با   
  .إليه من البائع نفسه
  :المذكرة الإيضاحية

تتناول هذه المادة بفقرتيها التزام البائع بضمان التعرض، والذي يقصد به التزام البائع بضمان              
 بعدم القيام بأي عمـل مـن        المبيع للمشتري وحيازته حيازة هادئة، وهذا يعني أن البائع يلتزم         

  .شأنه أن يعرقل حيازة المشتري سواء كان هذا العمل منه شخصيا أو من الغير
كما يعني ضمان البائع بقاء ملكية المشتري للمبيع وعلى وجه الخصوص في حالة اسـتحقاق               

ائع المبيع للغير سواء أكان ذلك استحقاقا كليا أم جزئيا، وذلك عن طريق تعويضه، والتزام الب               
بضمان التعرض الشخصي أو الذي يقع من الغير التزاماً أبدياً، غير قابـل للانقـسام إلا فـي           
الحالة التي تحكم المحكمة بالتعويض للمشتري، حينئذ ينقسم على عدد البـائعين فـي حالـة                

  . تعددهم، وهو التزام قابل للانتقال للورثة
 من القانون   503المدني المصري، والمادة     من القانون    439يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن   491 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة         469المدني الأردني، والمادة    
 مـدني عراقـي، كمـا       549 مدني سوري والمادة     407، والمادة   )فقه حنفي (مرشد الحيران   

  .بينهما من مجلة الأحكام العدلية بالتقريب 1566يتطابق مع أحكام المادة 
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  )462(مادة 
إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا وأخطر بها البائع، وجب عليه               

  .أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله
إذا تم الإخطار في الوقت الملائم ولم يتدخل البائع في الدعوى، وجب عليـه الـضمان إلا إذا                  

  . حكم الصادر في الدعوى كان نتيجة لتغرير من المشتري أو لخطأ جسيم منهأثبت أن ال
إذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر عليه حكم نهـائي فقـد حقـه                  
بالرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كـان يـؤدي إلـى رفـض دعـوى                   

  .الاستحقاق
  :المذكرة الإيضاحية

الغير للمشتري، لا يكفي لقيامه مجرد التهديد به، وإنما بوقوعه فعلا وذلك برفع دعوى          تعرض  
من قبل هذا الغير مطالبا بملكية الشيء المبيع وهو في حيازة المشتري، حينئذ، يجـب علـى                 
المشتري إخطار البائع بوقوع هذا التعرض، وعلى البائع أن يقوم بتنفيذ التزامه بالضمان تنفيذا              

وذلك عن طريق تدخله في الدعوى بجانب المشتري، وإما عن طريق حلوله حلولا كاملا              عينيا  
محله في الدعوى فإذا أخطر ولم يتدخل البائع مع ذلك، فإنه يلتزم بالضمان إلا إذا استطاع أن                 

المشتري ) تدليس(يقيم الدليل على أن الحكم الصادر لصالح الغير المتعرض كان نتيجة لتغرير             
يجة لخطئه الجسيم، أما إذا لم يخطر البائع للتدخل بالدعوى على النحو الذي حددتـه               أو كان نت  

الفقرة الأولى، وصدر حكم نهائي لصالح الغير فإن المشتري مع ذلك، يكون لـه الحـق فـي                  
الرجوع على البائع بالضمان إلا إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان سيؤدي إلى رفـض    

  .  الغير بالاستحقاق الكلي أو الجزئيالدعوى المرفوعة من
 من القانون المدني المصري بفقراتها الثلاث والمـادة         440يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .  من القانون المدني الجزائري، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية372
  

  )463(مادة 
ع بالثمن إذا أجاز البيـع ويخلـص        إذا قضي باستحقاق المبيع كان للمستحق الرجوع على البائ        

  المبيع للمشتري 
  : المذكرة الإيضاحية

 مـن   471 من القانون المدني الأردنـي، والمـادة         505/1يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
فقـه  ( مرشد الحيران    491مشروع القانون المدني العربي الموحد الفقرة الأولى منها، والمادة          

  .  مدني عراقي550ري والمادة  مدني سو411والمادة ) حنفي
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )464(مادة 
يثبت حق المشتري في الضمان ولو أعترف وهو حسن النية للأجنبي بحقه أو تـصالح معـه                 
على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي متى كان قد أخطر البائع بالدعوى                 

ائع أن الأجنبي لم يكن علـى       في الوقت الملائم ودعاه أن يتدخل فيها فلم يفعل، ما لم يثبت الب            
  حق في دعواه 

  :المذكرة الإيضاحية
بدلا "تقول المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني المصري بشأن التعليق على هذه المادة             

من إضاعة الوقت في إجراءات التقاضي انتظارا لصدور حكم تدل الظروف على أنه متوقع،               
مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون    " رض بما يدعيه  أجاز المشرع للمشتري أن يعترف للمعت     

  ". 89المدني المصري الجزء الرابع ص
إخطار البائع من قبل المشتري في الوقـت        : إلا أن ذلك مرهون بشروط يجب توافرها، أولها         

حسن نية المـشتري    : عدم تدخل البائع لمساعدة المشتري في الدعوى ثالثها         : الملائم، ثانيها   
  . بأنة لا جدوى من الاستمرار في المضي بالدعوى إلى النهاية في مواجهة المستحقواعتقاده 

ويمكن تأصيل هذا الحكم على أساس، أن إحجام البائع عن التدخل في الدعوى رغم إخطـاره                
بها، إنما يقوم على قرينة، بأن البائع ليس لديه ما يدفع هذه الدعوى مالم يثبت البائع أن الغيـر             

حق فيما يدعيه على المبيع، حينئذ يسقط حق المشتري في الرجوع بالضمان على             لم يكن على    
  .البائع

 من القانون   373 من القانون المدني المصري، والمادة       441يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
المدني الجزائري وهي بنفس الصياغة، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية، كما لا مقابـل                

  .لقانون المدني الأردنيلها في ا
  )465(مادة 

  : إذا استحق كل المبيع كان للمشتري أن يطلب من البائع 
  . قيمة المبيع وقت الاستحقاق

  .قيمة الثمار التي الزم المشتري بردها لمن استحق المبيع
المصروفات النافعة التي لا يستطيع أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان              

  .لبائع سيئ النيةا
مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان يستطيع أن يتقيه منها لـو أخطـر                

 . البائع بالدعوى

  . التعويض عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع
  .  كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله
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  :لإيضاحيةالمذكرة ا
، توجب في حالة ضـمان      465واضح من هذه المادة أن العناصر الخمس للتعويض من المادة           

الاستحقاق الكلي للمبيع وهذا على عكس فيما لو أن المشتري رجع على البائع علـى أسـاس                 
دعوى البطلان أو دعوى الفسخ، والعلة في ذلك، أن دعوى ضمان الاستحقاق تؤصـل علـى                

لبيع بين المشتري والبائع، الأمر الذي يجعل التعويض الذي يستحقه المشتري،        أساس قيام عقد ا   
ليس إلا تنفيذا بمقابل لالتزام البائع بضمان الاستحقاق، ويكون أساس التعويض هو المسؤولية             
العقدية، بينما في إبطال العقد أو فسخه، فان مسؤولية البائع تؤصل على أسـاس المـسؤولية                

 العقد بين البائع والمشتري، فتقرير البطلان أو الحكم بالفسخ سيؤدي حتمـا             التقصيرية لانعدام 
  .إلى زوال العقد وبأثر رجعي يعود إلى يوم انعقاد العقد

 من القانون   375 من القانون المدني المصري، والمادة       443يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   505عدلية وقريبا من ذلـك المـادة        المدني الجزائري، لا مقابل لها في مجلة الأحكام ال        

 مدني عراقي، والمادة    550 سوري والمادة    411القانون المدني الأردني بجميع فقراتها والمادة       
  ).فقه حنفي( مرشد الحيران 491

  
  )466(مادة 

إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا                
علـى  ) 465(تم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة             لو علمه لما أ   

  .أن يرد له المبيع وما أفاده منه
إذا اختار المشتري استيفاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة                

  .ضرر بسبب الاستحقاقالسابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من 
  :المذكرة الإيضاحية

تتكلم هذه المادة عن الاستحقاق الجزئي للمبيع من قبل الغير، فتفرق في حقوق المـشتري إذا                
كان هذا الاستحقاق الجزئي جسيما لو كان يعلمه المشتري لما أتم العقـد عندئـذ يـستطيع أن        

 الاستحقاق الجزئي لا يصل إلى هـذا        أما إذا كان  ) 465(يستفيد من كل عناصر المادة السابقة       
الحد من الجسامة، عندئذ لا يكون للمشتري إلا المطالبة بالتعويض عما أصـابه مـن ضـرر              

  .بسبب الاستحقاق
ومن الواضح أن المادة تمنح القاضي سلطة تقديرية في تحديد مدى جسامة الاستحقاق مستعيناً               

  .يمة الجزء المستحق، والخبرةفي ذلك بظروف التعاقد، طبيعة الأشياء، وكذلك ق
 376 من القانون المدني المصري بفقرتيهـا والمـادة          444يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  . مدني جزائري، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية
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  )467(مادة 
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق، أو أن ينقصا منه أو يـسقطا هـذا                 

  . ضمانال
يفترض في حق الإرتفاق أن البائع قد أشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا أو كـان                  

  . البائع قد أبان عنه للمشتري
  . يقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي

ناشئ من فعله ولـو لـم       كذلك يقع باطلا كل شرط يقضي بعدم ضمان البائع عن الاستحقاق ال           
  .يتعمد البائع إخفاء حق الأجنبي

  :المذكرة الإيضاحية
أجازت هذه المادة تعديل قواعد المسئولية العقدية، في الحدود المذكورة فيها، وسواء أكان ذلك              
بزيادة الضمان أو بإنقاصه أو بإسقاطه بصفة كليه إذا كان التعرض قد صدر من الغير ما لـم                  

خفى عمدا عن المشتري حقا لأجنبي بالمبيع كليا أم جزئيا، حينئذ يكون الاتفـاق   يكن البائع قد أ   
بينما لا يجوز إسقاط الضمان إذا كان المتعرض البائع نفسه، واعتبـرت            . باطلا بطلانا مطلقا  

هذه المادة كل اتفاق بخلاف ذلك، باطلا بطلانا مطلقا ويستوي في ذلك أن يكـون متعمـدا أو                  
  .ء حقيقة المبيع، لأن ذلك من شأنه أن يضع المشتري تحت رحمة البائعغير متعمد في إخفا

 من القانون المدني المصري، بجميع فقراتهـا والمـادة    455يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  . من القانون المدني الجزائري، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية377

  
  )468(مادة 

إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمـشتري            يكون البائع ملزما بالضمان     
وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغايـة المقـصودة                  
المستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له،                  

  . كن عالما بوجودهويضمن البائع هذا العيب ولو لم ي
ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يـستطيع أن                 
يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد                 

  .غشا منهله خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب 
  : المذكرة الإيضاحية

ساوت هذه المادة بين التزام البائع بضمان خلو الشيء المبيع من العيب، والتزامه بتوافر صفه               
معينة في الشيء المبيع، كأن يكفل البائع للمشتري أن محرك السيارة على درجة معينـة مـن                

لتزم البـائع بـضمانها أو أن   القوة، فعدم توافر هذه الصفة في المحرك، يعد عيبا من العيوب ي    

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

يكفل البائع للمشتري بأن الأرض على درجة معينة من الخصوبة، فإذا تخلفت هـذه الـصفة                
التزم البائع بضمانها باعتبارها من العيوب في الشيء المبيع واعتبار تخلف الصفة عيبا مـن               

ع وهو نقص من    العيوب، أنها تؤدي نفس الأثر الذي يترتب على وجود العيب في الشيء المبي            
  .قيمة المبيع والتقليل من منفعته

والعيب المقصود في هذه المادة هو ما ينقص من ثمن المبيع عند التجـار وأربـاب الخبـرة                  
أو هو آفة تصيب الشيء المبيع فتـنقص مـن قيمتـه            )  من مجلة الأحكام العدلية    338المادة  (

 التي قررتها محكمة النقض المصرية      الاقتصادية ومن منفعته، انظر مجموعة القواعد القانونية      
العيب هو الآفة الطارئـة علـى       ( حيث تقول    360في خمسة وعشرين عاما الجزء الأول ص        

  ).الفطرة السليمة للمبيع
أما ضوابط العيب أو تخلف الصفة، فتتركز بطبيعة الأشياء، والغرض الذي قصد تحقيقه مـن               

  ). العيب والصفة(ع على علم بهما وراء شراء الشيء المبيع، حتى ولو لم يكن البائ
) المتوسط(وقد يحتاج اكتشاف العيب إلى بذل العناية من المشتري، وهي عناية الرجل العادي              

في الذكاء وهو المعيار العام في المسئولية العقدية، مما يترتب على ذلك نتيجـة فـي غايـة                  
لمشتري في الرجـوع علـى      الأهمية، حيث أن عدم بذل العناية الكافية يؤدي إلى سقوط حق ا           

البائع بالضمان إلا إذا تطلب اكتشاف العيب اللجوء إلى المختبرات العلمية، حينئذ يبقى حقه في               
  .الرجوع إلى البائع قائما

 من القانون   379 من القانون المدني المصري، والمادة       447يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   512/1 من مجلة الأحكام العدلية والمادة       339ة  المدني الجزائري، كما يتطابق مع الماد     

 416 و415والمـادتين  ) فقه حنفـي ( من مرشد الحيران 525القانون المدني الأردني والمادة   
  .مدني سوري

  
  )469(مادة 

  .لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه
  :المذكرة الإيضاحية

القانون المدني المصري، ويتطـابق مـع الفقـرة          من   448يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
فقـه  ( من مرشـد الحيـران       525 من القانون المدني الأردني والمادة       512الأولى من المادة    

  . مدني سوري416 و415، والمادتين )حنفي
  )470(مادة 

إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يـتمكن مـن ذلـك، وفقـا                   
  .ي التعامل، فإذا لم يفعل عد قابلا للمبيعللمألوف ف
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إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، وجـب عليـه أن                  
  .يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا عد قابلا للمبيع بما فيه من عيب

  
  :المذكرة الإيضاحية

 على البائع بضمان العيب الخفي،       شروط احتفاظ المشتري بحقه في الرجوع      470تحدد المادة   
مـن  ) مجـازا (فتوجب المادة على المشتري التحقق من حالة المبيع بعد تسلمه فعليا لا حكميا              

البائع لأن التسليم الفعلي للمبيع هو الذي يمكن المشتري من فحص الشيء المبيع والعلم بما فيه                
البائع، على المشتري أن يخطر     من عيوب خفيه، فإذا تبين وجود عيب في المبيع مما يضمنه            

، ويترتب علـى عـدم تبليـغ    )قد يتفق عليها أو يحددها العرف (البائع بذلك خلال مدة معقولة      
 تعد المشتري قابلا    470البائع، سقوط حق المشتري بالرجوع على البائع بالضمان لأن المادة           

  .للمبيع بما فيه من عيوب
ئع بوجود العيب حين اكتشافه إذا كـان اكتـشافه          كما توجب المادة على المشتري إخطار البا      

يحتاج إلى جهد أكثر مما يبذله الرجل المعتاد وإلا عد قابلا للمبيع وسقط حقه في الرجوع على                 
  .البائع بالضمان

 380 من القانون المدني المصري وبفقرتيها، والمـادة         449يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 وهي بنفس الصياغة، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدليـة ولا             من القانون المدني الجزائري   

  .القانون المدني الأردني
  

  )471(مادة 
  .إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم، كان له أن يرجع عليه بالضمان

  :المذكرة الإيضاحية
لوقت الملائم المذكور في     من المشروع، وا   470تعد هذه المادة من أحد تطبيقات المادة السابقة         

هذه المادة يقصد به المدة المعقولة، ويترتب على عدم الإخطار سقوط حق المشتري بالرجوع              
  ".دعوى ضمان العيب"على البائع بالضمان، وتسمى الدعوى حينئذ 

  . من القانون المدني المصري450يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 
  

  )472(مادة 
  .لو هلك المبيع بأي سبب كانتبقى دعوى الضمان و

  : المذكرة الإيضاحية

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

 والمـادة   470هذا يعني أن دعوى الضمان تبقى قائمة إذا توافرت شروطها المبينة في المادة              
 من مشروع القانون المدني الفلسطيني حتى ولو هلك الشيء المبيع هلاكا كليا، بعبـارة               471

  . توافرت أسبابها وشروطها قبل الهلاكأخرى لا أثر لهلاك المبيع على دعوى الضمان متى
 من القانون   382 من القانون المدني المصري، والمادة       451يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني الأردني بالتقريب بينهما، لا مقابل لها فـي            516المدني الجزائري، والمادة    
 مـن مـشروع     482مدني السوري والمادة     من القانون ال   419مجلة الأحكام العدلية، والمادة     
  .القانون المدني العربي الموحد

  
  )473(مادة 

إذا ظهر في المبيع عيب قديم كان المشتري مخيرا إن شاء رده أو شاء قبله بـالثمن المـسمى              
  .والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن

وهو في يـد البـائع قبـل        يعد العيب قديما إذا كان موجودا في المبيع قبل البيع أو حدث بعده              
  .التسليم

يشترط في العيب القديم أن يكون خفيا وهو الذي لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع أو لا يتبينـه                  
  .الشخص العادي أو لا يكشفه غير خبير، أو لا يظهر إلا بالتجربة

بيـع  يعد العيب الحادث عند المشتري بحكم القديم إذا كان مستندا إلى سبب قديم موجود في الم               
  .عند البائع

  :المذكرة الإيضاحية
أولها، أن يكـون    : تتحدث المادة عن شروط العيب الموجب للضمان، وهي على النحو الأتي            

قديما أي موجودا في المبيع قبل البيع، أو بعد البيع لكنه وجد قبل التسليم، ثانيها أن يكون خفيا                  
اد تبينه إلا عن طريق الخبـراء أو        لا يعرف بمشاهدة ظاهر المبيع ولا يستطيع الشخص المعت        

التجارب المخبرية، ثالثها أن يؤدي إلى إنقاص منفعة المبيع وقيمته الاقتصادية، وقـد عـدت               
المادة العيب الحادث عند المشتري بحكم العيب القديم الموجب للضمان إذا تبين أن هذا العيب               

  . يرجع إلى أسباب قديمة في المبيع عند البائع
 هذه الشروط كان للمشتري أن يختار بين أن يرد المبيع، أو يقبله بالثمن المسمى،               فإذا توافرت 

  .والمطالبة بما أنقصه العيب من الثمن
 من القانون المدني الأردني، كما يتطابق مـع أحكـام           513يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مدني سـوري  417مادة  من مجلة الأحكام العدلية، وال345 و340 و339 و338المواد الآتية  
  . مدني عراقي، لا مقابل لها في القانون المدني الجزائري558والمادة 
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  )474(مادة 
  .إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد إطلاعه على العيب القديم سقط خياره

  :المذكرة الإيضاحية
ره الوارد في المـادة     يعد تصرف المشتري بالمبيع بعد إطلاعه على العيب القديم مسقطا لخيا          

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني، والتصرف يشمل التصرفات القانونية وهي البيع،            473
  .الخ…الهبة، الرهن، المقايضة، الوصية، والمادية، كهدم البيت

من مـشروع   481 من القانون المدني الأردني، والمادة       515يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
فقـه  ( من مرشـد الحيـران       541ي العربي الموحد وهي بنفس الصياغة والمادة        القانون المدن 

 من مجلة الأحكام    344 مدني عراقي، ويتطابق مع أحكام المادة        566وهي تقابل المادة    ) حنفي
  .العدلية

  
  )475(مادة 

إذا هلك المبيع المعيب بعيب قديم في يد المشتري أو أستهلكه قبل علمه بالعيب، رجـع علـى                  
  .ئع بنقصان العيب من الثمنالبا

  : المذكرة الإيضاحية
 من مشروع   482 من القانون المدني الأردني، والمادة       516يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 419والمـادة   ) فقه حنفـي  ( من مرشد الحيران     543القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
  . مدني عراقي564مدني سوري والمادة 

  
  )476(مادة 

إذا حدث في المبيع لدى المشتري عيب جديد فليس له أن يرده بالعيب القديم ويجوز له مطالبة                 
  .البائع بنقصان العيب القديم من الثمن، ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه الجديد

  .إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق رد المبيع على البائع بالعيب القديم
  : المذكرة الإيضاحية

بين المادة بأنه لو أصاب المبيع عيبا وهو في حيازة المشتري، وكان في المبيع عيب قـديم،                 ت
فإن حق المشتري برد المبيع يسقط، ولا يكون له إلا المطالبة بنقصان الثمن على أساس العيب                

ل ، لكن يختلـف الحـال إذا زا       )الحادث(القديم، مالم يقبل البائع بأخذ المبيع على عيبه، الجديد          
العيب الحادث بعد التسليم للمبيع، حينئذ يعود حق المشتري برد المبيع علـى أسـاس العيـب                 

  .القديم
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 من مشروع   483 من القانون المدني الأردني، والمادة       517يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
كـام  القانون المدني العربي الموحد، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية، ويتطـابق مـع أح          

  . مدني عراقي562والمادة ) فقه حنفي( مرشد الحيران 539المادة 
  

  )477(مادة 
إذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ثم ظهر للمشتري عيب قديم فيه فله الرجـوع علـى                   

  . البائع بنقصان العيب، وليس للبائع الحق في استرداد المبيع
  .تصل بالمبيعالزيادة المانعة هي كل شيء من مال المشتري ي

  
  : المذكرة الإيضاحية

والزيادة المانعة للرد، كضم الخيط والصبغ إلى الثوب بالخياطة والصباغة، وكغرس الـشجر             
في الأرض من جانب المشتري، وسواء حصلت هذه الزيادة قبل القبض أو بعده، وتسمى هذه               

ة ومتولدة فلا يمنعـان الـرد       الزيادة، بالزيادة المتصلة غير المتولدة، أما إذا كانت زيادة متصل         
  ).192أنظر شرح المجلة ص(مطلقا، 

 من  484 بفقرتيها من القانون المدني الأردني، والمادة        518يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن مجلـة الأحكـام    349مشروع القانون المدني العربي الموحد، وتتطابق مع أحكام المادة      

  .العدلية
  

  )478(مادة 
ياء متعددة صفقة واحدة، وظهر في بعضها عيب قبل التسليم، فالمشتري له الخيار             إذا بيعت أش  

  .بين قبولها بالثمن المسمى أو ردها كلها
إذا بيعت أشياء متعددة صفقة واحدة وظهر في بعضها بعد التسليم عيـب قـديم ولـيس فـي                   

جميع بـدون   تبعيضها ضرر جسيم للمشتري رد المعيب بحصته من الثمن، وليس له أن يرد ال             
  .رضى البائع

  : المذكرة الإيضاحية
 من مجلة الأحكام العدلية، وهو الذي يجمع بين عـدة           179وبيع الصفقة، هو ما تناولته المادة       

أشياء كمحل لعقد البيع، فإما أن تباع كلها مرة واحدة، وإما أن تترك، وهذا ما يقال عنها، بعدم                  
ك، في حالة وجود عيب في أحد مفردات الصفقة،         جواز تجزئة الصفقة، وهذا المبدأ يطبق كذل      

فللمشتري الخيار، أما أن يقبل الصفقة بجميع مفرداتها بالثمن المسمى أو ردها كلها، حيـث لا                
  .يجوز تفريق أو تجزئة الصفقة هذا إذا كان العيب قد أكتشف قبل التسليم
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الصفقة ضرر  ) تجزئة(ريق  أما إذا أكتشف العيب بعد التسليم، وكان العيب قديما، وليس في تف           
جسيم يقع للمشتري من ذلك، كان للمشتري رد هذا الشيء المعيب بحصته من الثمن، لكـن لا                 

  . يجوز للمشتري أن يرد جميع مفردات الصفقة إلا إذا رضي البائع
 من مشروع   485 من القانون المدني الأردني، والمادة       519يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

لمدني العربي الموحد، ولا مقابل لها في القانون المدني المصري ولا القانون المـدني              القانون ا 
 532 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة       351الجزائري، كما تتطابق أحكامها مع أحكام المادة        

  . من القانون المدني العراقي591 من مرشد الحيران، كما يتفق مع المادة 534لغاية المادة 
  

  )479(مادة 
يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصانه أو أن يسقطا هذا الضمان                
على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب فـي                   

  .المبيع غشا منه
  : المذكرة الإيضاحية

ام الضمان السابقة كأن يتفـق علـى أن         كقاعدة عامة يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة أحك       
يكون البائع ضامنا لأي عيب في المبيع جسيما كان أو غير جسيم، وسواء أكان اكتشافه يحتاج                
إلى جهد الرجل العادي أو أقل، كما يجوز زيادة مدة التقادم لمثل هذه الدعوى، كمـا يجـوز                  

 تحتاج إلى متخصص أو إلـى       إنقاص الضمان كأن يتفق بأن البائع لا يضمن إلا العيوب التي          
مختبرات كيميائية، كما يجوز الاتفاق على إسقاط ضمان البائع لأي عيـب، إلا إذا تبـين أن                 

  .البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه، حينئذ يعد الاتفاق باطلا
قانون  من ال  383 من القانون المدني المصري، والمادة       453يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .المدني الجزائري، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية، ولا في القانون المدني الأردني
  

  )480(مادة 
  .لا ضمان للعيب في البيوع القضائية، ولا في البيوع الإدارية، إذا كانت بالمزاد

  :المذكرة الإيضاحية
في، وهي البيوع الرضائية التي     تحدد هذه المادة البيوع التي توجب الالتزام بضمان العيب الخ         

تتم بين المتعاقدين مباشرة أو مزايدة غير إجبارية، أما البيوع التي تتم جبـراً عـن صـاحب                  
قضائيا أو إداريا عن طريق المزاد الجبري فلا توجب الضمان، ويرجع ذلـك             ) المدين(المبيع  

 المبيع وفحصه، ومن ثـم      إلى أن في بيع المزاد تتاح للمزايدين الفرصة الكاملة للإطلاع على          
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يحسن أن لا يفسخ البيع لسبب كان يمكن توقيه، فلا تعاد الإجراءات الطويلة التي اتخذت فـي                 
  .البيع بمصروفات يتحملها المدين

 من القانون   385 من القانون المدني المصري، والمادة       454يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من مـشروع    480/5القانون المدني الأردني، والمادة      من   517/5المدني الجزائري، والمادة    

  . مدني عراقي559 مدني سوري والمادة 423القانون المدني العربي الموحد، والمادة 
  

  )481(مادة 
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن                

تاريخ ظهوره، وأن يرفع الدعوى في مدة ستة أشهر         يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من         
  .من هذا الإخطار، وإلا سقط حقه في الضمان، مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

  : المذكرة الإيضاحية
من صور زيادة الضمان، اشتراط المشتري على البائع ضمان صلاحية المبيع لأداء الغـرض              

زما بالضمان إذا أصاب المبيع أي خلل خـلال         المقصود منه مدة معينة بحيث يكون البائع ملت       
الفترة، المتفق عليها وهي سنة أو سنتان على سبيل المثال، حتى ولو لم تتوافر في هذا الخلـل                  

ومثـل هـذا   )  من مشروع القانون المدني الفلـسطيني  473أنظر المادة   (شروط العيب الخفي    
 كالـسيارات والـساعات وأجهـزة       الشرط يكثر في بيع الأشياء الدقيقة الصنع وسريعة الخلل        

والـدفايات الكهربائيـة والثلاجـات والغـسالات        ) التلفزيـون (المذياع والإذاعـة المرئيـة      
  . الخ، والضمان في هذه الحالة مرهون بألا يكون المشتري هو المتسبب في الخلل...الكهربائية

 شهر مـن تـاريخ      وتوجب هذه المادة على المشتري أن يخطر البائع بالخلل الذي وقع خلال           
ظهوره وإلا سقط حق المشتري بالضمان، ويلتزم المشتري أن يرفع الدعوى خلال ستة أشهر              

  .من الإخطار، وأحكام هذه المادة لا تتعلق بالنظام العام ولذا يجوز الاتفاق على ما يخالفها
 القانون   من 386 من القانون المدني المصري، والمادة       455يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

المدني الجزائري، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية، ولا مقابل لها في القـانون المـدني                 
  .الأردني

  )482(مادة 
  .ينتقل حق ضمان العيب إلى الورثة بوفاة المشتري

  : المذكرة الإيضاحية
  . من القانون المدني الأردني520يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 
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  )483(مادة 
تكون غلة المبيع المردود بالعيب، والتي لا تعد جزءا منه للمشتري من وقت قبضة للمبيع إلى                
يوم فسخ البيع، ولا يجوز له الرجوع على البائع بما أنفقه على المبيع مالم يوجـد اتفـاق أو                   

  . عرف يقضي بغير ذلك
  . أما غلة المبيع التي تعد جزءا منه فتكون للبائع

  .لى البائع بما أنفقه على المبيع الذي لا غلة لهللمشتري الرجوع ع
  : المذكرة الإيضاحية

التـي لا   ) الثمار(التي تعد جزءا من المبيع المعيب، والغلة        ) الثمار(تفرق هذه المادة بين الغلة      
تعد كذلك، فتكون الأولى للمشتري كمقابل لما أنفقه على المبيع مالم يوجد عـرف أو اتفـاق                 

لثانية فتكون للبائع، وإذا كان المبيع لا غلة له، حينئذ يكـون للمـشتري أن               بخلاف ذلك، أما ا   
  .يرجع على البائع بما أنفقه على المبيع

  
  )484(مادة 

تسقط بالتقادم دعوى ضمان العيب بانقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع مـالم يلتـزم البـائع                 
  .بالضمان لمدة أطول

  .أثبت أن إخفاء العيب كان بغش منهليس للبائع أن يتمسك بهذه المادة إذا 
  : المذكرة الإيضاحية

 من مشروع   484عملا بهدف الاستقرار في العلاقات والروابط القانونية، فقد أخضعت المادة           
القانون المدني الفلسطيني دعوى الضمان إلى تقادم قصير مدته ستة أشهر تبـدأ مـن تـاريخ                 

  التسليم الفعلي للمبيع،
 قد التزم بمدة أطول من ذلك، حينئذ لا تسقط دعوى الضمان إلا بمضي هذه               إلا إذا كان البائع   

المدة المتفق عليها، إلا إذا ثبت أن البائع قد أخفى غشا منه العيب الموجود في المبيـع حينئـذ                   
) 315أنظـر   ( سنة من تاريخ إبرام العقد       15تخضع مدة التقادم إلى أحكام القواعد العامة أي         

  .المدني الفلسطينيمن مشروع القانون 
 مـن   521 مدني مصري، كما يتطابق مع أحكام المادة         450يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  . مدني عراقي570القانون المدني الأردني، وتتفق مع المادة 
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  الفرع الثالث
  التزامات المشتري

  )485(مادة 
لم يوجد اتفاق أو عرف يقـضي       يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع ما          

  .بغير ذلك
فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع وجب على المشتري أن يفي به في المكان الـذي                  

  .يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن
يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع مالم يوجد اتفاق أو عرف يقـضي                 

  .بغير ذلك
  : كرة الإيضاحيةالمذ

التزام المشتري بالثمن هو أهم التزام يشغل ذمة المشتري كمقابل لالتزام البائع بنقـل ملكيـة                
 485/3المبيع إلية، وفي الأصل أن الثمن يجب أن يتم دفعة فور انعقاد عقد البيع، ولكن المادة                 

لتزامات المتقابلـة   ربطت زمن دفع الثمن بوقت تسليم المبيع إلى المشتري، رغبة في تنفيذ الا            
في وقت واحد، أما إذا لم يحدد وقت تسليم المبيع، فإن الثمن يكون مستحقا عندئذ فور انعقـاد                  

، ومع ذلك، فإن هذه الفقرة لا تتعلق بالنظام العـام الأمـر             )القواعد العامة (العقد وفقا للأصل    
تعاقدين، كمـا وانـه إذا   الذي أدى إلى جواز الاتفاق على خلاف هذه الأحكام فالعقد شريعة الم  

وجد عرف يخالف أحكام هذه الفقرة وجب تطبيق العرف قبل تطبيق الفقرة الثالثـة، بعبـارة                
أخرى أن الاتفاق الذي يمكن أن يقع بين المتعاقدين على خلاف ما جاء بـالفقرة الثالثـة مـن        

عـرف يخـالف    ، يجب تطبيقه أولا، فالعرف المخالف لها، فإذا لم يوجد اتفاق أو             485المادة  
  . أحكامها طبقت أحكام الفقرة الثالثة، باعتبارها مكملة لإرادة المتعاقدين

 من مشروع القانون المدني الفلسطيني أن يـتم         485توجب الفقرتان الأولى والثانية من المادة       
دفع الثمن في المكان الذي سلم فيه البائع المبيع مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيـر ذلـك                   

بين من العقد أن الثمن غير مستحق وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الـذي                 وإذا ت 
  .يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن

 الفقرة  457 من القانون المدني المصري، والمادة       456/2،1يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القـانون المـدني      526، والمادة    من القانون المدني الجزائري    388الأولى منها، والمادة    

 مـدني   425 مدني عراقي، والمـادة      574 من مرشد الحيران والمادة      487الأردني، والمادة   
  .سوري
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  )486(مادة 
إذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على المبيع أو آل إليه من البائع، أو إذا خيف                  

لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى         على المبيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له ما         
ينقطع التعرض أو يزول الخطر، ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالـب باسـتيفاء                 

  .الثمن على أن يقدم كفيلا مليئا أو أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري بإيداع الثمن لديها
  . عيبا قديما مضمونا على البائعيسري حكم الفقرة السابقة إذا تبين المشتري في المبيع

  : المذكرة الإيضاحية
وقـوع  : توضح هذه المادة أسباب حبس الثمن لدى المشتري قبل دفعة إلى البـائع، فأولهـا                

يستند إلى حق سابق له على المبيـع        ) التعرض القانوني (تعرض من الغير على الشيء المبيع       
واعد العامة إذ أن التزام المشتري بدفع الـثمن         أو آل له من البائع، وهذا السبب يعد تطبيقا للق         

  . يقابله التزام البائع بضمان التعرض القانوني ويرتبط معه ارتباطا تبادليا
مجرد خوف المشتري من نزع المبيع من حيازته، كأن يكتشف المشتري بعد البيع أن              : ثانيها  

ن هذا سببا جديا وكافيا لحـبس       المبيع ليس مملوكا للبائع، فيخشى أن ينزع المبيع من يده فيكو          
الثمن حتى يزول هذا الخطر، أو أن يكتشف المشتري بأن المبيـع محمـل بـرهن أو حـق                   
اختصاص، ومن ثم يخشى المشتري من أن ينزع منه المبيع كنتيجة مباشرة للتنفيذ على المبيع               

ي توجب وقـوع    من قبل الدائن، وفي الواقع أن هذا السبب يعد خروجاً على القواعد العامة الت             
التعرض من الغير فعلا لا احتمالا، لالتزام البائع بضمان التعرض وسبب هذا الخروج يكمـن               
في أنه لو أرغم المشتري على دفع الثمن، ثم تحقق التعرض بالفعل، فانه يفقد جدية رجوعـه                 

  .على البائع وخاصة إذا اشهر إعسار هذا الأخير أو أشهر إفلاسه
تري عيبا قديما يوجب الضمان على البائع، أن يحبس الـثمن، فـالتزام             إذا كشف المش  : ثالثها  

  . المشتري بدفع الثمن يقابل كذلك التزام البائع بضمان العيب الخفي
ويسقط حق المشتري بالحبس إذا زال سبب هذا الحق كأن يزول الخطر أو التعرض الذي كان                

زل المشتري عن حقه بـالحبس، أو  المشتري يخشى من وقوعهما نزع يده عن المبيع، أو إذا ن          
  .إذا قدم البائع للمشتري كفيلا شخصيا كان أم عينيا

 من القانون المدني المصري، والفقرة الثانية من        2/3 /457يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني الجزائري، لا مقابل لها في القانون المدني الأردني ولا مقابـل               388المادة  

  . في مجلة الأحكام العدليةلها 
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  )487(مادة 
إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي مـا                  

  .هو مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع
 المشترط لدفع الثمن إذ سقط حق المشتري في         يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل        

  . الأجل
  :المذكرة الإيضاحية

تعطي هذه المادة للبائع حبس المبيع إذا استحق كل الثمن أو جزءاً منه طالما لم يقم المـشتري                  
بدفعه وقت استحقاقه ويؤصل حق البائع بالحبس على أساس الدفع بعدم التنفيذ إلا في الحالـة                

أجلا للمشتري، حينئذ يسقط حق البائع بالحبس، ومع ذلك يجوز للبائع حـبس             التي يمنح البائع    
 من مـشروع    287المبيع إذا سقط الأجل الممنوح للمشتري، ويسقط الأجل وفقا لأحكام المادة            

  .القانون المدني الفلسطيني
ثانية،  من القانون المدني المصري، بفقرتيها الأولى وال       459يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 بفقرتيهـا مـن     523 من القانون المدني الجزائري، ويتطابق أحكامها مع المادة          390والمادة  
 427والمـادة   ) فقه حنفـي  ( من مرشد الحيران     455 و   454القانون المدني الأردني، والمادة     

 من مجلة   287 مدني عراقي، كما يتطابق أحكامها مع أحكام المادة          579مدني سوري والمادة    
  . ام العدليةالأحك

   
  )488(مادة 

إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري، مالم يكن المبيع قد هلك                  
  .بفعل البائع

  : المذكرة الإيضاحية
العلة من هذا الحكم، هي أن المشتري يعتبر السبب في حبس المبيع نتيجة لإخلاله إمـا بـدفع                  

تسلم المبيع في الزمان والمكان المتفـق عليهمـا، إلا إذا تبـين أن              الثمن، أو إخلاله بالتزامه ب    
  .الهلاك يرجع إلى فعل البائع، عندئذ يتحمل هذا الأخير تبعة الهلاك

 من القانون المدني المصري، كما يتطابق مـع أحكـام           460يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 ـ   577 مدني سوري والمادة     428المادة    مـن القـانون المـدني       527ادة   مدني عراقي، والم

  .الأردني
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  )489(مادة 
  .إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن في حضور البائع، ولم يمنعه، كان ذلك إذنا بالتسليم

إذا قبض المشتري المبيع قبل أداء الثمن بدون إذن البائع كان للبائع اسـترداده، وإذا هلـك أو                  
  . إذا شاء البائع استرداده معيباتعيب في يد المشتري عد متسلما إلا

  :المذكرة الإيضاحية
تسلم المبيع من الالتزامات التي تنشأ في ذمة المشتري عن عقد البيع، يقع بأذن من البائع، فإذا                 
تم تسلم المبيع في حضور البائع دون اعتراض من هذا الأخير يعتبر ذلك إذنا بالتسلم، فالإذن،                

احة، وقد يقع ضمنا كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة،            تعبير عن الإرادة، قد يكون صر     
وعلى وجه الخصوص إذا تم التسلم قبل أداء الثمن، وعلى العكس من ذلك، إذا تم التسلم قبـل                  

  .أداء الثمن دون إذن من البائع، يكون لهذا الأخير استرداده من المشتري
يب المبيع في يد المشتري أو هلاكه تسلما إذا   ومع ذلك، اعتبرت الفقرة الثانية من هذه المادة تع        

تم التسلم دون إذن من البائع، وقد أجازت للبائع استرداد الشيء المبيع مع تعيبه إذا هـو أراد                  
ذلك، ونعتقد أن ذلك لا يسقط حق البائع بالتعويض عما أصاب المبيع بفعل المـشتري أو لأي                 

  .سبب كان
 من  489 من القانون المدني الأردني بفقرتيها، والمادة        524 يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 441 من مجلة الأحكام العدلية، و     277 و 276مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة       
  . مدني عراقي578 مدني سوري والمادة 428، والمادة )فقه حنفي( من مرشد الحيران 442و
  

  )490(مادة 
 مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه فـي             إذا لم يعين الاتفاق أو العرف     

  .المكان الذي يوجد فيه وقت البيع وأن ينقله دون إبطاء إلا ما يقتضيه النقل من زمن
  : المذكرة الإيضاحية

وردت العبارة الأخيرة للتأكيد على المشتري بوجوب تسلم المبيع دون إبطاء، لأن ذلك سيحمله              
مبيع، وتبعة هلاك المبيع إذا وقع ذلك بفعل القوة القاهرة باعتباره المتسبب في             نفقات تخزين ال  

ذلك، لكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار الفترة التي يحتاجها نقل المبيع، كما يجـوز للبـائع أن                  
  .يطلب الحكم بالغرامة التهديدية على المشتري

 من القانون   394المصري، والمادة    من القانون المدني     463يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـدني عراقـي،     586 مدني سوري والمـادة      431المدني الجزائري، كما يتطابق مع المادة       

  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني472والمادة 
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  )491(مادة 
للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيـضا،                

  .يوجد إنفاق أو عرف يقضي بغير ذلكمالم 
  : المذكرة الإيضاحية

المدنية كالأجرة، والمنتجـات كالرمـال      (تقضي القواعد العامة أن يكون للمشتري ثمار المبيع         
، وكذلك نماء المبيع كـسمن الحيـوان      )الخ... والطبيعية كالماء والعشب   -والأحجار والمعادن   

وليس من وقت إبرام العقد، لكن هذه المـادة خرجـت           وكبره ونتاجه من وقت انتقال الملكية،       
على هذه الأحكام العامة وملكت المشتري الثمار والنماء من وقت إبرام العقد، ومن المعروف              
أن وقت انتقال الملكية وفقا لمشروع القانون المدني الفلسطيني ليس وقت إبرام العقد، وإنما في               

ه، بينما في العقار مـن وقـت إتمـام إجـراءات            المنقول غير المعين بالذات من وقت إفراز      
التسجيل، أما في المنقول المعين بالذات فيكون من وقت تنفيذ الالتزام بنقل الملكية وهو وقـت                

  . انعقاد العقد
 ليست من القواعد الآمرة وإنما مـن القواعـد          491ومع ذلك فإن الحكم الوارد في هذه المادة         

  .ا يخالفها، كما يجوز مخالفتها من عرف مخالف لهاالمكملة التي يجوز الاتفاق على م
 مـن   389 من القانون المدني المـصري، والمـادة         458/2يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـدني   426القانون المدني الجزائري بالمقارنة مع أحكامها، كما يتطابق مع أحكـام المـادة              
انون المدني الأردني، كما لا مقابل لها        مدني عراقي، لا مقابل لها في الق       572سوري والمادة   

  .في مجلة الأحكام العدلية
  

  )492(مادة 
في بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسوخا دون حاجة                
إلى إعذار إن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك ما لم يوجد اتفاق يقـضي                   

  .كبغير ذل
  

  )493(مادة 
إذا تسلم المشتري المبيع ثم مات معسرا قبل أداء الثمن فليس للبائع استرداد المبيـع، ويكـون                 

  . الثمن دينا على التركة
إذا مات المشتري معسرا قبل تسلم المبيع وأداء الثمن كان للبائع حبس المبيع حتـى يـستوفي                 

  .اء الثمن منهالثمن ويكون أحق من باقي الدائنين العاديين باستيف
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إذا قبض البائع الثمن ومات معسرا قبل تسليم المبيع، كان المبيع أمانة في يده والمشتري أحق                
  .به من سائر الدائنين
  : المذكرة الإيضاحية

تحدد هذه المادة أثر موت أو إعسار المشتري قبل أداء الثمن وبعد تسلم المبيع وكـذلك أثـر                  
اء الثمن، ففي الحالة الأولى يعد الـثمن دينـا فـي تركـة              موت المشتري قبل تسلم المبيع وأد     

المشتري ومن ثم، لا يجوز للبائع استرداد المبيع، وفي الحالة الثانية يجوز للبائع حبس المبيـع      
 مـن  262حتى يستوفي الثمن من التركة متقدما بذلك على الدائنين العاديين وفقا لأحكام المادة           

ي، كما تحدد هذه المادة أثر موت البائع بعد أن يكون قد قبض             مشروع القانون المدني الفلسطين   
الثمن من المشتري، وقبل أن يتسلم هذا الأخير المبيع، حيث تعد يد البائع على المبيع يد أمانة                 

  . والمشتري يكون أحق من الدائنين في تسلم الشيء المبيع
ردني بجميـع فقراتهـا الـثلاث        من القانون المدني الأ    530يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن   456، والمـادة    463 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة         495والمادة  
 295 من القانون المدني العراقي، والمـادة        580ويتفق مع المادة    ) فقه حنفي (مرشد الحيران   

  . من مجلة الأحكام العدلية297 و296والمادة 
  

  )494(مادة 
ثمن وعقد البيع وتسجيله تكون على المشتري، ونفقات تسليم المبيع على البـائع             نفقات تسليم ال  

  .مالم يوجد إتفاق أو نص أو عرف يقضى بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

 من القانون المدني المصري بالمقارنة مع       464 والمادة   462يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني ألا ردني،      531ني الجزائري والمادة     من القانون المد   395أحكامها والمادة   

 إلى المـادة    466 من مجلة الأحكام العدلية، والمواد       292 و 289 و 288كما يتطابق مع المواد     
 مـدني   587 مدني سوري والمادة     432 و 430والمادتين  ) فقه حنفي ( من مرشد الحيران     468

  .عراقي
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  أنواع البيوع
  بيع الوفاء

  )495(مادة 
  .إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلا

  :المذكرة الإيضاحية
أثار بيع الوفاء اختلافا فقهيا حول إجازته، وإلغائه، وانتصر الرأي الثاني الذي ينادي بإلغائـه               

وأمراً مخالفاً  ويرجع ذلك إلى أن بيع الوفاء في الغالب ما يكون ستارا لتصرف غير مشروع،               
للنظام العام، فهو وسيلة ملتوية من وسائل الضمان، تبدأ ستاراً لرهن، وينتهـي الـرهن إلـى             
تجريد البائع من ملكه بثمن بخس، والواقع أن من يعمد إلى بيع الوفاء لا يحصل علـى ثمـن                   

ر مـن   يتناسب مع قيمة المبيع، بل يحصل عادة على ما يحتاج إليه من مال ولو كان أقل بكثي                
هذه القيمة، ويعتمد غالباً على احتمال وفائه بما قبض قبل انقضاء أجل الاسترداد ولكنه قل أن                
يحسن التقدير، فإذا أخلف المستقبل ظنه وعجز عن تدبير الثمن خلال هذا الأجل، ضاع عليـه           
 ـ                 ا دون أن يحصل على ما يتعادل مع قيمته، وتحمل غبنا ينبغي أن يدرأه القانون عنه، وهذا م

فعلته هذه المادة حيث أبطلت هذا النوع من البيوع، وهذا التبرير مأخوذ حرفيا من تقرير لجنة                
، ص  4 وأنظر مجموعة الأعمال التحضيرية جزء     -مجلس الشيوخ في مصر حول بيع الوفاء        

  ). للقانون المدني المصري179 ص 187
  .ري من القانون المدني المص465يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 

  
  بيع ملك الغير

  )496(مادة 
  .إذا باع شخص ملك غيره بغير إذنه جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع

  .يكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل
  .لا يسري هذا البيع في حق مالك العين لو نزل المشتري عن حقه في طلب إبطال العقد

  : المذكرة الإيضاحية
شروط صحة عقد البيع، أن يكون البائع مالكا للمبيع منقولا كان أم عقارا، فإذا باع أحـد                 من  

لان فاقـد   ) بيع ملك الغيـر   (الأشخاص شيئا لا يملكه، فأن البيع يكون صادرا من غير مالك            
الشيء لا يعطيه، وقد فرقت المادة في الحكم، فالعقد بين البائع غير المالك والمـشتري منـه،                 

دا قابلا للإبطال لمصلحة المشتري الذي له أن يتمسك بالإبطال أو إجازة العقد، وأما              جعلته عق 
بالنسبة إلى المالك الحقيقي الذي يبقى شخصا أجنبيا عن العقد، فلا يسري حكـم العقـد فـي                  
مواجهته حتى ولو أجاز المشتري العقد، وقابلية البيع للإبطال، أساسها نص هذه المادة، بعبارة              
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 قابلية البيع للإبطال الذي قررته الفقرة الأولى من المادة بطلانا من نوع خاص أي               أخرى تعد 
  . بحكم القانون

 بفقرتيها من   550 من القانون المدني المصري، والمادة       466يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
بإبطاله، كما  القانون المدني الأردني وقد أجازت هذه المادة للمشتري فسخ عقد البيع لا مطالبته              

 مـن مرشـد     397 و 394 من القانون المدني الجزائري، والمـادتين        397يتطابق مع المادة    
 من  385 مدني عراقي والمادة     136 و 135 – مدني سوري    436والمادة  ) فقه حنفي (الحيران  

  .قانون الموجبات والعقود اللبناني
  

  )497(مادة 
  . صحيحا في حق المشتريإذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب

  .ينقلب البيع صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد انعقاد العقد
  : المذكرة الإيضاحية

لا يسري بيع ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي إلا إذا أقره هذا الأخير فـإذا وقـع هـذا                    
وافر جميع شروط صحة البيع، ويسقط      الإقرار عد العقد في مواجهة المشتري صحيحا وذلك بت        

  .حق المشتري حينئذ بالمطالبة بإبطال البيع
ومع ذلك، إذا تملك البائع الأول المبيع حتى ولو بعد انعقاد البيع يصبح البيع صحيحا في حـق            
المشتري ويسقط حقه في إبطال البيع كذلك، وطلب إبطال عقد البيع من قبل المشتري، يقع في                

  :الآتيتين إحدى الصورتين 
  . دعوى يرفعها أمام القضاء يطالب فيها إبطال العقد لعدم ملكية البائع للمبيع: الأولى 
الدفع فإذا رفع البائع دعوى يطالبه بها بدفع الثمن، يكون للمشتري أن يدفع بإبطـال               : والثانية  

  .العقد وذلك توقيا من دفع الثمن
 من القانون   397انون المدني المصري، والمادة      من الق  467يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  . من القانون المدني الأردني551المدني الجزائري، والمادة 
  

  )498(مادة 
إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملـوك للبـائع، فلـه أن يطالـب                   

  .بتعويض ولو كان البائع حسن النية
  : المذكرة الإيضاحية

 أحكام هذه المادة أن يكون المشتري حسن النية يجهل تماما بأن البائع لا يملـك            يشترط لتطبيق 
المبيع، وأن يصدر الحكم بإبطال البيع من المحكمة المختصة، والسبب في ذلك يرجـع إلـى                
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البائع ذاته الذي تصرف بشيء لا يملكه، ومن ثم، فهو السبب في تمسك المـشتري بإبطـال                 
  .البيع

التعويض لا على أساس المسؤولية العقديـة، وإنمـا علـى أسـاس             ويؤصل حق المشتري ب   
بسبب زوال العقد بين البائع والمشتري بالحكم الـصادر         ) الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية،   

من المحكمة بإبطال البيع، والبطلان له أثر رجعي يعود بالمتعاقدين إلى ما كانـا عليـه قبـل                  
  .التعاقد

 من القانون   339 من القانون المدني المصري، والمادة       468 المادة   يتطابق حكم هذه المادة مع    
  .المدني الجزائري، لا مقابل لها في القانون المدني الأردني ولا مجلة الأحكام العدلية

  
  بيع التخارج

  )499(مادة 
التخارج بيع الوارث نصيبه في التركة بعد وفاة المورث لوارث آخر أو أكثر بعوض معلـوم                

  .ن موجودات التركة معينةولو لم تك
  : المذكرة الإيضاحية

المخارجة عقد بيع محله نصيب الوارث من التركة، يتم بعد وفاة المورث، لا قبل الوفاة، وإلا                
 من مشروع القانون المـدني      134المادة  (كان تعاملا بتركة مستقبلة، وحكمها البطلان المطلق        

بين وارث وآخر من الورثة، أو بين وارث والورثـة          ، ويقع هذا البيع     )الفلسطيني الفقرة الثانية  
الآخرين بعوض نقدي معلوم، ولا يشترط لصحة عقد البيع في التخارج أن تكون موجـودات               

  .التركة معينة ومحددة
 مـدني   441 من القانون المدني الأردني، وتقابل المادة        539يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .القانون المدني العربي الموحد من مشروع 505والمادة . سوري
  

  )500(مادة 
ينقل عقد التخارج حصة البائع الإرثية إلى المشتري ويحل محل البائع في استحقاق نصيبه من               

  . التركة
لا يشمل عقد التخارج كل ما يظهر للميت بعد العقد، ولم يكن المتخارجان على علم به وقـت                  

  . العقد
ركة على المتخارجين أو على أحدهم، ولا الحقوق التي عليها          لا يشمل التخارج الحقوق التي للت     

  .لهم أو لأحدهم
  : المذكرة الإيضاحية
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) الوارث المتخارج (محل البائع   ) الوارث أو الورثة  (يترتب على بيع التخارج حلول المشتري       
  . حلولا كاملا في استحقاق نصيبه من التركة

ال التي قد تظهر للمـورث بعـد انعقـاد بيـع       على أنه يلاحظ أن بيع التخارج لا يشمل الأمو        
التخارج شريطة ألا يكون المتخارجان يعلمان بوجوده وقت العقد، وإلا عد جزءاً لا يتجزأ من               

، كما لا يشمل بيـع التخـارج الحقـوق التـي للتركـة علـى                )مفهوم المخالفة (بيع التخارج   
  .حدهمالمتخارجين أو على أحدهم، ولا حقوقهم التي على التركة أو لأ

 من مشروع   506 من القانون المدني الأردني، والمادة       540 يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .  مدني سوري444القانون المدني العربي الموحد، وتقابلها المادة 

  
  )501(مادة 

لا يضمن البائع للمشتري غير وجود التركة وثبوت حصته الإرثية إذا جرى العقد دون تفصيل               
  .التركةمشتملات 

  : المذكرة الإيضاحية
في بيع التخارج، القاعدة فيه، إلزام البائع بضمان وجود التركة وكذلك ثبوت حصته الإرثيـة               

  .من التركة فقط إذا تم انعقاد عقد التخارج دون تفصيل لما تشتمل عليه التركة
 من مشروع   507 من القانون المدني الأردني، والمادة       541يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .القانون المدني العربي الموحد
  

  )502(مادة 
إذا كان البائع قد استوفي بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئا مما اشتملت عليه، وجب أن                  

  .يرد للمشتري ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد
  : المذكرة الإيضاحية

برد ما حصل عليه من ديون التركـة، أو إذا بـاع            ) الوارث المتخارج (تلزم هذه المادة البائع     
شيئا من مشتملات التركة بعد وفاة المورث وحصل على ثمن هذا الـشيء، إلـى المـشتري                 

إلا إذا كان قد اشترط في عقد بيع التخارج عدم الـرد، حينئـذ              ) الوارث أو الورثة الآخرين   (
  .  البائع من حقوق للتركة أو أثمان لأشياء باعهايسقط حق المشتري بالمطالبة بما حصل علية

  
  )503(مادة 

يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركـة                  
  .مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
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  :المذكرة الإيضاحية
مـن ديـون    ) الوارث(لبائع  برد جميع ما وفاه ا    ) الوارث أو الورثة  (تلزم هذه المادة المشتري     

ثابتة على التركة، كما توجب احتساب ما يكون للبائع من حقوق على التركـة، إلا إذا وجـد                  
  .اتفاق يخالف ذلك

  
  )504(مادة 

على المشتري إتباع الإجراءات التي يوجبها القانون لنقل كل حق اشتملت عليه الحصة الإرثية              
  .محل التخارج

ير إلا من تاريخ استيفاء المشتري للإجراءات المنصوص عليها         لا يسري التخارج في حق الغ     
  .في الفقرة السابقة

  : المذكرة الإيضاحية
الإجراءات التي توجب اتخاذها هذه المادة هي إجراءات التسجيل إذا كان محل الحصة عقـاراً              

بو، وإذا  أو حقوقاً عينية، لأن انتقال ملكيتها مرهون باتخاذ إجراءات التسجيل في دائرة الطـا             
كان محل الحصة الإرثية منقولا معينا بنوعه، فيجب إفرازه لتنقل ملكيتـه، بينمـا إذا كانـت                 

  .الحصة الإرثية واردة على مال معين بذاته فانه ينتقل بمجرد انعقاد العقد
فإذا اتخذت هذه الإجراءات، فإن عقد بيع التخارج يسري في مواجهة الغير بأثر فوري لا بأثر                

  .ية لمن اكتسب من الغير حقا من الحقوق على أموال التركةرجعي، حما
 من مشروع   508 من القانون المدني الأردني، والمادة       542يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  . مدني سوري444القانون المدني العربي الموحد، والمادة 
  

  البيع في مرض الموت
  )505(مادة 

لإنسان عن متابعة أعماله المعتـادة ويغلـب فيـه          مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه ا       
الهلاك، ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة، فإن امتد مرضه سنة أو أكثـر فـلا يكـون                   

  . مرض موت
يعد في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط فيها خطر الموت، ويغلب في أمثالها الهـلاك،                

  .ولو لم يكن مريضا
  : المذكرة الإيضاحية

ذه المادة تعريف مرض الموت، والذي يمكن استخلاص الـشروط الآتيـة لاعتبـار              تتناول ه 
عجز الشخص عن متابعة أعماله المعتادة والتي يقـوم         : الشخص مريضا مرض الموت، أولها    
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أن : ، ثالثهـا  )الموت(أن يغلب على حالة الشخص الهلاك       : بها كل شخص أثناء حياته، ثانيها     
 قبل مرور سنة فإذا امتد مرضه لأكثر من سنه أو أكثـر             يموت الشخص وهو على هذه الحالة     

عندئذ لا ينطبق على الشخص أحكام مرضى الموت، كما يعد في حكم مرض الموت الشخص               
الذي يحيط به خطر الموت، ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضا كالمـشرف علـى                 

  .الغرق أو من يعجز عن رؤية مصالحه
 من مشروع   509 من القانون المدني الأردني، والمادة       543مع المادة   يتطابق حكم هذه المادة     

  .  مدني سوري445القانون المدني العربي الموحد، والمادة 
  

  )506(مادة 
بيع المريض شيئاً من ماله لأحد ورثته لا ينفذ مالم يكن بثمن المثل، أو بغـبن يـسير، أو إذا                    

  . أجازه باقي الورثة بعد موت المورث
  .ريض لأجنبي بثمن المثل أو بغبن يسير نافذ لا يتوقف على إجازة الورثةبيع الم

  : المذكرة الإيضاحية
بيع المريض مرض الموت من البيوع الموقوفة على إجازة الورثة بعد الموت، مالم يكن البيع               
تم بثمن المثل والمشتري كان أحد الورثة، وثمن المثل يحـدد مـن قبـل قاضـي المحكمـة                   

اعيا في ذلك، الخبرة، ظروف التعاقد، أمثال الأشياء التـي تـم بيعهـا، موقـع                المختصة، مر 
الخ، والغبن اليسير، هو الذي يقل عن الخمس من قيمة المبيع، فالغبن اليـسير بنـاء                ...العقار

  . على أحكام الفقرة الأولى ليس له أثر على صحة المبيع
ن المثل حتى ولو بغبن يسير يقل عن        بثم) من غير الورثة  (بينما بيع مريض الموت إلى أجنبي       

خمس قيمة المبيع، يعد بيعا صحيحا ونافذا في حق المريض والورثـة، ويعـد مـن البيـوع                  
  . الناجزة

 مـن   394 و 393 من القانون المدني الأردني، والمادة       544يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 445والمادة  ) فقه حنفي (لحيران   من مرشد ا   361 والى   358مجلة الأحكام العدلية ومع المواد      

  . مدني سوري
  

  )507(مادة 
بيع المريض من أجنبي بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت نافذ في حق الورثة إذا كانـت                  

  . زيادة قيمة المبيع لا تتجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته
 يقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي       أما إذا تجاوزت هذه الزيادة ثلث التركة فلا ينفذ البيع مالم          

  .قيمة المبيع وإلا كان للورثة فسخ البيع
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  : المذكرة الإيضاحية
يكون بيع المريض صحيحاً إذا أثبت المشتري بأنه دفع ثمنا للمبيع، وكان هذا الثمن يقل عـن                 

جة إلى  قيمة المبيع وقت الموت بما لا يجاوز ثلث التركة، ويكون نافذاً في حق الورثة دون حا               
إجازتهم، وسواء أكان البيع لوارث أم لغير وارث، والتركة تقدر بقيمة أموال المورث وقـت               
الموت لا وقت البيع عندئذ لا ينفذ البيع إلا إذا أقره الورثة أو يكمل المشتري ثلثي قيمة المبيع                  

  . وإلا كان للورثة فسخ البيع
 477 القانون المدني الأردنـي، والمـادة         بفقرتيها من  545يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن القـانون المـدني       409بفقرتيها الأولى والثانية من القانون المدني المصري، والمـادة          
 مـدني  446 و445 من مجلة الأحكـام العدليـة، والمـادتين    394 و393الجزائري، والمادة  

  .سوري
  

  )508(مادة 
ي قد صدر من مورثهم وهو فـي مـرض   على ورثة المتصرف أن يثبتوا أن التصرف القانون   

الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج على الورثة بسند التصرف إلا إذا كان ثابت                
  . التاريخ

إذا اثبت الورثة أن التصرف الذي صدر من مورثهم في مرض الموت، عد التصرف صادرا               
  .ت أحكام خاصة تخالفهعلى سبيل التبرع مالم يثبت من صدر له التصرف غير ذلك أو وجد

  :المذكرة الإيضاحية
إثبات التصرف الصادر من مريض الموت يكون بكافة طرق الإثبات من قبل الورثـة بأنـه                
صدر بمرض الموت باعتباره واقعة مادية بالنسبة إليهم، إنما لا يجوز للغير الاحتجاج بـسند               

ذا أثبت الورثة بأن التـصرف      التصرف الصادر لهم من المورث إلا إذا كان ثابت التاريخ، فإ          
صادر عن مورثهم في مرض الموت اعتبر صادراً على سبيل التبرع مالم يثبت من صدر له                

  .التصرف غير ذلك أو وجدت أحكام خاصة مخالفة
  

  )509(مادة 
لا ينفذ بيع المريض لأجنبي بأقل من قيمة مثله ولو بغبن يسير في حـق الـدائنين إذا كانـت                    

  .لديون، وللمشتري دفع ثمن المثل وإلا جاز للدائنين فسخ البيعالتركة مستغرقة با
  : المذكرة الإيضاحية

) الديون(عندما تكون التركة مستغرقة بالديون، وتكون كذلك عندما تكون العناصر السلبية فيها             
، لا ينفذ بيع المريض مرض الموت في مواجهة دائنـي           )الحقوق(أكثر من العناصر الإيجابية     
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ذا كان البيع قد تم بأقل من قيمة المثل أو كان بغبن يـسير، لأن ذلـك يـنقص مـن                التركة، إ 
الضمان العام الذي لهم على مدينهم، ولكي يتوقى المشتري هذا الوضع ليس عليه إلا دفع ثمن                

  . مثل المبيع، وإلا كان للدائنين فسخ البيع
 من مشروع   511دني، والمادة    من القانون المدني الأر    546يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مرشـد   262 من مجلة الأحكام العدلية، والمـادة        395القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
  . مدني سوري446والمادة ) فقه حنفي(الحيران 

  
  )510(مادة 

لا يجوز فسخ بيع المريض إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفا أكسب من كان حسن النية                
لقاء عوض، ويجوز لدائني التركة المستغرقة بالديون الرجوع على المـشتري           حقا في المبيع    

من المريض بالفرق بين الثمن وقيمة المبيع، وللورثة هذا الحق إن كان المشتري أحدهم، فإن               
  .كان أجنبيا وجب علية رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة

  :المذكرة الإيضاحية
أن فسخ بيع المريض من قبل الدائنين يجـب ألا يـضر            : ها  تتضمن هذه المادة عدة أحكام أول     

: بالغير الذي كسب حقا عينيا من الحقوق على المبيع شريطة أن يكون حسن النيـة، ثانيهـا                  
يجوز للدائنين الرجوع على المشتري من مريض مرض الموت بالفرق بـين الـثمن وقيمـة                

وإذا كان المشتري أجنبيا حينئذ     : ثالثها  المبيع، كما يجوز ذلك للورثة أن كان المشتري أحدهم،          
  .يجب عليه رد ما يكمل ثلثي قيمة المبيع للتركة

 من القانون المدني الأردني، ويتطابق مع أحكام المـادة  547يتطابق حكم هذه المادة مع المادة    
  . من القانون المدني الجزائري409 من القانون المدني المصري وكذلك المادة 478

  
   لنفسهبيع النائب

  )511(مادة 
لا يجوز لمن ينوب عن غيرة بمقتضى اتفاق أو أمر من السلطات المختصة أن يشتري بنفسه                
مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما أنيط به بيعة بموجب هذه النيابة مالم يكن             

  . ذلك بإذن القاضي، وذلك مع عدم الإخلال بما نصت عليه القوانين الأخرى
  :مذكرة الإيضاحيةال

يرجع هذا الحظر لتعارض مصلحة الأصيل مع النائب الإتفاقي أو القانوني، حتى ولو تم البيع               
عن طريق المزاد الجبري، فالنائب إذا كان مشتريا والأصيل وكله بالبيع، حينئذ سـيدفع ثمنـا              

ينمـا الأصـيل    أقل بكثير مما يتطلع إليه الأصيل رعاية لمصلحته الشخصية، وإذا كان بائعا ب            
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مشتريا، فانه سيطلب ثمنا أكبر من الثمن الحقيقي الذي قد يتعارض مع مصلحة الأصـيل، إلا                
ولا )  من مشروع القانون المدني الفلسطيني     99أنظر المادة   (إذا أجاز الأصيل في كلتا الحالتين       

اء أم  يجيز الأصيل إلا إذا تبين انه ليس هناك أي تعارض بين مصلحته ومصلحة النائب شـر               
  .بيعا

 من القانون   548 من القانون المدني المصري، والمادة       479يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  . المدني الأردني
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  )512(مادة 
لا يجوز للوسطاء أو الخبراء أن يشتروا بأسمائهم أو باسم مستعار الأموال التي عهـد إلـيهم                 

  .بيعها أو تقدير قيمتها
  :المذكرة الإيضاحية

 يجوز للخبراء والوسطاء وفقا لأحكام هذه المادة أن يشتروا الشيء المكلفين بتقدير الخبـرة               لا
عنه أو القيام بأعمال الوساطة لبيعه أو شرائه، أو تقدير قيمته، لنفس العلـة والحكمـة التـي                  
حظرت المادة السابقة على النائب ألا يبتاع الشيء المكلف بيعه لمصلحة الأصيل حتـى ولـو                

لك تحت أسم مستعار، إلا في الحالة التي يجيز فيها صاحب الشأن العمل من الخبراء أو                كان ذ 
  ). مشروع القانون المدني الفلسطيني99المادة (الوسيط 

 مـن القـانون المـدني    549 مدني مصري، والمـادة      480يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  . مدني عراقي592م المادة  مدني سوري كما يتطابق مع أحكا449الأردني، والمادة 

  
  )513(مادة 

يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه               
  .وتوافرت فيه الأهلية المطلوبة لذلك

  :المذكرة الإيضاحية
 ـ 102 من القانون المدني المصري، انظر المـادة         481يتطابق حكم هذه المادة مع المادة        ن  م

  .مشروع القانون المدني الفلسطيني حيث تعتبر هذه المادة تطبيقا من تطبيقاتها
  

  بيع الحقوق المتنازع عليها
  )514(مادة 

  .يعد الحق متنازعا فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي
تنـازل ضـده أن     إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبة بمقابل إلى شخص آخر فللم             

يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات من                
  .وقت الدفع

  :المذكرة الإيضاحية
يعد الحق متنازعاً عليه إذا قام نزاع جدي بين المتنازعين على الحق أو رفع به دعوى أمـام                  

وز أن ينزل عنه صاحبه بمقابل، فإذا وقـع         الجهة القضائية المختصة للمطالبة به ومع ذلك يج       
إذا دفع له الثمن الحقيقي     ) المتنازل له (ذلك يكون للمتنازل ضده أن يسترد الحق من المشتري          

  .مع جميع المصروفات من وقت الدفع
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 459، 458 من القانون المدني المصري، ومع المادتين   469يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن تقنـين     281/1 مدني عراقي، والمادة     594،  593ي الليبي، والمادتين    من القانون المدن  

  .الموجبات والعقود اللبنانية
  

  )515(مادة 
  : لا تسري أحكام المادة السابقة في الأحوال الآتية

  .إذا كان الحق المتنازع عليه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد
  . ا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخرإذا كان الحق المتنازع علية شائع

  . إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته
  .إذا كان الحق المتنازع عليه ينقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار

  :المذكرة الإيضاحية
كالمحـل التجـاري أو     تؤصل الفقرة الأولى من هذه المادة على أساس أن المجموع من المال             

التركة بمجموعها، لا ينظر إلى كل عنصر من عناصره وإنما إلى المجموع من المال بجميـع              
عناصره المكون منها، فإذا وجد فيه حقا متنازعا عليه فان هذا الحق يفقد ذاتيته وبالتالي تنفي                

اربة أيضا وإنما   فكرة المضاربة، بينما تؤصل الفقرة الثانية على أساس عدم توافر فكرة المض           
المقصود من ذلك تسهيل فكرة الحق المتنازع فيه، بينما تؤصل الفقرة الثالثة على أسـاس أن                
قبول الدائن بالحق تنتفي معه فكرة المضاربة حيث يقصد من قبوله الوفاء بحقه الأمـر الـذي             

ها، وتؤصـل   يجعل عملية تنازل المدين عن حقه المتنازع فيه لدائن وفاء بمقابل لا مضاربة في             
الفقرة الرابعة على أساس انتفاء فكرة المضاربة حيث أن المقصود من التصرف هو تخلـيص               

  .العقار من حق الدائن صاحب الحق
 من القانون   401 من القانون المدني المصري، والمادة       470يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  . من القانون المدني الليبي459 مدني عراقي والمادة 594المدني الجزائري، والمادة 
  

  )516(مادة 
لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا للمحامين ولا لكتبة المحـاكم ولا للعـاملين بهـا أن                  
يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله، أو بعضه إذا كان النظر في النزاع                

  .ي دائرتها وإلا كان البيع باطلايدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم ف
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  )517(مادة 
لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون                

  .الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلا
  :المذكرة الإيضاحية

تين على جميع الفئات المذكورة فيهما، واستغلال النفـوذ الـذي           يؤصل الحظر في هاتين الماد    
يمكن أن يقع من هذه الفئات بما يكون لهذه الفئات من تأثير على مراكز الخصوم في الدعوى                 
المرفوعة بشأن الحق المتنازع فيه، وذلك عن طريق إيهام الخصوم بضعف مراكزهم القانونية             

ى بيع الحقوق المتنازع فيها لهذه الفئات بأثمان بخـسة أو           تجاه الحق المتنازع فيه، فيحملهم عل     
عن طريق التأثير على زملائهم في نفس المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى لكي يقضوا فـي               

  .الدعاوى الخاصة بهذه الحقوق لمصلحتهم
 من  402 من القانون المدني المصري، والمادة       472 و 471يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .نون المدني الجزائريالقا
  

  الفصل الثاني
  المقايضة

  )518(مادة 
المقايضة عقد يلتزم بمقتضاه كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر، على سبيل التبادل ملكيـة                

  .مال ليس من النقود
  )519(مادة 

 إذا كان للأشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير المتعاقدين جاز تعويض الفرق بمبلغ مـن               
  .النقود يكون معدلا
  :المذكرة الإيضاحية

ما يميز عقد المقايضة عن عقد البيع طبيعة المقابل الذي يقدم كمقابل للشيء المبيع فإذا كـان                 
نقديا كان العقد بيعاً، وإذا كان عبارة عن شيء آخر غير النقود كان العقد مقايضة، والمقايضة                

عض ملكية الشيء المقايض، فيصبح كل منهمـا        عقد من العقود، ينقل المتقايضان لبعضهما الب      
 مـن القـانون المـدني       554 و 553بائعا ومشتريا في نفس الوقت وقد عبرت عن ذلك المادة           

 من مجلة الأحكام العدلية، إذا اختلفت الأشياء محل المقايضة بقيمها، عن            122الأردني والمادة   
لفرق، دون أن يغير طبيعـة عقـد        بعضها البعض، فيجوز عندئذ تكملة الفرق بالنقود يساوي ا        

  .المقايضة
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 مـن القـانون المـدني المـصري،         483 والمادة   482يتطابق حكم هاتين المادتين مع المادة       
 مـن تقنـين     501 و 500 و 499 من القانون المدني العراقي، والمـادة        451 و 450والمادتين  

 مـن مجلـة الأحكـام       122الموجبات والعقود اللبناني، كما تتطابق أحكامه مع أحكام المادة          
  . العدلية

  
  )520(مادة 

مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وغيرها من النفقات الأخرى يتحملهـا المتقايـضان             
  .مناصفة، مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

  : المذكرة الإيضاحية
 من القانون   555 من القانون المدني المصري، والمادة       484يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من تقنـين الموجبـات      502 من القانون المدني الليبي، والمادة       473المدني الأردني، والمادة    
  . مدني عراقي600والعقود اللبناني والمادة 

  
  )521(مادة 

تسري على المقايضة أحكام البيع، بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايـضة، ويعـد كـل مـن               
  .ي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليةالمتقايضين بائعا للشيء الذ

  :المذكرة الإيضاحية
في المقايضة ووفقا لأحكامها يعد كلا من المتقايضين بائعا ومشترياً للآخر ولـذا فالمقايـضة               
تتشابه إلى حد بعيد من عقد البيع، ولذا قررت هذه المادة بوجوب تطبيق أحكام البيـع علـى                  

ضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب الخفية والتـسليم        الأشياء المتقايض عليها،كأحكام    
  .حتى ولو كانت هذه الأحكام لا تتعارض مع طبيعة المقايضة

 من القانون   554 من القانون المدني المصري، والمادة       485يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .ن المدني العراقي من القانو600 مدني سوري والمادة 453المدني الأردني، وتقابل المادة 
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  الفصل الثالث
  الهبة

  الفرع الأول
  انعقاد الهبة

  )522(مادة 
الهبة عقد يلزم بمقتضاه الواهب حال حياته بنقل ملكية المال الموهوب إلى الموهوب لـه دون                

  .عوض
يجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب لـه القيـام بـالتزام                 

  .معين
  :مذكرة الإيضاحيةال

الهبة عقد من العقود الرضائية التي تؤدي إلى نقل ملكية المال الموهوب عقارا كان أم منقولا،                
أو أي حق مالي آخر دون مقابل نقديا كان أم غير نقدي وهذا الأصل، ومع ذلـك يجـوز أن                    

معينة، ويجوز  يشترط الواهب على الموهوب له كمقابل لما وهبه له أن يقوم بأحد الالتزامات ال             
  .أن يكون دفع مبلغ من النقود، حينئذ تسمى هبة بمقابل

 557 بفقرتيها من القانون المدني المـصري، والمـادة          486يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مرشد  77 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة       833بفقرتيها من القانون المدني الأردني، والمادة       

  . مدني عراقي601مدني سوري والمادة  454الحيران والمادة 
  

  )523(مادة 
إذا وردت الهبة على شئ معين بالذات، غير مملوك للواهب، جاز للموهوب لـه أن يطلـب                 

  .إبطال الهبة ويكون الأمر كذلك ولو وقعت الهبة على عقار سجل العقد أو لم يسجل
لو أجاز الموهـوب لـه      وفي كل حال لا تسري هذه الهبة في حق الواهب للعين الموهوبة، و            

  .العقد
  .إذا أقر المالك للشيء الموهوب سرت الهبة في حقه وانقلب صحيحاً في حق الموهوب له

وتنقلب الهبة صحيحة في حق الموهوب له إذا آلت ملكية الشيء الموهوب إلى الواهـب بعـد               
  .صدور الهبة

  :المذكرة الإيضاحية
ت وغير مملوك للواهـب، قـابلا للابطـال         يكون عقد الهبة إذا وقعت على شيء معين بالذا        

لمصلحة الموهوب له، ويستوي في نظر المشرع أن يكون محل الهبة عقارا مـن العقـارات                
  .وسواء سجل العقد أو لم يسجل طالما أنه غير مملوك للواهب
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ولا أثر لاجازة الموهوب له لعقد الهبة، فيبقى بهذه الصفة إلى أن يقر مالك الشيء الموهوب،                
ذ تنقلب الهبة إلى عقد صحيح في حق الموهوب له، كما تنقلب الهبة إلى عقد صحيح فـي                  حينئ

  .حق الموهوب له إذا آلت ملكية الشيء الموهوب إلى الواهب بعد صدور الهبة
  . من القانون المدني المصري491يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 

  
  )524(مادة 

في العقد استردادها في حالة عدم قيام الموهـوب لـه           يجوز للواهب استرداد الهبة إذا أشترط       
بالتزامات معينة لمصلحة الواهب أو من يهمه أمره، فإذا هلك الموهوب في يد الموهوب لـه                

  .بسبب يرجع إليه، أو كان قد تصرف فيه، استحق الواهب قيمته وقت الهلاك أو التصرف
  : المذكرة الإيضاحية

   :تتضمن هذه المادة الأحكام الآتية
أن الواهب يجوز له استرداد الموهوب إذا كانت الهبة مشروطة بقيام الموهـوب لـه               : الأول  

  .بالتزامات معينة لصالح الواهب أو لمن يهمه أمره، ولم يقم الموهوب له بما طلب منه
إذا هلك الشيء الموهوب في حيازة الموهوب له في هذه الحالة لسبب يرجع إليـه أو                : الثاني  

  .فإن الواهب يستحق قيمة الشيء الموهوب وقت الهلاك أو وقت التصرفتصرف فيه، 
 469 بفقرتيها من القانون المدني الأردنـي، والمـادة          561يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  . مدني عراقي621 و620مدني سوري والمادة 
  

  )525(مادة 
من الطرفين فسخ العقد،    يجب أن يكون العوض في الهبة المشروطة به معلوما وإلا جاز لكل             

  .ولو بعد تسلم الموهوب له للمال، مالم يتفقا على تعيين العوض قبل الفسخ
  : المذكرة الإيضاحية

إذا كانت الهبة بمقابل، يجب تعيينها تعيينا نافياً للجهالة، وإلا كان للواهب أو الموهوب له فسخ                
، ولا يمنع ذلك تسلم الموهوب لـه        عقد الهبة، ولا يمنع ذلك تسلم الموهوب له فسخ عقد الهبة          

المال الموهوب، ومع ذلك يجوز أن يمنعا وقوع الفسخ وأن يتفقا على تعيينه بـشرط أن يقـع                  
  .ذلك قبل الحكم بالفسخ

 من القانون المدني الأردني، كما يتطابق مع المـادة          562/1يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .مدني عراقي 619 و618 مدني سوري والمادة 467 و466
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  الفرع الثاني
  آثار الهبة

  )526(مادة 
  .يلتزم الواهب بتسليم الموهوب إلى الموهوب له، ويتبع في ذلك أحكام تسليم المبيع

  : المذكرة الإيضاحية
تسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له يعد أثراً من آثار عقد الهبة، وذلـك لرضـائية عقـد                  

الموهوب عن تسليم الشيء المبيع، لذا فإن أحكام تسليم المبيـع           الهبة، ولا يختلف تسليم الشيء      
 من مشروع القانون المدني الفلـسطيني      453المادة  (تنطبق على أحكام تسليم الشيء الموهوب       

  ).وما بعدها ومذكراتها الإيضاحية
ن  من القـانو   493 من القانون المدني الأردني، والمادة       567يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 613 مدني سوري و   461 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة       8370المدني المصري، والمادة    
  .مدني عراقي

  )527(مادة 
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاسـتحقاق، أو كانـت الهبـة                 

  .وضبعوض، وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب إلا بقدر ما أداه الموهوب له من ع
يجوز للطرفين أن يتفقا على تعديل الضمان أو على إسقاطه مالم يتعمد الواهب إخفـاء سـبب                 

  .الاستحقاق
  : المذكرة الإيضاحية

هذا الحكم على عكس ما هو مقرر في عقد البيع فبينما يضمن البـائع الاسـتحقاق الكلـي أو                   
لاسـتحقاق الكلـي ولا     فإن الواهب لا يضمن لا ا     )  من المشروع  462(الجزئي للشيء المبيع    

الجزئي للشيء الموهوب إلا في الحالة التي يكون الواهب يعلم بأن الشيء الموهوب يـستحق               
للغير، وأخفى على الموهوب له سبب هذا الاستحقاق، حينئذ يكون الواهـب ضـامنا الـشيء                

يا الموهوب للموهوب له ويخضع التعويض في هذه الحالة إلى السلطة التقديرية للقاضي مراع            
  .بتقديره الأضرار التي أصابت الموهوب له

كما يضمن الواهب الشيء الموهوب إذا كانت بمقابل، حينئذ يضمن الواهب للموهوب له مـا               
انظـر المـادة    (أراده من مقابل وهذا على عكس الحال في التزامات البائع لضمان الاستحقاق             

  ). من المشروع465
فاق على ما يخالف أحكام الفقرة السابقة سواء أكـان ذلـك            أجازت الفقرة الثانية للمتعاقدين الات    

بالزيادة أو الإنقاص أو الإسقاط إلا في الحالة التي يتعمد فيها الواهـب علـى إخفـاء سـبب                   
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الاستحقاق حينئذ يعتبر الاتفاق على تعديل الأحكام باطلا قياسا عما سبق القول بالنسبة لجـواز          
  ). من المشروع467أنظر ( في عقد البيع تعديل ضمان التعويض الصادر من الغير

 من  586 بفقرتيها من القانون المدني المصري، والمادة        494يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني سـوري    462 من مجلة الأحكام العدلية، والمادة       861القانون المدني الأردني، والمادة     

  . مدني عراقي614والمادة 
  

  )528(مادة 
  .هوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوىإذا استحق المو

  :المذكرة الإيضاحية
 مـدني   462 من القانون المدني المـصري، والمـادة         494يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن تقنـين الموجـات       522 مدني عراقي والمادة     614 ليبي، والمادة    483سوري، والمادة   
  .والعقود اللبناني

  )529(مادة 
إذا استحق الموهوب وكان الموهوب له قد زاد في الموهوب له زيادة لا تقبـل الفـصل دون                  

  .ضرر، فليس للمستحق أن يسترده قبل دفع قيمة الزيادة
  : المذكرة الإيضاحية

لا يجوز للمستحق للشيء الموهوب رد الشيء الموهوب إلا بعد أن يدفع قيمة الزيـادة التـي                 
أو غرس الأشجار، فمثل هذه الزيادة لا تقبل الفصل عن الـشيء            أوجدها الموهوب له كالبناء     

  .دون وقوع ضرر بهذه الزيادة
 مدني سوري   463 من القانون المدني الأردني،والمادة      570يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  . مدني عراقي615والمادة 
  

  )530(مادة 
  . لا يضمن الواهب العيب الخفي في الموهوب

ة بدون عوض وتعهد الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلو الشيء الموهوب منـه              إذا كانت الهب  
كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه، فإذا كانت الهبـة بعـوض التـزم                 

  .الواهب برد العوض وتعويض الموهوب له تعويضا عادلا
  :المذكرة الإيضاحية

 الشيء الموهوب من عيـوب، علـى        الأصل أن الواهب لا يضمن للموهوب له ما يكتشفه في         
عكس أحكام عقد البيع، فالهبة عمل تبرعي يتم بدون مقابل، ومع ذلك إذا تعهد الواهب إخفـاء                 
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العيب أو إذا ضمن الواهب للموهوب له خلو الشيء من العيوب، حينئذ يكون الواهب ملتزمـا                
قابـل، وإذا كانـت     بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه هذا إذا كانت الهبة بدون م            

بمقابل حينئذ يلتزم الواهب برد العوض الذي دفعه الموهوب لـه كمقابـل للهبـة، والالتـزام                 
  .بتعويض الموهوب له تعويضا عادلا، يخضع تقديره إلى السلطة التقديرية للقاضي

 بفقرتيها من القانون المدني المصري، وتتطـابق مـع          495يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني  484 مدني سوري والمادة     463 من القانون المدني الأردني، والمادة       571م المادة   أحكا
  . ليبي
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  )531(مادة 
يلتزم الموهوب له بأداء ما أشترط عليه من عوض لمصلحة الواهب أو لمـصلحة أجنبـي أو                 

  .للمصلحة العامة
  : المذكرة الإيضاحية

التزم به كمقابل للهبة من التزامات سواء أكـان         تتناول هذه المادة التزام الموهوب له بأداء ما         
  . ذلك لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنبي أو للمصلحة العامة

 من القانون   572 من القانون المدني المصري، والمادة       497يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـدني   618 مدني ليبي، والمـادة      486 مدني سوري، والمادة     465المدني الأردني، والمادة    

  .عراقي
  

  )532(مادة 
إذا تبين أن الموهوب أقل من قيمة العوض المشترط فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يـؤدي                 

  .هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب
  :المذكرة الإيضاحية

 مـدني   466 من القانون المدني المـصري، والمـادة         498يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  . مدني عراقي618 مدني ليبي، والمادة 487سوري والمادة 

  
  )533(مادة 

إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه، فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون                
  .التي كانت موجودة وقت الهبة مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

  : المذكرة الإيضاحية
لمادة بوفاء ديون الواهب القائمة فقط وقت الهبـة  ينحصر التزام الموهوب له وفقا لأحكام هذه ا  

كمقابل للهبة، إلا أن حكم هذه المادة لا يتعلق بالنظام العام الأمر الذي أدى إلـى أنـه يجـوز                    
للمتعاقدين أن يتفقا على خلاف ما قضت به هذه المادة، كأن يتفقا بأن يقع الوفاء للديون الحالية                 

صف الديون التي تشغل ذمة الواهب، أو أن يفي الموهوب له           والمستقبلية للواهب، أو الوفاء بن    
  .بعض الديون

 مـدني   467 من القانون المدني المصري، والمـادة        499/1يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من تقنـين الموجبـات      523 عراقي، والمادة    619 مدني ليبي، والمادة     488سوري، والمادة   
  .المدني الأردني من القانون 574والعقود، والمادة 
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  )534(مادة 
إذا اشترط الواهب أن يقوم الموهوب له بالإنفاق علية أو على غيـرة مـدى الحيـاة التـزم                   
الموهوب له بهذا الشرط، فإذا أخل بالتزامه كان للواهب أن يطالب بتنفيذ هذا الالتزام أو بفسخ                

  .الهبة
  :المذكرة الإيضاحية

حيث أن الأصل في تنفيـذ      ) 225أنظر المادة   (عد العامة   يتفق حكم هذه المادة مع أحكام القوا      
الالتزام هو التنفيذ العيني، وفي حالة إخلال الموهوب له بتنفيذ الالتزام يكون للواهب الحق في               

  ). وما بعدها من المشروع170أنظر المادة (فسخ الهبة 
  

  )535(مادة 
ب، أو في ذمة شخص آخر، فإن       إذا كان الموهوب مثقلا بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواه          

  .الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

ويقصد بالحق العيني في هذه المادة الرهن الرسمي، الرهن الحيازي، حق الاختصاص حـق              
هوب له أن يوفي    الامتياز، فإذا كان الشيء الموهوب مثقلا بأي حق من هذه الحقوق التزم المو            

الدين الذي يشغل ذمة الواهب الذي رهن الشيء الموهوب ضمانا له، إلا إذا وجد اتفاق يخالف                
  .ذلك، حينئذ يقدم حكم الاتفاق على حكم المادة

 مـن   574 من القانون المدني الجزائري، والمـادة        499/2يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 619 مدني ليبي، والمـادة      488 مدني سوري، والمادة     467القانون المدني الأردني، والمادة     

  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني523مدني عراقي، والمادة 
  

  الفرع الثالث
  الرجوع في الهبة

  )536(مادة 
  .يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك

 الترخيص له في الرجوع متى كان       فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء          
  .يستند في ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع

  : المذكرة الإيضاحية
الرجوع في الهبة من قبل الواهب قد يقع اتفاقا في حالة قبول الموهوب له، وقد يقع قضاء في                  

يخـضع  حالة رفض الموهوب له، إلا أن الحكم بصحة الرجوع مرهون بوجود عذر مقبـول               
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لتقدير المحكمة المختصة كما سيتبين في المادة الآتية من المشروع، ولم يوجـد مـانع يمنـع                 
  .الواهب من الرجوع في الهبة

 من  576 من القانون المدني المصري بفقرتيها، والمادة        500يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
ر القبض شرطا لتمـام انعقـاد       القانون المدني الأردني، مع ملاحظة أن المشرع الأردني يعتب        

الهبة على العكس من المشروع الفلسطيني حيث اعتبر القبض أثرا من آثار عقد الهبة، والمادة               
  . مدني عراقي620 مدني ليبي والمادة 489/1 مدني سوري والمادة 468/1

  
  )537(مادة 

  :يعد عذراً مقبولا للرجوع في الهبة
الواهب أو نحو أحد أقاربه بحيث يعد ذلك جحودا من          أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو         

  .جانبه
أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو                

  .أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه علية القانون من النفقة على الغير
  .سخت الخطبة لسبب يرجع إلى الموهوب لهإذا كانت الهبة مقدمة من أحد الخطيبين للآخر وف

                    إذا لم يكن للواهب ولد ورزق بعد الهبة بولد ظل حيا إلى وقت الرجوع، أو أن يكون له ولـد
 .وحيد يظنه ميتا وقت الهبة، فإذا به حي

 :ويعد مانعا للرجوع عن الهبة

عـاد حـق    إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فـإذا زال المـانع               
 .الرجوع

 .إذا مات أحد طرفي عقد الهبة

إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا، فإذا اقتصر التصرف على بعض              
 .جاز للواهب أن يرجع في الباقي. الموهوب

 .إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية

 . رحم محرومإذا كانت الهبة لذي

وإذا هلك الشئ الموهوب في يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له                  
 .فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء، جاز الرجوع في الباقي

 .إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة

  .إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر
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  : الإيضاحيةالمذكرة
والرجوع في الهبة لا يترك أمره بصورة مطلقة إلى إرادة الواهب حتى بوجود العذر المقبول               
كما حددته هذه المادة، وإنما تخضع هذه الأعذار إلى تقدير وسلطة القاضي التقديريـة، فـإذا                
 توافرت أو توافر أحدها تكون للمحكمة أن تقضي بصحة الرجوع ما لم يكن يوجد مانع مـن                

  ). ومذكرتها الإيضاحية من المشروع537انظر المادة (موانع الرجوع، 
كما تتعدد أسباب موانع الرجوع عن الهبة وتتنوع، فمنها من يقوم منذ صدور الهبة، إذا قـدم                 
الموهوب له عوضا عن الهبة أو كانت الهبة صدقة، أو عملا من أعمال البر، أو كانـت مـن                   

وي رحم محروم، كما هو وارد في الفقرة د، هـ، ز، ج، من             أحد الزوجين للآخر، أو كانت لذ     
، ويرجع ذلك إلى تحقق الغرض من الهبة نظرا إلى طبيعـة الهبـة              537الفقرة الثانية للمادة    

ذاتها، ومنها ما تطرأ بعد صدور الهبة فتحول دون الرجوع لقيام حق أقوى، وهذه الأسباب إما                
نتقل حقه في الرجوع إلى الورثة كما هو الحـال فـي            ترجع إلى أن أحد المتعاقدين توفي فلا ي       

وإما أن ترجع إلى الشيء الموهوب، كأن يزيد زيادة ويرجع على حق الواهب في              ) ب(الفقرة  
  ).أ(الرجوع كما هو الحال في الفقرة 
 من القانون المدني المصري بجميع فقراتهـا والمـادة          501يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مدني عراقـي، والمـادة      622 و 621 مدني ليبي، والمادتين     490ري والمادة    مدني سو  469
  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني524

  
  )538(مادة 

يكون لورثة الواهب حق الرجوع في الهبة إذا قتل الموهوب له الواهب عمدا أو قـصدا بـلا                  
  .وجه حق أو اشترك في ذلك

  : المذكرة الإيضاحية
من قبل الموهوب له عمدا أو قصدا بلا وجه حق أو اشترك فـي قتلـه مـن                  يعد قتل الواهب    

  .الأعذار المقبولة لدى القضاء للرجوع عن الهبة من قبل ورثة الواهب
 مـدني   622 من القانون المدني الأردنـي، والمـادة         578يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .عراقي
  

  )539(مادة 
رجوع عن الهبة استرداد الموهوب أن كان في يد الموهوب          يكون للواهب أو ورثته في حالة ال      

  .له أو المطالبة بقيمته أن كان قد خرج من يده لأي سبب كان
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  : المذكرة الإيضاحية
يترتب على الرجوع عن الهبة، أن يسترد الواهب أو الورثة الشيء الموهوب من الموهوب له               

فيه، حينئذ لا يكون أمام الواهب أو الورثة        إذا كان لا يزال في حيازته، أما إذا كان قد تصرف            
  .إلا المطالبة بقيمة الشيء الموهوب

  
  )540(مادة 

  . يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعد الهبة كأن لم تكن
لا يرد الموهوب له الثمار إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أومن وقت رفع الدعوى، وله أن                 

 أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعـة فـلا يجـاوز فـي               يرجع بجميع ما  
  .الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب

  : المذكرة الإيضاحية
يؤصل عدم رد الثمار من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى علـى أسـاس                  

هي المصروفات التي أنفقت في     ، والمصروفات الضرورية    ) من المشروع  520(أحكام المادة   
سبيل المحافظة على الشيء الموهوب وصيانته، أما المصروفات النافعة فهـي المـصروفات             
التي أنفقها الموهوب له وكان من سببها زيادة قيمة المبيع أو منفعته كالأشجار التي غرسها في                

لى الواهب أو على    الأرض أو تعليه البناء، فالمصروفات الضرورية يرجع بها الموهوب له ع          
الورثة ليطالبهم بها كلها، أما المصروفات النافعة فلا يجوز للموهوب له الرجوع بهـا علـى                

  .الواهب إلا بالقدر الذي أدت إلى زيادة قيمة الشيء الموهوب
 من القانون   580 من القانون المدني المصري، والمادة       503يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المـدني     624 من القانون المدني السوري، والمادة       471، والمادة   المدني الأردني 
  .العراقي

  
  )541(مادة 

إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي، كـان مـسئولا قبـل                
الموهوب له عن هلاك الشيء سواء أكان الهلاك بفعل الواهب أم بـسبب أجنبـي، أم بـسبب        

  .الاستعمال
إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة، وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم، يكون                

  .مسؤولا عن هذا الهلاك ولو كان بسبب أجنبي لا يرجع إليه
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  :المذكرة الإيضاحية
لا تحمل المادة تبعة هلاك الشيء لأي سبب كان على الواهب في الحالة التي يـستولي فيهـا                  

ب بغير رضى الموهوب له أو دون أن يصدر حكم يعطي له هـذا الحـق                على الشيء الموهو  
حيث يعد غاصبا والغاصب يضمن بينما يتحمل الموهوب له تبعة هلاك الشيء حتى ولو كان               
بسبب أجنبي شريطة أن يكون قد صدر حكم بالرجوع بالهبة وإعذار الواهب الموهوب علـى               

لموهوب له هو الذي قـصر بالتـسليم بعـد          التسليم، ويؤصل حكم هذه الفقرة على أساس أن ا        
  .إعذاره بذلك والشخص يتحمل نتيجة تقصيره وإهماله

 581 من القانون المدني المصري، بفقرتيها، والمـادة         504يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـدني عراقـي   625 مدني سوري، والمادة 472من القانون المدني الأردني بفقرتيها والمادة    

  .بالتطابق
  

  )542(مادة 
نفقات الهبة بما في ذلك مصروفات العقد والرسوم والنقل والتسليم على الموهـوب لـه، أمـا                 

  .نفقات الرجوع في الهبة فتكون على الواهب مالم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك
  : المذكرة الإيضاحية

 يتطابق مـع أحكـام       من القانون المدني الأردني، كما     575يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري الذي        867 مدني سوري، والمادة     467المادة  

المذكرة الإيـضاحية للمـشروع     (حذفته لجنة المراجع لان أحكامه مستفادة من القواعد العامة          
  ). 279، ص 4التمهيدي للقانون المدني المصري في مجموعة الأعمال التحضيرية جزء

  
  الفصل الرابع

  الشركة
  أحكام عامة

  )543(مادة 
الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بان يساهم كل منهما في مشروع مـالي بتقـديم                 

  .حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع، واقتسام ما قد ينشأ من ربح أو خسارة
  :المذكرة الإيضاحية

هي عقد من العقود يستلزم اشـتراك شخـصين أو          ف) 1(يظهر هذا التعريف مقومات الشركة      
  أكثر، 
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وذلـك بنيـة الاشـتراك      ) 3(يساهم فيه كل من الشركاء بحصة في رأس مال الشركة،           ) 2(
ومع مساهمة كل شريك في الأرباح والخسائر،       ) 4(والتعاون عن طريق قبول أخطار معينة،       

ا الأركان العامـة، لهـا، فهـي        وهذه الأركان الأربعة للشركة، تعد أركانا خاصة للشركة، أم        
  .التراضي والمحل والسبب كباقي العقود الأخرى

 من القانون   416 من القانون المدني المصري، والمادة       505يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المـدني  473 من القانون المدني الأردني، والمادة 582المدني الجزائري، والمادة    

 من  844 من القانون المدني الليبي، والمادة       494 مدني عراقي، والمادة     626 السوري، والمادة 
  .تقنين الموجبات والعقود اللبناني

  
  )544(مادة 

  . تعد الشركة شخصا اعتباريا بمجرد تكوينها
لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات التسجيل والنشر التـي يقررهـا                

  .القانون
  .يتمسك بهذه الشخصية على الرغم من عدم استيفاء الإجراءات المشار إليهاللغير أن 

  : المذكرة الإيضاحية
لا يتوقف اعتبار الشركة شخصا اعتباريا على التسجيل والنشر بين الشركاء، وإنما تعد كذلك               
بمجرد تكوينها، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج بها على الغير إلا بعد أن تكـون الـشركة قـد                   

فت إجراءات التسجيل لدى مسجل الشركات واتخـاذ إجـراءات النـشر فـي الجريـدة                استو
المخصصة، لكن الغير يستطيع أن يتمسك بشخصية الشركة الاعتبارية في مواجهة الـشركاء             

  .قبل استيفاء تلك الإجراءات باعتبارها واقعة موجودة
 من  417 بفقرتيها، والمادة     من القانون المدني المصري    506يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني الأردني، بجميع فقراتها، والمـادة         583القانون المدني الجزائري، والمادة     
  . مدني عراقي627 من القانون المدني السوري والى المادة 474

  
  الفرع الأول

  أركان الشركة
  )545(مادة 

لك يكون باطلا كل ما يدخل على العقد        يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا، وكذ         
  .من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد
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لا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان قبل الغير، ولا يكون لها أثر فيمـا بـين الـشركاء                  
  .أنفسهم إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان

  : المذكرة الإيضاحية
م إلا إذا كانت مكتوبة، والكتابة لا يقصد بها أن تكون ورقـة رسـمية، و إنمـا    الشركة لا تقو  

يجوز أن تكون ورقة عرفية، فإذا اختار الشركاء الورقة الرسمية، التزموا بذلك حتـى ولـو                
الخ، بينما  ...ادخلوا أي تعديل على الشركة سواء أكان ذلك يتعلق بعدد الشركاء أم برأس المال             

الورقة العرفية، التزموا بذلك حتى عند إجراء أي تعديل في الشركة، وقـد             لو اختار الشركاء    
رتبت المادة على عدم استيفاء الشكل المطلوب للشركة بطلانها، وهذا البطلان هو بطلان من              
نوع خاص، لا يحتج به في مواجهة الغير، كما أن هذا البطلان لا أثر له بين الشركاء إلا من                   

حد الشركاء الحكم بالبطلان كما أن هذا البطلان في الإمكـان زوالـه             الوقت الذي يطلب فيه أ    
  . وذلك بالقيام بالإجراءات التي نص عليها القانون

 من القانون   418 من القانون المدني المصري، والمادة       507يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني  475الأردني، والمادة    بجميع فقراتها من القانون المدني       584المدني الجزائري، والمادة    

 من تقنين الموجبات    848 مدني ليبي والمادة     497 مدني عراقي، والمادة     628سوري، والمادة   
  .والعقود اللبناني

  
  )546(مادة 

يجوز أن تكون حصص الشركاء نقودا أو ما في حكمها وتكون متساوية، وأنهـا واردة علـى                 
  . يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلكملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، مالم

  :المذكرة الإيضاحية
الأصل في الحصص التي تمثل في مجموعها رأس مال الشركة التساوي سواء أكانت نقدية أم               

وأن الأصل فيها كذلك، أن تقـدم علـى         ) منقولات أو عقارات  (كانت عبارة عن أموال عينية      
  . إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلكأساس الملكية للشركة لا لمجرد الانتفاع بها، إلا

 من القانون   419 من القانون المدني المصري، والمادة       508يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـدني   476 بفقرتيها من القانون المدني الأردنـي، والمـادة          585المدني الجزائري، والمادة    

 مـن تقنـين     849، والمـادة     مدني عراقـي   629 مدني ليبي، والمادة     499سوري، والمادة   
  .الموجبات والعقود اللبناني

  
  )547(مادة 
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لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ، أو على ما يتمتع به مـن ثقـة                     
  .مالية

  :المذكرة الإيضاحية
 من القانون   420 من القانون المدني المصري، والمادة       509يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مدني سوري والمادة    477ي الجزائري، لا مقابل لها في القانون المدني الأردني، والمادة           المدن
  .  من الموجبات والعقود اللبناني850 مدني ليبي متطابق و500

  
  )548(مادة 

إذا كانت حصة الشريك في الشركة حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر، فان أحكام                  
ن الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقـص،             البيع هي التي تسري في ضما     

  .أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فان أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك
  

  :المذكرة الإيضاحية
تطبق أحكام عقد البيع إذا قدمت الحصة على سبيل التمليك، وعلى وجه الخصوص الأحكـام               

والأحكـام الخاصـة    )  وما بعدها من المـشروع     462المادة  (بيع  الخاصة باستحقاق الشيء الم   
وتطبق أحكام عقـد الإيجـار إذا       )  وما بعدها من المشروع    468المادة  (بضمان العيب الخفي    

  .قدمت الحصة على سبيل الانتفاع
 من القانون   422 من القانون المدني المصري، والمادة       511يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 بفقرتيها الأولى والثانية من القانون المدني الأردني، والمـادة          586الجزائري، والمادة   المدني  
 من تقنين الموجبـات والعقـود       859 مدني عراقي، والمادة     631 مدني سوري، والمادة     479

  . من القانون المدني الليبي502/1اللبناني، والمادة 
  

  )549(مادة 
أن يقوم بالعمل الذي تعهد به في العقد، وأن يقـدم           إذا كانت الحصة عملا وجب على الشريك        

  .حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له
يكون الشريك في هذه الحالة ملتزما بان يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع،                 

  .ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

يجوز أن تكون حصة أحد الشركاء عملا يقدمه، حينئذ يجب أن يخضع هذا العمل إلى التقييم،                
وأن يلتزم هذا الشريك بتقديم حسابٍ عن ما قد يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة عل أساس                  
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أنه ملك للشركة، كما يلتزم هذا الشريك بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه مـن حـق                   
ناء العمل وبأدوات الشركة أو كان بتكليف الشركة له، كل ذلك مالم ينص اتفـاق               اختراع تم أث  

  .على غير ذلك
 من  423 من القانون المدني المصري بفقرتيها، والمادة        512يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  من القانون المـدني الأردنـي،      586القانون المدني الجزائري، والى الفقرة الثالثة من المادة         
  . مدني عراقي631 مدني سوري والمادة 479والمادة 

  
  )550(مادة 

  .توزع الأرباح والخسائر على الوجه المشروط في العقد
إذا لم يبين في عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، فإنه يتعين توزيعها                

  .بنسبة حصة كل منهم في رأس المال
  

  :المذكرة الإيضاحية
الاتفاق يتم عنـد توزيـع      : لمادة معايير توزيع الأرباح والخسائر، المعيار الأول        حددت هذه ا  

القانون فإذا لم يحدد الإتفـاق      : الأرباح والخسائر وفقا لما أتفق عليه الشركاء، المعيار الثاني          
نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر، يتم التوزيع على أساس نسبة حصة كل شريك               

  .لشركةفي راس مال ا
 من القانون المدني الأردني بفقرتيها، كما يتطابق مـع          587يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني الجزائري، والمادة      425 من القانون المدني المصري، والمادة       514المادة  
  . مدني عراقي632 مدني سوري والمادة 480

  
  )551(مادة 

ى أن يكون لأيهم قدر مقطوع من الربح كان الشرط باطلا ويـتم         إذا اتفق الشركاء في العقد عل     
  .توزيع الربح طبقا لحصة كل منهم في رأس المال

  :المذكرة الإيضاحية
ويعد مثل هذا الشرط من شروط الأسد وهي شروط باطلة، فيستبعد هذا الشرط ويعاد تقـسيم                

 أصل بطلان شرط    الأرباح على أساس نسبة حصة كل شريك من رأس مال الشركة، ويرجع           
  .الأسد إلى الرغبة في تحقيق العدالة والى نية المشاركة وتحمل المخاطر

 مدني سوري   482 من القانون المدني الأردني، والمادة       588يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .  مدني عراقي634والمادة 

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  
  )552(مادة 

لغير، فلا ينقضي التزامه للـشركة      إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة ا           
إلا إذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر الذي لحق               

  .بالشركة إذا لم توف هذه الديون عند حلول آجالها
  :المذكرة الإيضاحية

في هذه المادة لا تحصر التزام الشريك المتخلف في دفع حصته إذا كانت مجرد ديون للشريك                
ذمة الغير، وإنما يلتزم كذلك بتعويض الأضرار التي تكون قد لحقت بالشركة من جراء هـذا                

  .الإخلال، ويخضع تقدير هذه التعويضات إلى السلطة التقديرية لقاضي الموضوع
 من القانون   424 من القانون المدني المصري، والمادة       513يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني    504 من القانون المدني السوري، والمادة       481 والمادة   المدني الجزائري، 
 من تقنين الموجبـات العقـود       858 من القانون المدني العراقي، والمادة       633الليبي، والمادة   

  .اللبناني
  

  )553(مادة 
إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء من الربح، وجب حـسبان هـذا النـصيب فـي                  

   .الخسارة
إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخـسارة                
تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل، فإذا قدم فوق عمله نقودا أو أي شيء آخر كان له نصيب                   

  .عن عمله، وآخر عما قدمه بالإضافة إلى العمل
  :المذكرة الإيضاحية

عينية، يجوز أن تكون حصة بالعمل حينئذ توزع الأربـاح          الحصة كما تكون حصة نقدية، أو       
والخسائر على الشريك الذي يقدم عمله كحصة في الشركة على أساس الفائدة التي تعود علـى        
الشركة من وراء هذا العمل، وإذا قدم هذا الشريك بجانب عمله نقودا لزيادة مقدار حصته، فإن                

  .ى على ما أضافه الشريك من النقودله نصيباً من الأرباح على عمله، وحصة أخر
 من القانون المدني المصري الفقرة الثانيـة والثالثـة،          514يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـدني   505 مدني سوري، والمادة     482 من القانون المدني الجزائري، والمادة       425والمادة  
  . ت والعقود اللبناني من تقنين الموجبا894 مدني عراقي، والمادة 634ليبي والمادة 

  
  )554(مادة 
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إذا اتفق في عقد الشركة على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو فـي خـسائرها                   
  .كان العقد باطلا

يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر شريطة ألا                
  .يكون قد تقرر له أجر عن عمله

  :يضاحيةالمذكرة الإ
يعد البند الأول من المادة صورة من صور شروط الأسد، وهي باطلة، لا يترتب على بطلانها                
بطلان الشركة، وإنما ينحصر البطلان في استبعاد هذه الشروط لأنها لا تقوم على أساس مـن                
العدالة والأنصاف كما أنها تخالف ركن الشركة الخاص نية المشاركة فـي تحمـل مخـاطر                

ومع ذلك يجوز إعفاء الشريك الذي قدم عمله كحصة له في الشركة مـن الخـسائر                الشركة،  
مهما بلغت، ولا يعتبر مثل هذا الشرط شرط أسد كما في البند الأول، إنما ذلك مرهون بعـدم                  

  . عن عمله في الشركة) مرتب(حصول الشريك على أجر 
 426صري بفقرتيها، والى المادة      من القانون المدني الم    515يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مدني ليبي، والمـادة     506 مدني سوري، والمادة     483من القانون المدني الجزائري، والمادة      
 من تقنين الموجبات والعقود اللبنـاني، والـى الفقـرة           894 مدني عراقي موافق والمادة      635

  .منها من القانون المدني الأردني والفقرة الثانية 590الأولى من المادة 
  

  الفرع الثاني
  إدارة الشركة

  )555(مادة 
إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة عد كل شريك مفوضا مـن الآخـرين فـي إدارة      
الشركة، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلى غيرة من الشركاء على أن يكون                

لبية الشركاء الحـق فـي      لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه، ولأغ           
  .رفض هذا الاعتراض

  
  :المذكرة الإيضاحية

الأصل في الشركات أنه في حالة عدم تعيين مدير للشركة يدير أعمالها، يكون لكـل شـريك                 
القيام بذلك دون الرجوع إلى غيرة من الشركاء، على أن يكون لكل شريك أو للشركاء حـق                 

ويجوز للأغلبيـة مـن الـشركاء رفـض هـذا           الاعتراض على العمل الذي قام به الشريك،        
الاعتراض، وعلى وجه الخصوص إذا تبين أن العمل المعترض عليه داخل ضـمن أعمـال               

  . الشركة ويحقق أغراضها
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 من القانون   431 من القانون المدني المصري، والمادة       520يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من  508 و 507مدني السوري بالتوافق، والمادة      من القانون ال   488المدني الجزائري، والمادة    

 مـن   881، والمـادة    876 مدني عراقي، والمادة     640القانون المدني الليبي بالتوافق، والمادة      
  .تقنين الموجبات والعقود اللبناني

  
  )556(مادة 

للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم على الرغم من معارضة سائر                
 بأعمال الإدارة والتصرفات التي تدخل في غرض الـشركة، متـى كانـت أعمالـه                الشركاء

وتصرفاته خالية من الغش، ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ مـا دامـت                 
  .الشركة باقية

إذا كان انتداب الشريك للإدارة لا حقا بعقد الشركة، جاز الرجوع فيه كما يجوز في الوكالـة                 
  .العادية

  .رون من غير الشركاء قابلون دائما للعزلالمدي
  : المذكرة الإيضاحية

مدير الشركة، قد يكون مديرا اتفاقيا، وقد يكون غير اتفاقي، ومعيار التمييز بينهما أن المـدير                
الاتفاقي هو الشريك الذي يعين بنص خاص في عقد الشركة، حينئذ لا يجوز عزله من الإدارة                

ء بما فيهم هو، أما المدير غير الاتفاقي فهو الذي يعين خـارج             دون مسوغ إلا بإجماع الشركا    
عقد الشركة في عقد خاص وقد يكون من الشركاء عندئذ يعامل كما يعامل الوكيل العادي، أما                

  .إذا لم يكن من الشركاء، فهو دائما قابل للعزل
اتهـا، والمـادة    من القانون المدني المصري بجميع فقر 516يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـدني   636 مدني سوري موافق، والمـادة       484 من القانون المدني الجزائري والمادة       427
  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني متطابق883عراقي موافق، والمادة 

  
  )557(مادة 

إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن يـنص علـى                 
أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة، علـى أن      انفراد  

يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه، ويكون مـن حـق                 
أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض مـن حـق               

  .أغلبية الشركاء جميعا
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إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين للإدارة بالإجماع أو بالأغلبية فـلا يجـوز                
الخروج على ذلك، إلا أن يكون لأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جـسيمة لا تـستطيع                 

  .الشركة تعويضها
  : المذكرة الإيضاحية

م بأي عمل يدخل ضمن أعمـال       يكون، وفقا لهذه المادة،لكل شريك منتدب لإدارة الشركة القيا        
الإدارة منفرداً، على أن يكون للشركاء المنتدبين الحق في الاعتراض على العمل قبل القيام به               
كما يجوز الاعتراض من كل شريك منتدب وفي حالة تساوي الجانبين كان القرار بـالرفض               

  .من حق أغلبية الشركاء جميعا
ة تؤخذ حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد الـشركة،           وقرارات الشركاء المنتدبين لإدارة الشرك    

بالإجماع أو الأغلبية، ولا يجوز مخالفة ذلك إلا في الحالة التي يكون فيها مواجهة أمر عاجل                
  .يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها

 من  428، والمادة    من القانون المدني المصري بفقرتيها     517يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـدني ليبـي     509 مدني سوري موافـق، والمـادة        485القانون المدني الجزائري، والمادة     

 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني      886 مدني عراقي متطابق والمادة      637متطابق، والمادة   
  .متطابق

  
  )558(مادة 

ة على أساس قيمة الحصص،     إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية، تعين الأخذ بالأغلبية محسوب         
  .مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

  :  المذكرة الإيضاحية
 من القانون المدني المصري، ووجه الاختلاف بينهمـا       518يقارب حكم هذه المادة حكم المادة       

أن الأغلبية التي تناط بها إصدار القرار هي الأغلبية العددية للشركاء إلا إذا وجد اتفاق يقضي                
 من المشروع المدني الفلسطيني فتقوم على أسـاس         558، بينما الأغلبية وفقا للمادة      بغير ذلك 

  .قيمة الحصص إلا إذا اتفق على غير ذلك
  

  )559(مادة 
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفـاتر               

  . ذلكالشركة ومستنداتها، ويعد باطلا كل اتفاق يقضي بغير 
  : المذكرة الإيضاحية
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القاعدة أن الشركاء غير المديرين، ليس لهم الحق في إدارة الشركة، وإن كـان يجـوز لهـم                  
الإطلاع على دفاترها ومستنداتها وذلك لمعرفة مركز الشركة المالي وعلى ذلك يكـون كـل               

  .شريك ليس له الحق في الإدارة مسئولا عن أي عمل يقوم به في مواجهة الشركاء
 من القانون   430 من القانون المدني المصري، والمادة       519يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـدني سـوري     487 من القانون المدني الأردني، والمـادة        596المدني الجزائري، والمادة    
  . مدني عراقي639والمادة 

  
  )560(مادة 

 الإدارة في وقت يلحق ضـرر       لا يجوز لمن انتدب لإدارة الشركة أو عين مديرا لها أن يترك           
  .بالشركة

  : المذكرة الإيضاحية
مفهوم المخالفة للنفي الذي بدأت به المادة، جواز ترك الإدارة من قبل الشريك المنتدب لإدارة               
الشركة أو المدير، شريطة أن يكون ذلك في وقت لا يترتب على ترك الإدارة ضرر للـشركة                 

  .من جراء ذلك
 من القانون المدني الأردني، لا مقابل لها في القـانون           595مع المادة   يتطابق حكم هذه المادة     

 639 مدني سوري والمادة     487المدني المصري ولا القانون المدني الجزائري، وتقابل المادة         
  . مدني عراقي

  
  الفرع الثالث
  آثار الشركة

  )561(مادة 
سبيل ذلك من العناية مـا      يجب على الشريك الذي يناط به تحقيق مصالح الشركة أن يبذل في             

يبذله في تحقيق مصالحة الخاصة، إلا إذا كان منتدبا للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عـن                  
عناية الرجل المعتاد، ويجب عليه أن يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف               

  .الغرض الذي أنشئت من أجله
  

  : المذكرة الإيضاحية
ي يناط به تحقيق مصالح الشركة هو ما يبذله الشريك من العناية في          معيار مسئولية الشريك الذ   

مصالحه الخاصة إذا عرف عنه أنه حريص جداً، على ألا تقل العناية التـي يبـذلها الرجـل                  
المعتاد إذا عرف عنه بأنه ليس كذلك أو كان منتدبا للعمل بأجر يحصل عليه وفي كل الأحوال                 
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شأنه أن يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي         لا يجوز له أن يقوم بأي تصرف من         
  .أنشئت الشركة من أجله

 مـدني   489 من القانون المدني الأردني وتقابل المادة        597يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن القـانون المـدني       521 مدني عراقي، كما يتطابق مع أحكام المادة         641سوري والمادة   

  .لقانون المدني الجزائري بالتطابق مع أحكامها من ا432المصري، والمادة 
  

  )562(مادة 
لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئا من مال الشركة، فان فعل كان ضامنا لكل ضرر يلحق                 

  . بها من جراء هذا الاحتجاز
  :المذكرة الإيضاحية

ماله لنفسه  يكون الشريك ضامنا لكل ضرر يلحق بالشركة إذا هو احتجز مالا من أموالها لاستع             
  . ولحاجات خاصة به وكان هذا الضرر نتيجة لهذا الاحتجاز

 مـدني   490 من القانون المدني الأردنـي، والمـادة         598يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني المصري،     522 مدني عراقي، كما يتطابق مع المادة        642سوري، والمادة   

  .لجزائري من القانون المدني ا433والمادة 
  

  )563(مادة 
إذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف به أموالها، لزم الـشركاء فـي                 
أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة، مالم يوجد اتفاق                

  . كةيقضي بغير ذلك ويقع باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسؤولية عن ديون الشر
 حق مطالبة الشركاء كل بقدر الحصة التي خصصت         -في جميع الأحوال  -يكون لدائن الشركة    
  .له في أرباح الشركة
  : المذكرة الإيضاحية

تضع هذه المادة مبدأ المسؤولية الشخصية عن ديون الشركة، بعبـارة أخـرى أن مـسؤولية                
ز ذلك إلى أمواله الخاصة     الشريك عن ديون الشركة لا تنحصر في حدود حصته، وإنما تتجاو          

في حدود نصيبه من الخسارة، مالم يوجد اتفاق يقضي بغير هذه النسبة، لكن لا يجوز الاتفاق                
على إعفاء الشريك من المسؤولية عن ديون الشركة وإلا اعتبر هذا الاتفـاق بـاطلا بطلانـا                 

  .مطلقا
 بقـدر الحـصة التـي       كما تضع هذه المادة حدود مطالبة دائن الشركة تجاه كل شريك وذلك           

  .خصصت له في أرباح الشركة
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 من  434 من القانون المدني المصري بفقرتيها، والمادة        523يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 643 مدني ليبي والمـادة      516 مدني سوري، والمادة     491القانون المدني الجزائري، والمادة     

 600/1ود اللبناني، وقريبا من ذلك المادة        من تقنين الموجبات والعق    906مدني عراقي والمادة    
  .مدني أردني

  
  )564(مادة 

لا تضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة مالم يوجد اتفاق يقـضي بغيـر                  
ذلك، فإذا اعسر أحد الشركاء، وزعت حصته في الدين على الباقين، كل بقـدر نـصيبه فـي                  

  .تحمل الخسارة
  :المذكرة الإيضاحية

ذا الحكم الذي أوردته هذه المادة عكس ما هو في القانون التجاري ولا غضاضة في ذلـك،                 وه
فالتضامن في الأعمال المدنية لا يفترض كما هو الحال في القانون التجاري بـصفة عامـة،                

  . وإنما يجب الاتفاق علية أو ينص علية القانون
الشركاء، وزعت حصته في الـدين    كما تضع حكما في غاية الأهمية، انه في حالة إعسار أحد            

  .على الشركاء الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة
 من  435 من القانون المدني المصري بفقرتيها، والمادة        524يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني    600القانون المدني الجزائري، ويتطابق مع أحاكم الفقرة الثانية من المادة           
  .  مدني عراقي645 مدني سوري والمادة 493ردني، والمادة الأ
  

  )565(مادة 
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما               
يخص ذلك الشريك في رأس المال، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه في الأرباح، إما بعـد                 

  .  يتقاضوا حقوقهم من نصيب المدين في رأس المالتصفية الشركة فيكون لهم أن
يجوز للدائن الشخصي للشريك توقيع الحجز التحفظي تحت يد المصفي على ما سـيئول إلـى    

  .مدينه عند التصفية
  : المذكرة الإيضاحية

لا يجوز للدائنين الشخصيين لكل شريك حجز حصة الشريك في رأس مال الـشركة، حيـث                
مملوكا للشركة لا للشركاء، ومع ذلك يجوز للدائنين حجز ما للشريك           يعتبر رأس مال الشركة     

من أرباح الشركة، أما بعد تصفية الشركة فيجوز للدائن الشخصي للشريك ما لا يجوز له قبل                
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تصفية الشركة وحفاظاً لحق الدائن فقد أجازت له المادة توقيع حجز تحفظي على ما سـيؤول                
  .للشريك من أموال تحت يد المصفي
 من القانون   436 من القانون المدني المصري، والمادة       525يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القـانون المـدني الأردنـي        600/1المدني الجزائري، ويتطابق أحكامها مع أحكام المادة        
  . مدني عراقي645 مدني سوري والمادة 493والمادة 

  
  الفرع الرابع

  انقضاء الشركة
  )566(مادة 
  . ي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجلهتنته

إذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل واستمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي               
  . تألفت من اجلها الشركة، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها

ذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثرة في        يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على ه       
  .حقه

  :المذكرة الإيضاحية
انقضاء الشركة يرتبط مع انتهاء مدة الشركة، أو انتهاء العمل الذي نشأت من أجـل تحقيقـه،                 
فإذا استمرت مع ذلك الشركة رغم انقضاء المدة أو انتهاء العمل واستمر الـشركاء يقومـون                

يقه الشركة، امتد عقد الشركة سنه فسنة بنفس الشروط التي كانت           بنفس العمل الذي قامت لتحق    
في عقد الشركة السابق، والامتداد هنا يقع بطريقة ضمنية، إلا أن هذا الامتداد لا يرتب أثـرا                 
بالنسبة لدائني أحد الشركاء إذا اعترض عليه فيقف أثره في حقه فقط ويعتبر كأن لـم يكـن،                  

  .الشركاءبينما تبقى الشركة قائمة بين 
 من القانون المدني المصري بفقراتها كلهـا، والمـادة          526يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القـانون    601 من القانون المدني الجزائري كما يتطابق مع الفقرة الأولى من المادة             437
 ـ    602المدني الأردني، والفقرة الثانية والثالثة من المادة         ي والمـادة    من القانون المدني الأردن

  . مدني عراقي647 مدني سوري والمادة 494
  )567(مادة 

  . تنتهي الشركة بهلاك جميع رأس مالها أو جزء كبير منه بحيث لا يتبقى فائدة من استمرارها
إذا كان أحد الشركاء قد تعهد بان يقدم حصته شيئا معينا بالذات، وهلك هذا الشيء قبل تقديمه                 

  .جميع الشركاءأصبحت الشركة منحلة في حق 
  : المذكرة الإيضاحية
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إذا ترتب على هلاك رأس مال الشركة كليا أم جزئيا عدم قدرة الـشركة علـى الاسـتمرار                  
بأعمالها، كان لا بد أن تنقضي الشركة، ولكن ليس كل هلاك جزئي تنقضي معه الـشركة أو                 

 الـشركة معـه دون      يكون كافيا لانقضائها، وإنما الهلاك الجزئي الجسيم الذي يبقي استمرار         
فائدة، ولا يقصد بالهلاك هنا الهلاك المادي وإنما يقصد أيضا الهلاك المعنوي وذلك بـسحب               
رخصة الشركة التي تتيح لها القيام بعملها أو إذا ابطل حق الاختراع الذي تستغله، كما تنقضي                

حيث تصبح  الشركة في حالة هلاك حصة أحد الشركاء إذا كانت عبارة عن شيء معين بالذات               
الشركة في وضع لم تستكمل فيه جميع رأس مالها ويترتب على ذلك انعدام عنصر أساسي من                

  عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصة في رأس المال،
هذا كله إذا كان هلاك الحصة قبل تسليمها، لكن إذا هلكت بعد تسليمها فلا يترتب على ذلـك                  

 الباقي من رأس مالها كافيا للاستمرار فيهـا، والفـرق           انقضاء الشركة، وإنما تستمر إذا كان     
واضح بين الحالين، فهلاك الحصة قبل التسليم، يقع على الشريك، بينما لو وقع الهـلاك بعـد                 

  . التسليم فإن الهلاك يقع على الشركة
 من  438 من القانون المدني المصري بفقرتيها، والمادة        527يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني الأردني، والمادة المـادة      601لقانون المدني الجزائري، والفقرة الثانية من       ا
  . من القانون المدني الليبي522 مدني عراقي، والمادة 646 مدني سوري والمادة 495

  
  )568(مادة 

  . تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو إعساره أو بإفلاسه
  . ق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرايجوز الاتفا

يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم أو حجز عليه أو اعسر                
أو انسحب، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ويقدر                 

مته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقدا،             هذا النصيب بحسب قي   
ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عـن                   

  .عمليات سابقة على ذلك الحادث
  : المذكرة الإيضاحية

بصدور حكم بالحجر من    (الأصل أن الشركة المدنية تنتهي بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه            
أو إعساره إذا كان هذا الشريك ليس تاجرا أو بإفلاسه إذا كان تاجرا، ومع ذلك فانـه                 ) القضاء

يجوز الاتفاق على استمرار الشركة مع ورثة هذا الشريك حتى ولو كانوا قصرا، كما يجـوز                
لمفلـس أو   الاتفاق على استمرار الشركة بين باقي الشركاء، ويجنب للـشريك المنـسحب أو ا             

المعسر أو الذي حجز عليه أو ورثة المتوفي من الشركاء نصيب هذا الشريك مقدرا يوم وقوع                
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الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة، ويدفع له نقدا، ولا يكون له نصيب فيمـا تحققـه                  
الشركة من أرباح إلا إذا كانت ناتجة عن أعمال سابقة قامت بها الشركة قبل وقوع الحـادث                 

  . شار إليةالم
 من القانون المدني المصري بجميـع فقراتها،والمـادة         528يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 بفقرتيها من القانون المدني الأردني، والمادة       602 من القانون المدني الجزائري، والمادة       439
  .  مدني عراقي148 مدني سوري والمادة 496

  
  )569(مادة 

د الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة، على أن يعلن الشريك إرادته            تنتهي الشركة بانسحاب أح   
في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غيـر                

  . لائق
  .تنتهي الشركة بإجماع الشركاء على حلها

  : المذكرة الإيضاحية
يتحلل في أي وقت يشاء من الاتفاق       والمقصود من تقرير هذا الحق للشريك هو السماح له بأن           

الذي يقيد حريته لمدة غير محدودة، وإذا كان يجوز له في أي وقت بـلا قيـد ولا شـرط أن                     
ينسحب من الشركة عن طريق النزول عن حصته، فانه لا يمكن مطلقـا تبريـر حقـه فـي                   

ت هـذا   الانسحاب بمجرد أرادته المنفردة فيقضي بذلك على الشركة، ولذا فـان المـادة قيـد              
الانسحاب بتوافر شروط حددتها، وأولها إعلان رغبته بالانسحاب إلى الشركاء الآخرين قبـل             
حصوله، وألا يكون انسحابه بقصد الغش أو أن يكون في وقت غير لائق، والسبب في ذلك، لا                 
تقع الشركة في اضطراب في أعمالها فتضار بخروج الشريك في وقت هي أشد من أن تكون                

و كأن تكون الشركة قد شرعت بعمل فأصبح من مصلحتها أن يؤجـل انحلالهـا،               قوية فيه، أ  
  . وتحديد ذلك مرتبط بالظروف، والمرجع في تقديرها القاضي عند اختلاف الشركاء

كما تنتهي الشركة بالاتفاق بين الشركاء جميعهم على حلها كما توضح ذلك الفقرة الثانية مـن                
  .  من المشروع601المادة 

 من  440 من القانون المدني المصري بفقرتيها، والمادة        529كم هذه المادة مع المادة      يتطابق ح 
 من القانون المدني    522 مدني سوري موافق، والمادة      497القانون المدني الجزائري، والمادة     

 من تقنين الموجبات والعقـود اللبنـاني       910 مدني عراقي موافق والمادة      646الليبي، والمادة   
  . موافق
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  )570(مادة 
يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء، لعدم وفاء الـشريك بمـا                 
تعهد به، أو لإلحاقه بالشركة ضررا جوهريا أو لأي سبب آخر يسوغ هذا الحل ولو كـان لا                  

  .يرجع إلى الشركاء
  .يكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك

  
  : المذكرة الإيضاحية

قود تحقيق المصلحة وعدم الضرر أو الإضرار بـالآخرين وإذا وقـع ضـرر              الأصل في الع  
فينبغي تمكين المتضرر من طلب إزالته، ورفعه عنه، وتوفير مصلحة الناس واستقرارهم فـي           
المعاملات مما يجب تأمينه في التشريعات لكل شريك، ويعتبر بناء على ذلك باطلا كل إتفـاق                

  .يخالف أحكام هذه المادة
 من القانون   441 من القانون المدني المصري، والمادة       520حكم هذه المادة مع المادة      يتطابق  

 مـدني   498 من القانون المدني الأردني والمادة       604المدني الجزائري بالتقريب، والى المادة      
  . مدني عراقي649سوري والمادة 

  
  )571(مادة 

جوده في الـشركة قـد أثـار        يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء أي من الشركاء يكون و           
اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن حسبانها سببا مسوغا لحل الشركة علـى                

  .أن تظل الشركة قائمة بين الباقين
يجوز لأي شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى                

الحالة تحل الشركة مالم يتفق باقي الشركاء علـى         أستند في ذلك إلى أسباب معقولة، وفي هذه         
 .استمرارها

  
  : المذكرة الإيضاحية

يخضع تقدير مثل هذه الأسباب التي تجيز للشريك أن يطلب فصل أحد الشركاء الآخرين إلـى                
السلطة التقديرية للقاضي، فقد تكون هذه الأسباب غير مسوغة لحل الشركة، على أنـه ومـع                

  .ى بقاء الشركة رغم فصل الشريكذلك يجوز الإتفاق عل
 مـن القـانون     442 مدني مصري بفقرتيها، والمـادة       531يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـدني   527 مدني عراقي والمـادة      650 مدني سوري والمادة     499المدني الأردني، والمادة    
  . من قانون الموجبات والعقود اللبناني مطابق941والمادة ) مطابق(ليبي 
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  فرع الخامسال
  تصفية الشركة وقسمتها

  )572(مادة 
تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد، وعند خلوة من حكم خاص تتبـع            

  .الأحكام الواردة في المواد الآتية
  :المذكرة الإيضاحية

 القانون   من 443 من القانون المدني المصري، والمادة       532يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني ليبي مطابق، والمادة     530 مدني سوري مطابق والمادة      500المدني الجزائري، والمادة    

  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني مطابق922 مدني عراقي مطابق، والمادة 651
  

  )573(مادة 
تنتهي سلطة المديرين عند حل الشركة، ولا يجوز لهم أن يقوموا بأي عمـل جديـد يتعلـق                  

  .بالشركة وإلا كان كل من اشترك في هذا العمل مسؤولا مسئولية تضامنية عنه
  : المذكرة الإيضاحية

تضع هذه المادة مبدأ عاماً، أنه بمجرد حل الشركة، يترتب على ذلك إنتهاء سلطة المـديرين                
المسيرين لشؤون وأعمال الشركة، وبانتهاء عملهم، لا يجوز لهم أن يقوموا بأي عمـل مـن                

مال التي تتعلق بالشركة، وتحمل المادة المديرين الذين يقومون بذلك رغم انتهاء عملهـم              الأع
  . أو أمام الشركة) الغير(مسؤولية هذا العمل مسؤولية تضامنية أمام من تعاملوا معهم 

 444 من القانون المدني المصري بالتقريب، والمـادة         533يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  . لمدني الجزائري بالتقريبمن القانون ا

  
  )574(مادة 

  . تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية
  :المذكرة الإيضاحية

يجوز للشركة في مرحلة التصفية القيام ببعض الأعمال التي من شأنها أن تنهي أعمالا سـابقة                
ركة شخـصية قانونيـة     أو تحصل حقوقها من الغير أو تسديد ديونها، لذا يجب أن يكون للـش             

تتعامل بها، إلا أن بقاء هذه الشخصية أو الاعتراف لها بذلك في هذه المرحلة يجب أن يكـون                  
  .بالقدر اللازم لأعمال التصفية، فالضرورة تقدر بقدرها
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 من القانون   444 من القانون المدني المصري، والمادة       533يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـدني   503 من القانون المدني الأردنـي       607والفقرة الأولى من المادة     المدني الجزائري،   

  . مدني عراقي652سوري والمادة 
  

  )575(مادة 
يقوم بالتصفية عند الانقضاء، إما جميع الشركاء، وإما مصف واحد أو أكثر تعيـنهم أغلبيـة                

  .الشركاء
  .اء على طلب أحدهمإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي، تولى القاضي تعيينه، بن

في الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي، وتحدد طريقة التصفية بناء              
  .على طلب ذوي المصلحة

  .يعد مدير الشركة أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة للغير حتى يتم تعيين المصفي
  :المذكرة الإيضاحية

 في الأصل أن جميع الشركاء هم الذين يتولون عملية          المادة تبين طرق تعيين المصفي للشركة،     
  .التصفية، وإما يقوم بها مصف واحد، أو أكثر بهذه المهمة تعينهم أغلبية الشركاء

وفي حالة عدم الاتفاق على مصف، تولى القاضي تعيينه، وذلك بناء على طلب أحد الشركاء،               
  .وكل ذي شأن

 بالنسبة للغير في حكم المصفي، والغيـر يقـصد          كما يعتبر المديرون حتى يتم تعيين المصفي      
  .بهم، الأشخاص الذين تعاملوا مع الشركة، وليس شركاء فيها

 من القانون المدني المصري، بجميع فقراتها، والمـادة         534يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
ردنـي   من القـانون المـدني الأ      606 من القانون المدني الجزائري، بالتقريب، والمادة        445

 653 من القانون المدني الليبـي والمـادة         532 مدني سوري والمادة     502، والمادة   )متطابقة(
  .  تقنين الموجبات والعقود اللبناني624 و623مدني عراقي والمادتين 

  
  )576(مادة 

  . لا يجوز للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة
في أن يبيع مالا منقولا أو عقارا للشركة بالمزاد أو بالممارسة، مالم ينص في أمر               يجوز للمص 

  .تعيينه على تقييد هذه السلطة
  :المذكرة الإيضاحية

المبدأ، أن المصفي يقوم بتصفية موجودات الشركة، استيفاء الحقوق، وفاء ديون الشركة، بيـع            
 إلا في الحالة التي تكون أمـوال الـشركة          أموال الشركة بالقدر اللازم للتصفية وهذا لا يكون       
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النقدية غير كافية لسداد ديون الشركة، كما عليه أن يقوم بالأعمال التمهيدية للتصفية، فيجـرد               
أموال الشركة، ويحرر قائمة بالجرد ويضع كشفاً تفصيلياً يبين ما للشركة من حقوق وما عليها               

قها ومستنداتها، ولكن لـيس لـه أن يقـوم          من ديون، وذلك بعد أن تسلم دفاتر الشركة وأورا        
  .بأعمال جديدة إلا إذا كان هذا العمل لازما لإتمام عمل سابق

 من  446 من القانون المدني المصري بفقرتيها، والمادة        535يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 654ة   مدني ليبي والمـاد    533 مدني سوري، والمادة     503القانون المدني الجزائري، والمادة     

 من تقنـين الموجبـات والعقـود اللبنـاني          927من مشروع القانون العربي الموحد، والمادة       
  .متطابق

  
  )577(مادة 

تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، وبعـد حـسم المبـالغ                
مصروفات أو القروض   اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها، وبعد رد ال            

  . التي تكون لأحد الشركاء قبل الشركة
يختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كمـا هـي                  
مبينة في العقد، أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد، مالم يكن                  

  .اقتصر فيما قدمه من شيء على مجرد الانتفاع بهالشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو 
  . إذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح

إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء، فإن الخسارة توزع علـيهم بحـسب                
  .النسب المتفق عليها في توزيع الخسائر

  :المذكرة الإيضاحية
في توزيع التركة، فإنه لا تركة إلا بعد تصفية الديون، فإنه أيـضا فـي مجـال تـصفية                   كما  

الشركة، لا حقوق للشركاء إلا بعد أن يحصل الدائنون حقـوقهم، وبعـد رد المـصروفات أو                 
  .القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة

بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في       يتم التوزيع على الشركاء وذلك بأن يختص كل واحد          
  .رأس المال، كما ورد ذلك في العقد، أو يعادل قيمتها وقت تسليمها إذا لم يبين العقد هذه القيمة

الشريك الذي لم يقدم حصة نقدية أو عينية وإنما قدم حصة عمل، لا يحصل على أي شيء إلا                  
يل الانتفاع ما قدمه من أموال كحصة له        حريته الكاملة، وترد للشريك الذي قدم حصته على سب        

  .في الشركة
وإذا بقي شيء بعد هذا كله، فإن ذلك يعد أرباحا توزع على الشركاء بنسبة كـل مـنهم مـن                    
الأرباح كما هي محددة في عقد الشركة، أو على أساس نسبة حصة كل واحد من رأس المال،                 
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 يعد خسارة، فتـوزع علـى الـشركاء         وكذلك إذا تبين أنه لم يبق شيء بعد هذا كله، فان ذلك           
بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر، وإذا لم يكن هناك اتفاق وزعت الخسارة بنسبة               

  .حصة كل واحد منهم من رأس المال
 من القانون المدني المصري بفقراتها كلهـا، والمـادة          536يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـدني   535 و 534 مدني سوري والمـادة      504ائري، والمادة    من القانون المدني الجز    447
  . بفقرتيها من القانون المدني الأردني بالتطابق بين أحكامها610ليبي، والمادة 

  
  )578(مادة 

  .تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع
  :المذكرة الإيضاحية

ركة كما ورد في المادة السابقة، فان هـذا         إذا تحدد نصيب كل شريك في الصافي من مال الش         
الصافي يعد مالا شائعا بين الشركاء، ويجب اتباع أحكام القسمة لتوزيعه وتقسيمه، والأمـر لا               
يثير أية صعوبة إذا كان هذا الصافي نقودا حيث يسهل توزيعه على الـشركاء كـل بنـسبة                  

إذا كان هذا الصافي أعيانا معينـة       نصيبه، ولا محل في هذه الحالة لإجراء القسمة عينيا، أما           
بالذات، منقولا كان أو عقارا أو اشتمل على أعيان معينة بالذات، بقيت هذه الأعيان شائعة بين                

 على أحكام قسمة المال الشائع،      578الشركاء، وينقضي هذا الشيوع بالقسمة، وقد أحالت المادة         
  ). 416 و415 ص264أنظر السنهوري الوسيط الجزء الخامس السابق فقرة (

 من القانون   448 من القانون المدني المصري، والمادة       537يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني سوري   505 من القانون المدني الأردني، وتقابل المادة        609المدني الجزائري، والمادة    

  . مطابق656 مدني ليبي مطابق، والمادة 536مطابق، والمادة 
  

  الفصل الخامس
  ضالقر

  )579(مادة 
القرض عقد يلتزم بمقتضاه المقرض بأن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء                
مثلي آخر، على أن يرد إليه المقترض عند نهاية مدة القرض شيئاً مثله في مقـداره ونوعـه                  

  .وصنفه
  :المذكرة الإيضاحية

ا ركنا من أركان العقد وإنما من العقود        لم يعد القرض من العقود العينية التي يعتبر التسليم فيه         
الرضائية التي تنعقد بمحض إرادة المتعاقدين، محله دائما شيئا مثليا وهو في الغالـب نقـود،                
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فينقل المقرض إلى المقترض ملكيتها على أن يسترد مثله في نهاية القرض، وذلك دون مقابل               
ص عليها إعمالا لحكـم االله سـبحانه        أو بمقابل هو الفائدة، ولقد أحسن المشروع على عدم الن         

، وعقد القرض إضافة إلى     )أحل االله البيع وحرم الربا    (وتعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين       
أنه عقد رضائي، فهو عقد ملزم للجانبين، وهو في الأصل من عقود التبرع، وإن كان يجـوز                 

  .أن يكون عقد معاوضة
و أول التشريعات في القضاء على فكرة عينية عقد         ه) تقنين الالتزام (ويعد التشريع السويسري    

أنظر السنهوري الوسيط الجـزء  (القرض واعتباره عقدا رضائيا، ومنه أخذ المشرع المصري       
ولا يزال عقد القرض من العقود العينية فـي القـانون           ) 421 ص   266الخامس السابق رقم    

القانون المدني  (ه في التشريع الفرنسي     المدني الفرنسي رغم انتقاد الفقهاء الفرنسيين لهذا الاتجا       
وعينية العقد، أثر من آثار القانون الروماني حيث كانت العقود وفقا لأحكامه شـكلية       ) الفرنسي

لا رضائية، وعند تطور القانون الروماني استغنى عن الشكل الرسمي للعقود بالتسليم ومن هذه              
 المدني الفلسطيني، أنها قضت قضاء      العقود القرض، ولقد أحسنت لجنة وضع مشروع القانون       

كاملا على فكرة العينية وذلك احتراما لمبدأ الرضائية وتأكيدا له وفكرة العينيـة قائمـة فـي                 
 من مـشروع القـانون      637/1القانون المدني الأردني فعقد القرض لا يتم وفقا لأحكام المادة           

يتوقف تمام عقد القـرض     " ل  المدني الأردني إلا بقبض المال أو الشيء المستقرض حيث تقو         
، وأنظر كذلك المـادة     "على قبض المال أو الشيء المستقرض ويثبت في ذمة المستقرض مثله          

 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، حيث يأخذ هو الآخر بفكرة عينيـة عقـد                604/1
  .القرض

 من القانون   450ادة   من القانون المدني المصري، والم     538يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المـدني  506 من القانون المدني الأردني، والمادة 636المدني الجزائري، والمادة    
 مدني عراقي مطابق وكـذلك      684 مدني ليبي مطابق، والمادة      537السوري مطابق، والمادة    

  . من تقننين الموجبات والعقود اللبناني متطابق754إلى المادة 
  

  )580(مادة 
  .ترط في المال المقترض أن يكون مثليا استهلاكيايش

  : المذكرة الإيضاحية
كالنقود، وهـذا هـو     )  من المشروع  67/1أنظر المادة   (محل القرض أموال مثلية استهلاكية      

الغالب من الناحية العملية، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يكون هذا المحل غير النقود، كاقتراض                 
لزيت وغير ذلـك مـن المكـيلات والموزونـات والمزروعـات            الغلال والحبوب والقطن وا   

والمعدودات المتقاربة متى كانت معينة النوع والمقدار أو قابلة للتعيين، ومن ثم، فـان محـل                
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 66/2انظر المادة   (القرض لا يكون إلا على منقولات مادية، ولا العقارات لأنها أموال قيميه             
  ).من المشروع

 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمـادة         606ع المادة    يتطابق حكم هذه المادة م    
  . من القانون المدني الأردني629

  
  )581(مادة 

يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض، ولا يجوز له أن يطالبه برد                
  .المثل إلا عند نهاية مدة القرض

  .لهلاك على المقرضإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان ا
  :المذكرة الإيضاحية

وفقا لأحكام هذه المادة، التسليم لم يعد ركنا من أركان عقد القرض، وإنما أثر من آثار انعقاده،                 
 لغايـة   452أنظر المـادة    (ويتبع في التسليم، القواعد التي سبق أن تحدثنا عنها في عقد البيع             

 مطالبة المقترض رد المثل إلا عند نهاية مدة         ، ويلتزم المقرض بعدم   ) من المشروع  460المادة  
  .القرض المتفق عليها

ويقع هلاك الشيء محل القرض قبل تسليمه إلى المقترض على المقرض، وهذا الحكم يتفق مع               
أحكام القواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين التي تقضي بتحمل المدين تبعة الهلاك قبـل               

ويدخل في معنى الهلاك ضياع محل القـرض مـن          ) ن المشروع  م 459أنظر المادة   (التسليم  
  .الخ..المقترض أو سرقته أو تلفه

 من  451 من القانون المدني المصري بفقرتيها، والمادة        539يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني ليبي مطابق،    538 مدني سوري مطابق والمادة      507القانون المدني الجزائري، والمادة     

  . مدني عراقي مطابق686 والمادة
  

  )582(مادة 
  .يشترط في المقرض أن يكون أهلا للتبرع والمقترض أن يكون أهلا للتصرف

لا يملك الوصي أو القيم إقراض أو اقتراض مال من هو في ولايته إلا بإذن مـن المحكمـة                   
 .المختصة

  
  :المذكرة الإيضاحية

 أن يكون المقرض كامـل الأهليـة،        الأصل في القرض أنه من عقود التبرع، وهذا ما يقضي         
، فالتبرع مـن    ) من المشروع  53/2أنظر المادة   (وكمال الأهلية يكون ببلوغ سن الثامنة عشر        
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الأعمال الضارة ضررا محضا، حيث تتم دون مقابل، أما المقترض فلا يشترط أن يكون كامل               
سبة إلية من العقـود  الأهلية وقت القرض، وإنما يكفي أن يكون أهلا للتصرف لان القرض بالن        

  ). من المشروع102أنظر المادة (الدائرة بين النفع والضرر
لا يجوز للوصي أو القيم إقراض أو اقتراض من مال من هو في ولايته إلا بـإذن المحكمـة                   
المختصة، فالمحكمة هي الجهة التي يناط إليها تقدير ما إذا كان الإقراض أو الاقتـراض فـي               

الخ، الـذي هـو تحـت       …تحت الوصاية، أو المجنون أو المعتوه       مصلحة الصغير الذي هو     
القوامة فإذا قدرت المحكمة بناء على سلطتها التقديرية أن الغرض فـي صـالح الـصغير أو                 
المجنون أو المعتوه أجازت ذلك، وكذلك الاقتراض، وإذا قدرت عكس ذلك فلا يجوز للوصي              

  .في ولايتهأو القيم أن يقوم بالاقتراض أو الإقراض لمن هو 
 من مشروع   605 من القانون المدني الأردني، والمادة       628يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مدني عراقي   687 مدني سوري والمادة     509القانون المدني العربي الموحد بفقرتيها، والمادة       
  ).فقه حنفي( من مرشد الحيران 809 لغاية المادة 796وهما متطابقتان، والمادة 

  
  )583(ة ماد

إذا استحق الغير المال المقرض وهو قائم في يد المقترض سقط التزامه برد مثله، وله تضمين                
  .المقرض ما قد يلحقه من ضرر بسبب هذا الاستحقاق إذا كان سيئ النية

  :المذكرة الإيضاحية
وع  من مشر  608 من القانون المدني الأردني، والمادة       640يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني المصري بالتقريب وعلى وجه        540القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
الخصوص إذا كان القرض بدون أجر كما هو الحال في مشروع القانون المـدني الفلـسطيني                

 مـدني مـصري،     540الذي لم ينص على الفائدة على القروض، أما الجزء الآخر من المادة             
حكام عقد البيع والخاصة تضمين البائع في حالة اسـتحقاق المبيـع للغيـر،              فهي تحيل على أ   

، بينمـا طبـق القـانون       )بفائدة(والقرض وفقا للقانون المدني المصري يجوز أن يكون بأجر          
 مدني فلسطيني أحكام العارية فالقانون      616المدني الجزائري الذي يأخذ بحكم قريب من المادة         

، وفي النهاية، فإن    ) مدني جزائري  452أنظر المادة   (القرض بفائدة   المدني الجزائري لا يجيز     
 من المشروع، تلزم المقرض بضمان ما يلحق المقترض مـن أضـرار كنتيجـة               616المادة  

سـيئ  (لاستحقاق المال المقرض لصالح الغير وعلى وجه الخصوص إذا كان المقرض يعلـم              
  .بأن ما يقرضه للمقترض لا يملك التصرف فيه) النية
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  )584(مادة 
  .إذا ظهر في المال المقترض عيب خفي فلا يلزم المقترض إلا برد قيمته معيبا

  :المذكرة الإيضاحية
يلتزم المقرض بضمان العيب الخفي في المال، والمقترض لا يلتزم إلا برد المال المقتـرض               

 هو المـسؤول    معيبا كما تسلمه، مالم يكن العيب يرجع سببه للمقترض حينئذ يكون هذا الأخير            
عن ذلك، فيلتزم برد مثل المال المقترض كما تسلمه خاليا مـن العيـب أو التـزم بتعـويض                   
المقرض، وفي حال تعهد المقرض إخفاء العيب في المال المقترض يكون عندئـذ للمقتـرض               
الخيار بين أمرين إما إصلاح العيب، وإما استبدال الشيء المعيب بشيء خال من العيوب، وقد               

 من القانون المدني الجزائـري، والفقـرة        453ى هذا الحكم الفقرة الثانية من المادة        نصت عل 
 من القانون المدني المصري وقد ساوت هذه الفقرة بين القرض بـأجر             541الثانية من المادة    

  .وبدون أجر
 مـن   453/2 من القانون المدني المصري، والمادة       541/1يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد والمـادة          609ون المدني الجزائري، والمادة     القان
  .من القانون المدني الأردني642

  
  )585(مادة 

إذا كان للقرض أجل فليس للمقرض استرداده قبل حلول الأجل، وإذا لم يتفق علـى أجـل أو                  
  .سبا للرد تبعا للظروفاتفق على أن يكون الرد عند الميسرة حددت المحكمة ميعادا منا

  : المذكرة الإيضاحية
ومن ثم لا يجوز للمقرض مطالبته      ) المقترض(الأجل، كقاعدة عامة، مضروبا لمصلحة المدين       

برد المال المقترض قبل حلول الأجل، وفي الغالب أن يتفق المتعاقدان على مدة للـرد، وفـي                 
لت المحكمة المختصة تحديد ذلـك تبعـا        الحالة التي تبين أن المتعاقدين لم يحددا مدة لذلك تو         

  .للظروف التي تراها
 من  610 من القانون المدني الأردني بالتقريب، والمادة        642يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .مشروع القانون المدني العربي الموحد
  

  )586(مادة 
ولا عبـرة لمـا     إذا تعذر رد مثل العين المقترضة انتقل حق المقرض إلى قيمتها يوم قبضها              

  .يطرأ على قيمتها من تغيير
  :المذكرة الإيضاحية
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تتعرض هذه المادة إلى حالة من حالات الحلول العيني، حيث يحل مال محل مال آخر، ومـن                 
ثم، يترتب على تعذر رد المال المقترض، التزام المقترض برد قيمة المال محسوبا يوم تسلمه               

  .بقيمة المال زيادة أو نقصانمن المقرض، ولا عبرة لأي تغيير يطرأ 
 من  611 من القانون المدني الأردني بالتقريب، والمادة        644يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .مشروع القانون المدني العربي الموحد بالتقريب
  

  )587(مادة 
إذا اقترض عدة أشخاص مالا وقبضة أحدهم برضى الباقين فليس لأي مـنهم أن يطالبـه إلا                 

  . حصته فيما قبضبمقدار
  : المذكرة الإيضاحية

 من مشروع   612 من القانون المدني الأردني، والمادة       645يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني عراقي وهمـا     692 مدني سوري والمادة     511القانون المدني العربي الموحد، والمادة      

  .متطابقان
  

  )588(مادة 
اد القرض، مالم يتم الاتفاق صراحة أو ضمنا على غيـر           يلتزم المقترض بالوفاء في مكان انعق     

  . ذلك
إذا انتقل موطن كل من الطرفين إلى بلد آخر مشترك، أو مختلف تتفاوت فيـه قيمـة المـال                   

  .المقرض عنها في بلد القرض ينتقل حق المقرض إلى القيمة في مكان إنعقاد القرض
  : المذكرة الإيضاحية

رض بقيمته يوم تسلمه دون أثر لتغيير قيمته، لذا فإن هذه المادة            يلتزم المقترض برد المال المق    
  . من المشروع586تعتبر تطبيقا من تطبيقات المادة 

 من  613 من القانون المدني الأردني بفقرتيها، والمادة        646يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  . مدني عراقي693 مدني سوري والمادة 512القانون المدني العربي الموحد، والمادة 
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  الفصل السادس
  الصلح
  )589(مادة 

الصلح عقد ينهي الطرفان بمقتضاه نزاعا قائما بينهما أو يتوقيان به نزاعا محتملا فيما يجـوز                
  .التصالح فيه، وذلك بان ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه

  :المذكرة الإيضاحية
التي ترد على الملكية، حيث أن كل طرف في عقد الـصلح            يدخل عقد الصلح مجموعة العقود      

ليصل إلى إنهاء النزاع، عليه أن ينزل عن جزء من حقه المتنازع عليه إلى الطرف الآخـر،                 
  .وهذا يعني نقل ملكيته إليه

وعقد الصلح من العقود الملزمة للجانبين، إذ يلتزم كل متصالح عن النزول عن جزء من حقه،                
طرف الآخر عن جزء من حقه مقابل للجزء الذي نزل عنه الطـرف الأول،              مقابل أن ينزل ال   

وهو من عقود المعاوضة، وليس من عقود التبرع، فكل شخص يحصل على مقابل عما نـزل                
عنه من حقه، وهو من العقود الكاشفة للحقوق وليس من العقود المنشئة لها، وأنه غيـر قابـل            

  .عقد كلهللتجزئة فبطلان جزء منه يقتضي بطلان ال
ويقوم عقد الصلح كما هو ظاهر من المادة على مقومات ثلاثة هي نزاع قائم أو محتمل، نيـة                  

أنظـر  (حسم النزاع، نزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جـزء مـن ادعائـه،                 
  ). وما بعدها507 ص 343السنهوري الوسيط الجزء الخامس السابق فقرة 

 من القانون   459 من القانون المدني المصري، والمادة       549ادة  يتطابق حكم هذه المادة مع الم     
 مدني ليبي مطابق، والمادة     548 مدني سوري مطابق والمادة      517المدني الجزائري، والمادة    

 من تقنين الموجبـات والعقـود       1035 من القانون المدني العراقي بالتطابق، والى المادة         698
  . مجلة الأحكام العدلية1535 إلى 1531اللبناني، وانظر المادة 

  
  )590(مادة 

  . يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهلا للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح
  .تشترط أهلية التبرع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من الحقوق

  : المذكرة الإيضاحية
رف بعـوض فـي     تشترط هذه المادة لصحة الصلح، أن يكون المتصالحان لديهم أهلية التـص           

الحقوق التي يشملها عقد الصلح، ومن ثم يجوز الصلح ممن بلغ سن الثامنة عشرة من عمـره                 
، شريطة أن يكون قد بلغ هذا السن      53/2وهو سن البلوغ وفقا للقانون المدني الفلسطيني المادة         

 لأنه  لكن لا يجوز الصلح من الصبي المميز وكذلك المحجور عليه لسفه أو غفلة            . راشدا عاقلا 
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ويرجع ذلك بـأن الـصبي المميـز        )  من المشروع  112المادة  (يعامل معاملة الصبي المميز     
والمحجور عليه لسفه أو غفلة ليست لديه أهلية التصرف بعوض، إلا إذا كـان مأذونـا مـن                  
المحكمة بتسلم أمواله أومن القانون حينئذ يكون الصلح في حدود الأموال التي تسلمها صحيحا              

  ). من المشروع103نظر المادة أ(ومعتبرا 
أما الصبي غير المميز وهو من لم يبلغ من العمر السابعة، وكذلك المجنون والمعتوه فلا يجوز                

  . لهم التصالح على أموالهم وإلا كان باطلا بطلانا مطلقا، ويرجع ذلك، لانعدام الإرادة
حين أسقط حقا له بـدون      وتضيف المادة حكما آخر، إنه إذا ترتب على الصلح أن أحد المتصال           

أن يسقط الآخر حقا يقابله، عندئذ يكون المتصالح المسقط لحقه متبرعا، حينئذ، يجب لـصحة               
، وهـذا الحكـم     ) من المشروع  53/1المادة  (الإسقاط أن يكون المتصالح المسقط كامل الأهلية        

  .ئريكما ذكرنا لا مقابل له في القانون المدني المصري ولا القانون المدني الجزا
 من مشروع   615 من القانون المدني الأردني، والمادة       648يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن القـانون     550القانون المدني العربي الموحد، كما يتطابق مع الفقرة الأولى من المـادة             
 من القـانون المـدني      699 من القانون المدني الليبي، والمادة       460المدني المصري، والمادة    

 من مجلـة    1539 من قانون الموجبات والعقود اللبناني وأنظر المادة         1036لعراقي، والمادة   ا
  .الأحكام العدلية

  )591(مادة 
يسري على صلح الصبي المميز المأذون له وصلح الولي والوصي والقيم القـوانين الخاصـة               

  .بالأحوال الشخصية
  : المذكرة الإيضاحية

 من مجلة الأحكام العدلية، راجع المذكرة الإيـضاحية         1539ة  يتطابق حكم هذه المادة مع الماد     
كما يراجع لمعرفة مدى سلطة كل من الـولي والوصـي           )  من المشروع  590(للمادة السابقة   

  .والقيم قوانين الأحوال الشخصية التي تنظم مثل هذه السلطة لكل واحد منهم
  

  )592(مادة 
الشخصية أو بالنظام العام، ولكن يجـوز الـصلح   لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة    

  .على المصالح المالية التي تنشأ عن الحالة الشخصية أو ارتكاب إحدى الجرائم
  :المذكرة الإيضاحية

بناء على هذه المادة لا يجوز أن تكون أهلية الشخص محلا لعقد الصلح وإلا كان العقد بـاطلا                  
 لا يجوز التصالح على صحة الزواج أو بطلانه،          من المشروع، كما   57بناء على حكم المادة     
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أو على الإقرار بالجنسية أو نفيها، أو على تعديل أحكام الولاية والوصاية والقوامـة أو علـى              
  . حق الحضانة

وإذا كانت الأهلية والحقوق الشخصية لا يجوز أن تكون محلا لعقد الصلح، إلا أنه يجوز مـع                 
رتب عليها، فيجوز للمطلقة على سبيل المثال أن تنزل عن          ذلك، التصالح على الحقوق التي تت     

مؤخر صداقها وعن نفقة العدة، كما يجوز لمن له حق النفقة ذاته، كمـا يجـوز للـوارث أن                   
  .يتخارج مع بقية الورثة على نصيبه في الميراث لا أن يصالح على صفته كوارث

، فيجوز للقاصـر علـى سـبيل        ويجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الأهلية        
المثال بعد بلوغه سن الرشد أن يصالح من تعاقد وهو قاصر على إجازة العقد بشروط معينـة                 

، كما لا يجـوز لمـن       )557 و 556 ص   369أنظر السنهوري الوسيط الجزء الخامس فقرة       (
 النيابيـة   ارتكب جريمة التصالح عليها، لا مع النيابة العامة ولا مع المجني عليه، لأن الدعوى             

من حق المجتمع وهي من النظام العام ومن ثم، لا يجوز الصلح عليها، ومع ذلك يجوز الصلح                 
  .على ما يترتب على ارتكاب الجريمة من حقوق مالية، كالتعويض

 من القانون   461 من القانون المدني المصري، والمادة       551يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني ليبي مطابق، والمادة     550 مدني سوري مطابق، والمادة      519دة  المدني الجزائري، والما  

 من تقنين الموجبات والعقود اللبنـاني       1037 من القانون المدني العراقي، وكذلك المادة        704
 مـن مجلـة الأحكـام       1547 إلى المادة    1545وهما متطابقان، كما ترجع إلى أحكام المواد        

  .العدلية
  

  )593(مادة 
  .ح إلا بالكتابةلا يثبت الصل

  : المذكرة الإيضاحية
عقد الصلح من العقود الرضائية والتي تكفي لانعقاده إرادة المتصالحين، دون حاجـة لـشكل               

، لا يقصد بها اعتبار عقد الصلح عقدا شـكليا          593معين، لذا فإن الكتابة التي تشترطها المادة        
ودة لا يقصد بها الرسمية، وإنما يكفـي        وإنما يقصد بها اعتبارها أداة للإثبات، والكتابة المقص       

  .الكتابة العرفية
وفي حالة وجود مانع مادي يحول دون وجود الكتابة أو مانع أدبي، حينئذ يجوز إثبات الصلح،                

  .بالإقرار، أو البينة أو اليمين الحاسمة
 مـدني   520 من القانون المدني المـصري، والمـادة         552يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن قـانون     1041 مدني عراقي، والمـادة      711 مدني ليبي، والمادة     511وري، والمادة   س
  . وهي متطابقة، لا مقابل لها في القانون المدني الجزائري1041الموجبات والعقود المادة 
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  )594(مادة 
  . يشترط أن يكون المصالح عنة مما يجوز أخذ البدل في مقابله

  .  وبدل الصلح معلومايشترط أن يكون كل من المصالح عنه
  .إذا كان بدل الصلح عينا أو منفعة مملوكة للغير فإن نفاذ الصلح يتوقف على إقرار ذلك للغير

  :المذكرة الإيضاحية
  ) بالنسبة للفقرة الأولى294انظر المادة (تعتبر هذه المادة تطبيقا للقواعد العامة في المشروع 

، أما الفقرة الثالثة فتنطبق عليها أحكام بيع        )ة من المادة   بالنسبة للفقرة الثاني   130وانظر المادة   (
ملك الغير، فالمتصالح عليه ليس مملوكا للمتصالحين، ومن ثم فلا ينفذ الصلح إلا إذا أجاز أو                

  .أقر الغير بما اتفق عليه المتصالحان
 617لمادة   من القانون المدني الأردني، وا     651 والمادة   655يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن مجلـة     1554 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، وقريبا من ذلك المادة            618و
  .الأحكام العدلية وما بعدها

  
  )595(مادة 

يصح الصلح عن الحقوق سواء أقر بها المدعي عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقـرارا                  
  .ولا إنكارا

دل معين يدفعه المقر فهو في حكم البيع وإن كان علـى   إذا وقع الصلح في حالة الإقرار على ب       
  .المنفعة فهو في حكم الإيجار

إذا وقع الصلح عن إنكار أو سكوت فهو في حق المدعي معاوضة وفي حق المـدعى عليـه                  
  .افتداء من اليمين وقطع للخصومة

  :المذكرة الإيضاحية
  :تضع هذه المادة ثلاثة مبادئ 

  . المدعى عليه أو ينكر الحقوق التي ستكون محلا للصلحلا يشترط لصحة الصلح أن يقر
إذا تم الصلح في حالة الإقرار من أن يكون هناك بدلاً معيناً سيدفعه المتصالح المقر فهو فـي                  

  .حكم البيع، وإذا كان على منفعة أحد الأشياء فهو في حكم الإيجار
مدعي معاوضة وفـي حـق      إذا تم الصلح عن إنكار أو سكوت عندئذ يعتبر الصلح في حق ال            

  .المدعى عليه افتداء لليمين وقطع للخصومة
 بجميع فقراتها من القانون المدني الأردنـي، والمـادة          652يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من مجلـة    1550 و 1549 و 1548 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة         619
  .الأحكام العدلية
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  )596(مادة 

لح شخص على بعض العين المدعى بها أو على مقدار مما يدعيه في ذمة الآخر فقـد                  إذا صا 
  .أسقط حق ادعائه في الباقي

  
  

  : المذكرة الإيضاحية
 من مشروع   620 من القانون المدني الأردني، والمادة       653يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

لأحكام العدلية حيث يقـول شـراح        من مجلة ا   1552القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
المجلة، الأصل في الصلح إذا وقع على جنس الحق يعتبر استيفاء البعض وإسـقاط الـبعض                

  ).842انظر شرح المجلة لرستم باز اللبناني ص (الآخر منه 
  

  )597(مادة 
إذا تصالح شخصان يدعي كل منهما عينا في يد الآخر على أن يحتفظ كل واحد بالعين التـي                  

  .ده جرى على الصلح حكم المقايض، ولا تتوقف صحته على العلم بقيمة البدلينفي ي
  

  :المذكرة الإيضاحية
إذا كان محل النزاع بين شخصين شيئا منقولا كان أم عقارا يدعيه كل منهما الآخر لـصالحة                 
وهو في حيازة الآخر، فإذا تصالحا على ذلك على أن يبقى كل واحد على الشيء الـذي فـي                   

 فإن كل متصالح يكون قد قايض بالشيء الذي عنده، بالشيء الذي عند المتصالح الآخر               حيازته
والعكس صحيح، ويجري على الصلح في هذه الحالة حكم المقايضة ولا تشترط لصحة الصلح              

  .وفقا لهذه المادة أن يكون العوضان معلومين عندئذ
 مـن   621ي الأردنـي، والمـادة       من القانون المدن   654/1يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  .مشروع القانون المدني العربي الموحد
  

  )598(مادة 
يترتب على الصلح انتقال حق المصالح إلى المبدل المصالح عليه وسقوط حقه الذي كان محل               

  . النزاع ولا يجوز لأيهما أو لورثته من بعده الرجوع فيه
  :المذكرة الإيضاحية

  :ية تقرر هذه المادة المبادئ الآت
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  . انتقال حق المصالح إلى المبدل المصالح عليه: أولا 
  . سقوط حق كل متصالح كان محلا للنزاع: ثانيا 
  . عدم جواز الرجوع في ما تصالح المتصالحان عليه من قبلهما أو من قبل ورثتهما: ثالثا 

يتأثر بمـا   ) الخلف العام (وهذا المبدأ الأخير يتفق وأحكام الاستخلاف العام، حيث أن الوارث           
  ). من المشروع152انظر المادة (سبق أن أبرمه السلف من عقود 

 من  622 بفقرتيها من القانون المدني الأردني، والمادة        655يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .  في مجلة الأحكام العدلية1556مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمادة 

  
  )599(مادة 

المنازعات التي تناولها، ويترتب عليها إنقضاء الحقوق والادعاءات التي نـزل           تنتهي بالصلح   
  .عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا

  : المذكرة الإيضاحية
  :يترتب على الصلح ما يأتي 

  . انقضاء ما نزل عنه كل من المتصالحين من ادعاءات: أولا 
 للطرف الآخر ما نزل عنه الطـرف        نقضاء ادعاء كل منهما، أن يخلص     ايترتب على   :  ثانيا

  .الأول
  .نقضاء أما الثاني فيعبر عنه أثر تثبيتاويمكن التعبير عن الأثر الأول بأثر 

فإذا تنازع شخصان على أرض أو دار، وتصالحا عليها، فآلت إلى أحدهما الدار والآخر آلـت                
  . عن ملكية الأرضنقضاء ما كان يدعيه من خلصت له الدار ا ذلك يؤدي إلى نإليه الأرض فإ

 ومن ثم، لا يجـوز      ،ويؤدي إلى انقضاء ما كان يدعيه من خلصت له الأرض عن ملكية الدار            
 وإلا كان للطرف الآخر أن يدفع       ،لمن خلصت له ملكية الأرض الادعاء من جديد بملكية الدار         

  ).566 ص378انظر السنهوري الوسيط الجزء السابع فقرة (إما بالصلح أو طلب فسخه 
 ـ                كما  ه يترتب على ذلك، تثبيت ملكية كل شخص على ما آل إليه نتيجة الصلح، فمن خلصت ل

 ـ   ،الدار، قد يثبت ملكيته فيها، إذا نزل الطرف الأول عن ادعائه لهذه الملكية              ه ومن خلصت ل
  .الأرض قد يثبت ملكيته فيها هو أيضا، إذا نزل الطرف الآخر عن ادعائه لملكيتها

 من  462المادة  و ، من القانون المدني المصري بفقرتيها     553مع المادة   يتطابق حكم هذه المادة     
 712 مدني ليبي والمـادة      552 مدني سوري والمادة     521القانون المدني الجزائري، والمادة     

  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني وهي متطابقة1042 والمادة ، مدني عراقي715إلى 
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  )600 (مادة
لنسبة لما تناوله من الحقوق وأقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها            للصلح أثر كاشف با   

  .دون غيرها
  :المذكرة الإيضاحية

 فمنهم من قـال  ؟ختلف الفقهاء حول طبيعة أثر الصلح، هل هو أثر ناقل للحقوق أم كاشف لها   ا
ن الحق  ، وقد أعتمد أصحاب هذا الرأي على أن كل متصالح ينقل جزءا م            قلبأن للصلح أثر نا   

لمتنازل باتحاد الذمة عند المتنازل له،      لالمتنازع فيه إلى صاحبه، فينقضي هذا الجزء بالنسبة           
 الشيء المتنـازع عليـه،      فين حقوق   ع المتصالح غرضه ليس التخلي للمتصالح الآخر        وأن

انظر هذا الـرأي،    ( جديدا للحق الذي آل للمتصالح       داًنسيترتب على هذا الرأي إعتبار الصلح       
 1863اكارياس في الصلح في القانون الروماني وفي القانون الفرنسي رسالة من باريس سنة              

 وانظر رسـالة دكتـوراه مـن        ،583 ص   2مذكورة في الوسيط الجزء الخامس هامش رقم        
، )16 ص 32 فقرة   1983خليل قدادة   ( ،"أثر العقد بالنسبة للخلف الخاص    "القاهرة تحت عنوان    

 تقـول المـذكرة     ي إلى أن أثر الصلح كاشف للحق وليس نـاقلا لـه           بينما يذهب الرأي الثان   
دخل الصلح ضمن العقود التي ترد على الملكية،        (الإيضاحية للقانون المدني المصري ما يأتي       

، فسيأتي أن الصلح كاشف للحقوق لا ناقل لها، لأنه يتضمن تنازلا عن بعض ما               )لا لأنه ينقلها  
زل عن الحق يرد على كيانه لا مجرد على ما ينتجـه مـن              عليه الطرفان من الحقوق، والتنا    

 453مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري الجـزء الرابـع ص            ( ،الثمرات
 والرأي الذي جاءت به المذكرة الإيضاحية هو الرأي الغالب فـي الفقـه والقـضاء                ،)454و

  :المصري والفرنسي وهو ما يجب الاعتماد عليه بسبب ما يأتي
أن الغرض الرئيسي الذي قصد المتصالحان تحقيقه من وراء الصلح ليس هـو إقامـة               : أولا  

 بينهما، وإنما إزالة كل أثر من آثار الخلاف بينهما سواء القائم أو المحتمـل               ةعلاقة إستخلافي 
  .الوقوع وذلك تجنبا لوقوعه

ح عن جزء من حقه      طريق أن ينزل كل متصال     إلا عن وإذا كان تحقيق هذا الغرض لا يتحقق        
وادعائه للطرف الآخر، فان ذلك كان من مقتضيات الوصول إلى إنهاء النـزاع فيهـا بـدون                 

  .صدور حكم لذلك من القضاء
دعوى (إذا كان في الإمكان فسخ الصلح لعدم التنفيذ، أو الطعن به بالدعوى البوليصة،              : ثانيا  

 بين شخصين الغرض منه هو إنهـاء  تفاق يقومافهذا يرجع إلى أن الصلح  ) عدم نفاذ التصرف  
 وكما هـو معـروف أن       ،النزاع في حق من الحقوق أو تجنب وقوع النزاع فيه في المستقبل           

الفسخ لا يرد فقط على التصرفات الناقلة للملكية، وإنما يرد كذلك على الاتفاقات غير الناقلـة                
ناقل بالنسبة للحقوق غير     ومع ذلك فقد يكون للصلح أثر        ،كفسخ عقد الإيجار على سبيل المثال     
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المتنازع عليها والتي تكون السبب في إنهاء النزاع الأصلي بينهما، بحيث يخـتص أحـدهما               
بالدار موضوع النزاع، في نظير أن يعطي للآخر أرضا معينة، فالأرض هـذه ليـست مـن                 

لحالة فقط  الحقوق المتنازع عليها، وإنما أدت إلى إنهاء النزاع، ومن ثم يعتبر الصلح في هذه ا              
  .ناقلا للملكية بالنسبة للأرض وكاشفا بالنسبة لملكية الدار

 من القانون   463 من القانون المدني المصري، والمادة       554يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني ليبي والمادة    553 من القانون المدني السوري، والمادة       522المدني الجزائري، والمادة    

  . من قانون الموجبات والعقود اللبناني وهي متطابقة1043مادة  مدني عراقي، وال716
  

  )601(مادة 
في الصلح إقالته بالتراضي إذا كان في حكم المعاوضة ولا تجوز إقالته إذا تـضمن               ريجوز لط 

  .إسقاط لبعض الحقوق
  :المذكرة الإيضاحية

ع القـانون المـدني      من مـشرو   169المادة  (الإقالة تعتبر بحكم القانون فسخا بين المتعاقدين        
 بالتراضي إذا كان    الإقالة فتقع   ،169 تعتبر تطبيقا من تطبيقات المادة       601 فالمادة   ،)الفلسطيني

عقد الصلح في حكم المعاوضة، أي كل متصالح أو أحد المتصالحين حقا مـن الحقـوق دون                 
  .مقابل وصولا للمصلحة، فلا تجوز عندئذ الإقالة

 مـن   657والمادة  ،   من القانون المدني العربي الموحد     624مادة   يتطابق حكم هذه المادة مع ال     
  .القانون المدني الأردني

  
  )602(مادة 

  .لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون
  : المذكرة الإيضاحية
 مـن   599القانون غلطا جوهريا يؤثر على عقد الصلح، وفقا لأحكام المادة            لا يعتبر الغلط في   
 في ذلك يرجع إلى أن المتصالحين، طالما هما على بينة من الواقع ولم يقعا               المشروع، والسبب 

في غلط فيه، إنما يتصالحان على حكم القانون في النزاع الذي بينهما، سواء علما حكم القانون                
 فهما قد قبلا حسم النزاع بينهما على الوجه الذي اتفقا عليه مهمـا              ،في هذا النزاع أو لم يعلماه     

 فلو أن أحدهما وقع في غلط في حكم القانون وتبين غلطـه قبـل أن يبـرم                  ،لقانونكان حكم ا  
 هذا هو مـا افترضـته       ،الصلح، لما منعه تبينه للغلط من أن يمضي في الصلح الذي ارتضاه           

 من المشروع، فجعلت الغلط في القانون ليس بالغلط الجوهري في عقـد الـصلح،               602المادة  
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أنظر الـسنهوري الوسـيط الجـزء    (ع فيه أن يمنع من التعاقد وليس من شأنه إذا علمه من دف 
   .)540 ص363الخامس فقرة 

 من القانون   465 من القانون المدني المصري، والمادة       556يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني ليبي مطابق، والمادة     554 مدني سوري مطابق، والمادة      524المدني الجزائري، والمادة    

  . انون الموجبات والعقود اللبناني مطابق من الق1048
  )603(مادة 

الصلح لا يتجزأ، فبطلان جزء منه يتضمن بطلان العقد كله، إلا إذا تبين من عبارات العقـد،                 
  .أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض

  :المذكرة الإيضاحية
 العقد كله أو جزء منه انسحب هذا البطلان         لبطأ يتجزأ، فإذ    الأصل، أن بطلان عقد الصلح لا     

ن هذا المبدأ لا يتعلق بالنظام العام الأمر الذي يجوز مخالفته،           فإ ومع ذلك    ،إلى عقد الصلح كله   
 ، يتفق المتصالحان على استقلال أجزاء الصلح بعضها عن بعـض          أنمن قبل المتصالحين، ك   

رض ومنزل، ثم ظهر بعد ذلك أن هناك سـندات          أى  وعلى سبيل المثال لو تصالح شخص عل      
 بالأرض هي التي دفعت المتصالح إلى الصلح عنها، بطل الصلح فـي الأرض              قمزورة تتعل 

 أثره إلى الـصلح كلـه، إلا إذا          يمتد والمنزل معا، على أساس أن بطلان أي جزء من الصلح         
على أن أجزاء العقد مـستقلة      تبين من عبارات الصلح أو من الظروف أن المتعاقدين قد توافقا            

بعضها عن بعض، وأن الصلح قد تم على الأرض وعلى المنزل على أساس اسـتقلال كـل                 
 وفـي كـل     ، الأمر الذي يؤدي إلى صحة الصلح على الـدار دون الأرض           ،منهما عن الآخر  

الأحوال يخضع تقدير عبارات عقد الصلح أو الظروف التي أحاطت بالمتصالحين إلى السلطة             
  .ديرية للقاضيالتق

 من  466 والمادة   ، بفقرتيها إلى القانون المدني المصري     557يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 720  مدني ليبي، والمـادة    556المادة  ، و  مدني سوري  525القانون المدني الجزائري والمادة     

  .  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني1050من القانون المدني العراقي والمادة 
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  الباب الثاني
  عقود المنفعة
  الفصل الأول

  الإيجار
  الفرع الأول

  أركان الإيجار
  )604(مادة 

 الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء              
  .جر معلومأ

  :المذكرة الإيضاحية
انون المدني الأردني ركز على المعنى العام       وفي الحقيقة أن التعريف الذي ورد في المجلة والق        

ن دور المؤجر   أللإيجار دون التركيز على دور المؤجر في عقد الإيجار، الأمر الذي يبدو وك            
 ولا تتعداه مـن التزامـات أخـرى         ،لا يزيد عن تمليك منفعة العين المؤجرة في عقد الإيجار         

ينما ركز المشرع المصري على إبراز       ب ،ة والقيام بالترميمات الضرورية   نكالالتزامات بالصيا 
كثر إيجابية من التزامات المؤجر بنـاء       أن التزامات المؤجر    أالتزامات المؤجر والمستأجر، و   

على التعريف الذي ذهبت إليه مجلة الأحكام العدلية، وذلك بإلزام المؤجر تهيئة العين المؤجرة              
ن التعريف الذي جاءت بـه      إ ذلك ف   ومع ، صالحة للانتفاع بها   ان تصبح في حالة تكون عليه     لأ

 حيث لم تركز على الهدف الرئيسي لعقد الإيجار وهو بيع المنفعـة،           ،المادة فيه ما يقال به    هذه  
عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه تمليك منفعة العين المؤجرة        " الإيجار    لعقد ولذا نرى التعريف الآتي   

 وقريبا من هـذا التعريـف       ،" منها بعوض معلوم ولمدة معلومة وتمكين المستأجر من الانتفاع       
 بناء على هذا التعريف، فعقـد الإيجـار مـن           ، من القانون المدني العراقي    722أخذت المادة   

 وإنه عقد ملزم للجانبين فكما يرتـب        ،) من مجلة الأحكام العدلية    433المادة  (العقود الرضائية   
من عقـود المعاوضـة حيـث       نه  أ و ،نه يرتب آثارا في ذمة المستأجر     إآثارا في ذمة المؤجر ف    

م العـين   يسلبت فيما يلتزم المؤجر  صل كل طرف من أطراف العقد على مقابل لما يلتزم به            حي
 أنه من العقـود      كما المؤجرة للمستأجر، يلتزم هذا الأخير بالأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل          

ر ينتهي بانتهاء مدته كما     الزمنية التي يلعب الزمن دورا أساسيا في انعقاده وقيامه، فعقد الإيجا          
نه أ و ،شخصيةال تنه من العقود المنشئة للالتزاما    أ و ،يقاس على المدة الانتفاع بالشيء المؤجر     

  .  الشيء لا على الشيء ذاتهعةيرد على منف
 مـدني   526المـادة   و ، من القانون المدني المـصري     558يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من  533 والمادة   ، مدني عراقي  722دني ليبي مطابق، والمادة      م 557سوري مطابق، والمادة    
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 من مجلة الأحكام العدلية     405 وقريبا من ذلك المادة      ،تقنين الموجبات والعقود اللبناني مطابق    
 مـن   658 وقريبا من تعريف المجلة المادة       ،)بيع المنفعة المعلومة بعوض معلوم    (وقد عرفته   

  . الموحدبيرع القانون المدني ال مشروع من625القانون المدني الأردني والمادة 
  

  )605(مادة 
لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدتـه علـى ثـلاث سـنوات إلا                     

 المدة إلى ثـلاث     أنقصتبترخيص من الجهة المختصة، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك            
  .سنوات، مالم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك

  :ة الإيضاحيةالمذكر
الأصل أن الإيجار لا يصدر إلا من مالك العين المؤجرة، ومع ذلك، لا يمنع هـذا أن يقـوم                   

، فيؤجر نيابة عن المالك، والنيابة، قد تكـون اتفاقيـة كمـدير             لنائببالإيجار غير المالك، كا   
 ـ            ب، أو  الشركة والزوج، أو نيابة قضائية كالحارس القضائي والوصي والقيم والوكيل عن النائ

نيابة قانونية، كالولي، والسنديك وناظر الوقف، هؤلاء كلهم يجوز لهم التأجير، ولكن في حدود              
 يقضي بخلاف ذلك يترتب على ذلك، انه لو عقد          ا أو نص  ااتفاقهناك  ثلاث سنوات إلا إذا كان      

الإيجار بواسطة النائب على مختلف أنواعه إلى اكثر من ثلاث سنوات محسوبة مـن تـاريخ                
رام عقد الإيجار، وجب إنقاصها إلى ثلاث سنوات، إلا إذا كانـت الجهـة صـاحبة العـين                  إب

  .ها يعتبر الإيجار صحيحا بكامل مدته المتفق عليذ قد أجازت له ذلك، حينئةالمؤجر
 من القانون   468 والمادة   ، من القانون المدني المصري    559يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مدني ليبي مطابق، والمادة     558 مدني سوري مطابق، والمادة      527لمادة   وا ،المدني الجزائري 
  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني541/2 مدني عراقي موافق، والمادة 724

  
  )606(مادة 

الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذ لم يجزها مالـك الرقبـة،                 
  .ررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنةعلى أن تراعى المواعيد المق

  :المذكرة الإيضاحية
 ـنتفاع، وحق الانتفاع من الحقـوق العين      وتقصد هذه المادة صاحب حق الا      ة التـي عالجهـا     ي

، وفقا للقواعد التي تنظم هذا      فلسطينيالمشروع في الكتاب الأخير من مشروع القانون المدني ال        
 بوفاة المنتفع، الأمر الذي يؤثر على كل أعماله القانونية، كالإيجـار فهـو              الحق، أنه ينقضي  

  . أيضا يرتبط بحياته، فحق الانتفاع من الحقوق المؤقتة وليس من الحقوق الدائمة كالملكية
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 استعمال الشيء المنتفع به الذي في الغالـب مـا يكـون أرضـا     هوحق الانتفاع يخول صاحب  
 والمنتفع لا يؤجر العين المنتفع بهـا        ،ل أعمال الاستغلال الإيجار   ، ومن قب  ازراعية واستغلاله 

بـع  ن، وإنما صاحب حق، لذا لا يتقيد حقه في الإيجار كما يتقيد الوكيل، إنمـا القيـد ي                 نائبك
  .أن حق الانتفاع في الأصل كما ذكرنا حق مؤقت ينتهي بموت المنتفع) همصدر(

 إلـى   الورثـة ، وجب إبقاء الأرض في حيازة       ومع ذلك، إذا توفى المنتفع قبل حصاد الأرض       
  . جرة المثلأموعد الحصاد ولكن لا كحق انتفاع وإنما كعقد إيجار تكون الأجرة حينئذ مقدرة ب

 من القانون   469 والمادة   ، من القانون المدني المصري    560يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني ليبـي مطـابق      559لى المادة    مدني سوري مطابق، وا    528المدني الجزائري والمادة    

 من تقنـين الموجبـات والعقـود اللبنـاني          541/1 مدني عراقي مطابق والمادة      732والمادة  
  .مطابق
  )607(مادة 

  .تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المتفق عليه في العقد فان لم يحدده المتعاقدان فمن تاريخ العقد
  :المذكرة الإيضاحية

ركان الخاصة لعقد الإيجار، فقد ذكرنا أن عقـد الإيجـار مـن العقـود              ركنا من الأ   دالمدة تع 
الزمنية، ويقاس عليها مدى انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، هذه الأهمية للمـدة فـي عقـد                
الإيجار هو الذي جعل المشرع يهتم بتحديدها، فمدة الإيجار تبدأ حسب الاتفاق، سـواء أكـان                

 فكـل هـذه     ،الخ…د أسبوع من إبرام عقد الإيجار أو بعد شهر        ذلك من يوم انعقاد العقد، أو بع      
 وإذا لم يتفق المتعاقدان على مثل ذلك، اعتبـرت          ،الاتفاقات صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية    

  ). عقد الإيجار( العقد إبرامالمدة من تاريخ 
مشروع  من   634 والمادة   ، من القانون المدني الأردني    669يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 وهـي موافقـة     ، من مجلة الأحكام العدلية    486 و 485 والمادة   ،القانون المدني العربي الموحد   
 مدني سوري والمادة    530كما تقابل المادة    ) فقه حنفي ( من مرشد الحيران     586 و 581والمادة  

  .  مدني عراقي739
  

  )608(مادة 
   .يجب أن تكون مدة الإيجار معينة

عاة، عد  د إثبات المدة الم   عذر اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة، أو ت          إذا عقد الإيجار دون   
الإيجار منعقدا للفترة المحددة لدفع الأجرة، وتنقضي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحـد               

  .خطر المتعاقد الآخر بالإخلاءأالمتعاقدين إذا هو 
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  : المذكرة الإيضاحية
 ومعينة ضمن عقد الإيجار وإذا تبين أن عقد الإيجار يخلو           ةالأصل أن تكون مدة الإيجار محدد     

من تحديد المدة، أو انه عقد لمدة غير معينة، أو عقد لمدة ولكن تعذر إثباتها، في هذه الحالـة                   
  المتفق عليه أن يدفع أسـبوعاً      ، وإذا كان  تعتبر المدة المحددة لدفع الأجرة هي مدة عقد الإيجار        

 يتجدد طالما بقي المستأجر منتفعا بالعين، وإذا كان المتفق عليه أن            كانت مدة الإيجار أسبوعياً   
  .يدفع شهرياً أو سنوياً أو كل نصف سنة اعتبرت هذه المدة هي مدة الإيجار

 عنهـا   يـدفع  التي   ةفإنه ينقضي بانتهاء الفتر   ! أما كيف ينقضي عقد الإيجار في هذه الحالة ؟        
إذا هو أخطر المتعاقد الآخر     ) اً كان أم مستأجر   اًؤجرم( الأجرة، بناء على طلب أحد المتعاقدين     

  .من المشروع) 609(تية لآا وفقاً لأحكام المادة ،بالإخلاء
 والمادة  ، من القانون المدني المصري    563 المادة   مع الفقرة الثانية من هذه المادة       يتطابق حكم  

 من القانون المـدني     741 مدني ليبي مطابق والى المادة       562 مدني سوري، والى المادة      531
  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني591العراقي وهي مطابقة وكذلك إلى المادة 

  
  )609(مادة 

نتهاء مدة الإيجار بثلاثة أشهر إذا كانت هذه المـدة تزيـد            ايكون الإخطار بالإخلاء كتابة قبل      
 الأخير، مالم يوجـد     على ستة أشهر، فإذا كانت أقل من ذلك وجب الإخطار قبل بداية نصفها            

  .إتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

  : تحدد هذه المادة مواعيد الإخطار بإخلاء العين المؤجرة على النحو الآتي
إذا كانت مدة الإيجار تزيد على ستة أشهر فيجب أن يكون الإخلاء قبل انتهاء مـدة الإيجـار                  

  . أشهرةبثلاث
ل من ستة أشهر عندئذ يكون الإخطار بالإخلاء قبل بدايـة نـصفها             وإذا كانت مدة الإيجار أق    

  .الأخير
 فيجوز الإتفاق على ما يخالفها كما يجوز أن يرد في القانون ما يوجب              ةمرآهذه القواعد ليست    

  .من مدة للإخطار بالإخلاء زيادةً أو نقصاناً عما ورد في هذه المادة
القانون المدني المصري على وجه التقريب، وكذلك   من   563يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  . مدني عراقي741 مدني سوري والمادة 531 مدني ليبي، والمادة 562المادة 
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  )610(مادة 
إذا انتهت مدة الإيجار وثبت قيام ضرورة ملحة لامتدادها جاز للمحكمة مدها بقدر الـضرورة               

  .على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عنها
  :الإيضاحيةالمذكرة 

وفقاً للقواعد العامة ينتهي عقد الإيجار بانتهاء مدته، إلا أنه ومع ذلك، إذا وجـدت ضـرورة                 
ملحة لامتدادها قدرت المحكمة الظروف والحاجة إلى ذلك بناء على سلطتها التقديريـة، وقـد               

 وذلك  سبق أن رأينا أن حق الانتفاع يمكن أن يمتد إلى نهاية موسم الحصاد رغم موت المنتفع               
وكما يعتبر  )  من المشروع  606المادة  (ول حق الانتفاع إلى إيجار يدفع الورثة أجرة المثل          حبت

من الضروريات انتقال المستأجر في العين المؤجرة لحين إتمام عملية النقـل، والمـدة التـي                
ي فـي  يمكثها المستأجر بعد إنتهاء مدة الإيجار الأساسية، يدفع عنها المستأجر أجرة المثل، وه        

  .نتهاء عقد الإيجاراالغالب ما كان يدفعه قبل 
 والمـادة   ، القانون المدني العربي الموحـد      مشروع  من 638يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن مجلـة الأحكـام العدليـة         22 المادة   يتطابق مع  كما   ، من القانون المدني الأردني    674
  ).قدرهاب رقدتالضرورات (
  

   )611(مادة 
  .أن تزيد مدة الإيجار عن ثلاثين عاماً زلا يجو

إذا عقد الإيجار لمدة حياة المؤجر أو المستأجر يعد العقد مستمراً لتلك المدة ولـو زادت عـن                  
  .عاماًثلاثين 

قي المستأجر بدفع الأجرة عدا أنه قد عقـد         بإذا تضمن عقد الإيجار شرطاً يقضي بأن يبقى ما          
  .لمدة حياة المستأجر

  :يةالمذكرة الإيضاح
 لأنه يتعارض مع طبيعة عقد الإيجـار        الأصل أنه لا يجوز أن يكون عقد الإيجار عقداً مؤبداً         

نـه  أ لذا حددت الفقرة الأولى من هذه المادة         ويجعل انفصال المنفعة عن الرقبة انفصالاً مؤبداً،      
إلى أكثر  يجوز امتداد عقد الإيجار إلى ثلاثين سنة، من تاريخ إبرامه، ولكنه لا يجوز أن يمتد                

نقص القاضي المدة إلى ثلاثين سنة إلا إذا تبين أن المستأجر ما كان             أمن ذلك، وإذا وقع ذلك،      
ليبرم عقد الإيجار إلا لأن مدته أكثر من ثلاثين سنة، حينئذ يـستطيع المـستأجر أن يطالـب                  

الفرنسي  مع أن هناك اتجاه في الفقه        ،بإبطال عقد الإيجار وذلك للغلط الجوهري الذي وقع فيه        
اعتبار عقد الإيجار المؤبد باطلا بطلانا مطلقا، وهناك من يرى أن عقد الإيجار يتحول حينئـذ           

 بصفة دائمة ومن ثم تطبق على العقد حينئذ أحكام عقد البيـع لا              إيرادإلى عقد بيع، الثمن فيه      

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

 أو المـستأجر    ومع ذلك، لا يعتبر عقد الإيجار، مؤبدا إذا انعقد لمدة حياة المؤجر            عقد الإيجار 
 عقد الإيجـار مـستمرا لمـدى حيـاة          عتبرحتى ولو زادت هذه المدة عن ثلاثين سنة، كما ي         

المستأجر إذا تضمن عقد الإيجار شرطا يقضي باستمرار عقد الإيجار طالما بقـي المـستأجر               
  . وهذه الأحكام تخالف مع ما هو مستقر عليه في القضاء المصري،يدفع الأجرة

 والمـادة   ، بجميع فقراتها من القانون المدني الأردنـي       670لمادة مع المادة    يتطابق حكم هذه ا   
  . القانون المدني العربي الموحد، موافق مشروع من635

  
  )612(مادة 

  . أخرىتقدمةيجوز أن تكون الأجرة نقودا، كما يجوز أن تكون أي 
  :المذكرة الإيضاحية

يجار عن عقد البيع، فعقد البيع لا يقوم إلا          من مظاهر اختلاف عقد الإ     اًتعتبر هذه المادة مظهر   
بينما في عقد الإيجار يجـوز أن تكـون         ) نقود(إذا كان المقابل للشيء المبيع من طبيعة نقدية         

  ).الخ… من الأشياءشيءأغذية، أدوية، استعمال (الأجرة نقودا، ويجوز أن تكون غير النقود 
 من القانون   470 والمادة   ، المدني المصري   من القانون  561يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

من مشروع   628 من القانون المدني الأردني متطابق والمادة        663 والمادة   ،المدني الجزائري 
 من مجلة الأحكـام العدليـة وهـي         463وهي متطابقة، وانظر المادة     القانون المدني العربي    

 736المـادة   ، و  المدني الـسوري    من القانون  529المادة  و ، من المجلة  465  والمادة ،متطابقة
  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني متطابق521مدني عراقي وهي متوافقة، والمادة 

  
  )613(مادة 

إذا لم يتفق المتعاقدان على الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدارها، وجـب                 
  .حسبان أجرة المثل

  :مذكرة الإيضاحيةال
 المتعاقدين، فالعقد شريعة المتعاقدين، أو كما يقول الرسول         إرادةد الأجرة هي    الأصل في تحدي  

، "المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو شرطا حرم حلالا          : " صلى االله عليه وسلم   
فإذا لم يتفق المتعاقدان على أجرة معينة أو علـى          "  :أو كما قال الرسول صلى االله عليه وسلم         

أنظـر المـادة     (،" احتساب أجرة المثل   ب أو إذا تعذر إثبات مقدارها، عندئذ يج       كيفية تقديرها، 
 وأجرة المثل، يحددها القاضي وذلك بالاستعانة بأهل الخبـرة          ،) من مجلة الأحكام العدلية    414

كمـا  )  من مجلة الأحكام العدلية    414المادة  (الذين ليس لهم مصلحة لدى المستأجر أو المؤجر         
ستعين إضافة لذلك بجميع المستندات والأوراق التي يقدمها الخـصوم فـي        يجوز للقاضي أن ي   
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يجـار  إدعاوى الإيجار، كعقود إيجار سابقة لنفس العين المطلوب تحديد أجرتها وإلى عقـود              
لأعيان تماثل العين المؤجرة المطلوب تحديد أجرتها، وتقدر أجرة المثل لـيس وقـت رفـع                

مكان العقار المتنازع عليه أو في مكان المنقـول وذلـك           الدعوى وإنما وقت إبرام العقد وفي       
  .لاختلاف الإيجارات باختلاف المناطق

 من القانون   530لمادة  ا من القانون المدني المصري، و     562يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
دة  والما ، من القانون المدني الليبي    561تطابق مع أحكام المادة     ي، كما   قاربالمدني السوري بالت  

  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني537 مدني عراقي والمادة 737
  

  )614(مادة 
  . إلى أقساط تؤدى في أوقات معينةايجوز الاتفاق على تعديل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطه

  :المذكرة الإيضاحية
  مشروع ن م 631 والمادة   ، من القانون المدني الأردني    666يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

) فقه حنفي ( من مرشد الحيران     581المادة  وتتطابق مع أحكام    القانون المدني العربي الموحد،     
  . عراقي729 سوري والمادة 530والمادة 

  
  )615(مادة 

  . تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بإمكان استيفائها
نفعة بصورة مطلقـة بعـد      إذا لم يبين في العقد ميعاد دفع الأجرة استحقت الأجرة المحددة للم           

  .استيفاء المنفعة أو بعد تحقق القدرة على استيفائها
لا حددتها المحكمة بنـاء     إن مواعيد أدائها و   أالأجرة المستحقة عن وحدة زمنية يتبع العرف بش       

  .على طلب صاحب المصلحة
  :المذكرة الإيضاحية

ستحق بمجرد انتفاع المستأجر    تبين المادة الوقت الذي تستحق فيه الأجرة، فالأصل أن الأجرة ت          
فعلا بالعين المؤجرة أو بإمكان استيفائها حتى ولو لم يستوفها فعلا طالما كـان فـي مقـدور                  
المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة دون وجود عائق من المؤجر، ويطبق هذا المعيار كذلك في              

ما إذا كانت محددة عن كـل        أ ،الحالة التي يخلو فيها العقد من تحديد ميعاد معين لدفع الأجرة          
وحدة زمنية كسنة أو شهر، حينئذ يتبع العرف لتحديد مواعيد أدائها وفي حالة عـدم وجـود                 
أعراف بذلك تولت حينئذ المحكمة بناء على طلب صاحب المصلحة، تحديد أوقات دفع الأجرة              

  . المستحقة
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 630، والمادة   مدني الأردني من القانون ال   667 والمادة   665يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني سـوري    530 القانون المدني العربي الموحد، والمادة        مشروع  بفقرتيها من  632والمادة  
  .  مدني عراقي739 و738 و736والمادة 

  
  )616(مادة 

  .لا تستحق الأجرة عن مدة انقضت قبل تسليم العين المؤجرة مالم يكن المستأجر هو المتسبب
   :المذكرة الإيضاحية

إمكان الانتفاع بالعين المؤجرة من قبل المستأجر أو استيفاء الانتفاع مـرتبط ارتباطـا وثيقـا                
 أم كان حكميا، ما لم يكـن التـأخير فـي    اًبتسليم العين المؤجرة سواء أكان ذلك التسليم قانوني 

تـي  التسليم يرجع سببه إلى المستأجر نفسه، الأمر الذي يوجب حينئذ أن يدفع مقابل المـدة ال               
  . قضت قبل التسليم

  مشروع  من 633المادة  و ، من القانون المدني الأردني    668يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 530والمـادة   ) فقه حنفـي  ( من مرشد الحيران     585 والمادة   ،القانون المدني العربي الموحد   

  .  مدني عراقي739مدني سوري والمادة 
  

  الفرع الثاني
  التزامات المؤجر

  )617(مادة 
يلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لان تفي بمـا                

  . علية أو لطبيعة العين المؤجرةقأعدت له من المنفعة وفقا لما تم الإتفا
  : المذكرة الإيضاحية

 تـسليم   عقد الإيجار من العقود الملزمة للجانبين، وأول التزامات المؤجر قبل المستأجر، هـو            
  . العين المؤجرة وذلك لتمكين المستأجر من الانتفاع بها

ولا ينحصر التسليم في العين المؤجرة، وإنما يشمل كذلك ما يعتبر داخلا ضمن ملحقاتها وهي               
التي أعدت بصفة دائمة لخدمة العين، وتحدد هذه الملحقات وفقا لما تم الاتفاق عليه، أو يتفـق                 

لى سبيل المثال، يعتبر حق الاتفاق بعدم البناء من ملحقات العين           مع طبيعة العين المؤجرة وع    
وأجهزة الماء والكهرباء والغاز والتدفئة والتكييـف، والحـوش         ) المرآب(المؤجرة، والجراج   
ن تفي  أالخ، على أن تكون العين المؤجر وملحقاتها صالحة للانتفاع بها و          ...والحديقة والمفاتيح 

  .بما أعدت له من المنفعة
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 من القانون   476 والمادة   ، من القانون المدني المصري    564تطابق حكم هذه المادة مع المادة       ي
 المدني الأردني وهي متطابقـة، والمـادة      ن بفقرتيها من القانو   677 والمادة   ،المدني الجزائري 

 من مجلـة الأحكـام      538 والمادة   ، القانون المدني العربي الموحد     مشروع  بفقرتيها من  639
 ، مدني عراقـي   742 والمادة   ، القانون المدني السوري   من 532  والمادة ، وهي متطابقة  العدلية

  .  مدني ليبي متطابقة563والمادة 
  

  )618(مادة 
جلـه أو إذا    أإذا سلمت العين المؤجرة في حال لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من               

  .ياًذا كان مقتضنقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا، مع التعويض في الحالتين إ
نها أن تعرض صحة المستأجر أو من يقيمون معه         أإذا أصبحت العين المؤجرة في حالة من ش       

أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم أجاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقـاص الأجـرة                 
  . في الحالتين إذا كان لذلك مقتضىضبقدر ما نقص من الانتفاع مع التعوي

  : يةالمذكرة الإيضاح
تحدد هذه المادة جزاء عدم الالتزام بالتسليم على النحو الذي حددته المادة السابقة على النحـو                

  :الآتي
 العيني من قبل المستأجر، فالأصل في التنفيذ هو التنفيذ العيني للالتزام،            ذالمطالبة بالتنفي :  أولا

رة وملحقاتهـا بحيـث     وذلك بقيام المؤجر بتقديم عين مؤجرة أخرى أو إصلاح العين المـؤج           
  . تصبح صالحة للانتفاع بها

المطالبة بإنقاص الأجرة، بقدر النقص الموجود في العين المؤجرة على أنه لا يلتفت إلى              : ثانيا  
  . النقص الذي يتسامح فيه العرف، ما لم يتفق على غير ذلك

يقـدر المـستأجر   فسخ عقد الإيجار، ويكون ذلك إذا كانت العين المؤجرة في حالـة لا     : ثالثا  
 ويكـون  ،برم عقـد الإيجـار    ألانتفاع بها أو كان النقص كبيرا لو كان يعلمه وقت العقد لما             ا

 ـ            ،للمستأجر هذا الحق    أو  ه إذا تأخر المؤجر عن تسليم العين المؤجرة عن الميعاد المتفـق علي
  . الذي يشير إليه العرف أو القانون

السلطة التقديرية للقاضي وهـذا يعنـي، أن        ويخضع طلب المستأجر ليفسخ طلب الإيجار إلى        
القاضي ليس ملتزما بإجابة طلب المستأجر بفسخ عقد الإيجار بمجرد طلبه، ولهـا أن تعطـي                

 بالفسخ في الحالة التي يتبـين        ملزمة المؤجر مهلة حتى يقوم بما التزم به، لكن تكون المحكمة         
 من يعيشون معه أو     ة وصح تهن العين المؤجرة في حالة خطرة تعرض صح       بأفيها المستأجر   

  . مستخدميه أو عماله لخطر جسيم
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فالتعويض يرتبط بالـضرر    ) وهو وقوع الضرر   (سببالمطالبة بالتعويض إذا كان له      : رابعا  
  . وجودا وعدما

 من  477قرتيها، والمادة   بف من القانون المدني المصري      565يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 وهي متطابقـة    533 وتقابل هذه المادة من القانون المدني السوري         ،ريالقانون المدني الجزائ  

   . مدني عراقي متطابقة744والمادة ) متطابقة (ي من القانون المدني الليب564وكذلك المادة 
  

  )619(مادة 
  .يجوز للمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة حتى يستوفي الأجرة المعجلة

  :المذكرة الإيضاحية
  ). من المشروع149انظر المادة (ه المادة أحد تطبيقات الدفع بعدم التنفيذ تعد هذ

  مشروع  من 640 والمادة   ، من القانون المدني الأردني    678يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني عراقي والمـادة  743 مدني سوري والمادة   532 والمادة   ،القانون المدني العربي الموحد   

  ). فقه حنفي ( من مرشد الحيران642
  )620(مادة 

يسرى على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعـه مـن                
نه وتحديد مقدار العين المؤجرة وملحقاتها مالم       اأحكام، خاصة ما يتعلق منها بزمان التسليم ومك       

  .يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

أحكام زمان ومكان وتحديـد مقـدار        إلى   لى أحكام التسليم في عقد البيع، وكذلك      تحيل المادة إ  
انظـر  (العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها إلى أحكام زمان ومكان وتحديد مقدار الشيء المبيـع              

  ).  من المشروع454 والمادة 453 و452 والمادة 451المادة 
 من القانون   478لمادة  المدني المصري، و   من القانون ا   566يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 القانون   مشروع  من 642والمادة  ،   من القانون المدني الأردني    680المدني الجزائري، والمادة    
 بالتطابق مـن مجلـة الأحكـام        582 والى المادة    ،المدني العربي الموحد على وجه التقريب     

 748 مطابق، والى المادة     565ي   مدني سوري مطابق، والمدني الليب     534لى المادة   إ و ،العدلية
  ).مطابق( من قانون الموجبات والعقود اللبناني 545مدني عراقي مطابق، والمادة 
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  )621(مادة 
يلتزم المؤجر بصيانة العين المؤجرة لتبقى على الحالة التي سلمت بها وان يقـوم فـي أثنـاء                 

، وعليه أن يجـرى الأعمـال       ةلتأجيري ا الإجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات     
  . للأسطح والآبار ومصارف المياهةاللازم

يتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه إذا كانـت     
تقدر جزافا فإذا كانت تقدر بالعداد التزم بها المستأجر، أما ثمن الكهرباء والغاز وكل ما خلص                

  .تحمله المستأجربالاستعمال الشخصي ي
  .تسري أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك

  :المذكرة الإيضاحية
التزام المؤجر بتمكين المستأجر بالانتفاع بالعين المؤجرة يقتـضي أن يقـوم المـؤجر بكـل                

المقـصودة  نها أن تحافظ على صلاحية العين المؤجرة لتحقيق المنفعة          أالترميمات التي من ش   
  .طوال فترة الإيجار

  :  والترميمات على ثلاثة أنواع
نها المحافظة على العين المؤجرة من الهلاك، كإصلاح        أ وهي التي من ش     :ترميمات ضرورية 

 إذا كانت ضعيفة أو تآكلت مع الزمن، أو من الرطوبة،           الأساساتحائط آيل للسقوط، أو ترميم      
  .  نفقته هو حتى ولو عارض المستأجر بذلكوللمؤجر أن يقوم بهذه الترميمات على

نها أن تحافظ على درجة الانتفاع في العـين المـؤجرة،           أوهي التي من ش   : ترميمات تأجيرية   
كإصلاح أرضية العين، إصلاح الأبواب والنوافذ والمفاتيح وصنابير المياه ودهـان الجـدران             

ا ترميمات بسيطة ومترتبة علـى      وهذا النوع من الترميمات يقوم بها المستأجر على أساس أنه         
  . استعمال العين المؤجرة

الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين المؤجرة وهي الترميمات التي يقصد منها الانتفاع الكامل            
 كإصلاح السلم أو المصعد أو دورات المياه، وهذه الترميمات يقوم بها أيـضا              ةبالعين المؤجر 

 ـ         المؤجر لأنه يلتزم ويتعهد بصيانة        ةالعين المؤجرة ومثالها أيـضا إجـراء الأعمـال اللازم
 وكـذلك صـرف الآبـار       ،)الخ...من تجصيص أو وضع مادة عازلة من الحرارة       (للأسطح  

  . ومصارف المياه
كما يتحمل المؤجر تكاليف العين المؤجرة، كالضرائب وثمن المياه إذا كان يقدر جزافا، بينمـا               

 تحدد بالعداد، وكذلك الكهرباء والغاز إلا إذا استقل كـل           يتحمل المستأجر ثمن المياه إذا كانت     
 ويتحمل المؤجر ضريبة الحراسة وضريبة الدفاع ورسـم رخـصة           ،مستأجر بعداد خاص به   

وإذا كان هذا كله    ،  أراضي الفضاء  السيارة المؤجرة، ونفقات تطهير المصارف ونفقات تسوير      
المـؤجر  (لفته مـن قبـل المتعاقـدين        هو الأصل، إلا انه ومع ذلك، يجوز الاتفاق على مخا         
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 وهذا ما تقضي به الفقرة الثالثة مـن         ،ن لا تتعلقان بالنظام العام    ان السابقت افالفقرت) والمستأجر
  .المادة

 من القانون المدني المصري بجميع فقراتهـا، والمـادة    567يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد        643لمادة  ا من القانون المدني الجزائري، و     479

 566 والمادة   535 وتقابل هذه المادة في القانون المدني السوري المادة          ،بالتقريب بين أحكامها  
 547/1 من القانون المدني العراقي مطابقة، والمادة        750/1من القانون المدني الليبي والمادة      

 من مجلة الأحكـام     478 وقريبا من ذلك المادة      ،بقمن تقنين الموجبات والعقود اللبناني بالتطا     
  .العدلية

  
  )622(مادة 

إذا تأخر المؤجر بعد إعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة فـي المـادة الـسابقة جـاز                  
 مـن   خـصما للمستأجر أن يحصل على إذن من القاضي بإجراء ذلك بنفسه واستيفاء ما أنفقه              

  . في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرةالأجرة وذلك دون إخلال بحقه 
يجوز للمستأجر دون حاجة إلى إذن من القاضي أن يقوم بإجراء الترميمـات المـستعجلة أو                
البسيطة مما يلتزم به المؤجر، سواء كان العيب موجودا وقت بدء الانتفاع أو طرأ بعد ذلك إذا                 

 حسما  أنفقه، على أن يستوفي ما      لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا الالتزام في ميعاد مناسب          
  .من الأجرة

  : المذكرة الإيضاحية
 الالتزامات المبينة فـي المـادة الـسابق،    ذتحدد هذه المادة الجزاء على عدم قيام المؤجر بتنفي     

  :ويتمثل ذلك بما يأتي 
ه  والتنفيذ العيني مرهون بإمكـان القيـام بهـذ         ،مطالبة المؤجر بالتنفيذ العيني لالتزامه    : أولا  

لبته مع ما يدفعه المستأجر من أجرة، ومـع ذلـك           أالترميمات وأن لا تكون باهظة لا تتناسب        
يجوز للمستأجر أن يقوم بما التزم به المؤجر، وذلك بعد إعذار المؤجر واستصدار حكما مـن                

 ويجوز للمستأجر أن يقوم بـذلك حتـى دون          ،القضاء بالترخيص له بذلك، على نفقة المؤجر      
 خصمالقضاء إذا كانت حالة العين تستدعي العجلة وعدم التأخير واستيفاء ما أنفقه             اللجوء إلى ا  

  . من الأجرة
جب نقص الأجرة من اليوم الذي انتقص فيه الانتفاع كنتيجة لوجود           ووي: إنقاص الأجرة   : ثانيا  

 ومن ثم يكون للمستأجر أن يطالب بإنقاص الأجرة بقـدر مـا             ،الحاجة بإجراء هذه الترميمات   
  . قص من الانتفاعن
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كما يجوز للمستأجر أن يطالـب بفـسخ عقـد الإيجـار إذا كانـت               : فسخ عقد الإيجار  :  ثالثا
 ،نها أن تنقص الانتفاع بالعين المـؤجرة إنقاصـا جـسيما          أالترميمات المطلوب إجرائها من ش    

ن تستجيب لطلب المستأجر فلها أن تعطي المـؤجر         أوالمحكمة في كل الأحوال ليست ملزمة ب      
  .هلة قضائية إذا ما وجدت تجاوبا من المؤجر بذلكم

التعويض عن الأضرار التي تكون قد وقعت بالمستأجر كنتيجة عـدم قيـام المـؤجر               :  رابعا
 والمطالبة بالتعويض يسبقه توجيه إعذار مـن المـستأجر إلـى            ،بإجراء مثل هذه الترميمات   

  . المؤجر بذلك
 من  480والمادة  ،  القانون المدني المصري بفقرتيها    من   568يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 643والى المادة   ) موافق( من القانون المدني الأردني      681والمادة  . القانون المدني الجزائري  
 من القانون   536، وتتطابق المادة    )موافق(القانون المدني العربي الموحد      مشروع   بفقرتيها من 

والقانون المدني العراقي المادة    ) موافق( المدني الليبي     من القانون  567المدني السوري والمادة    
  . من قانون الموجبات والعقود اللبناني574/2والمادة ) مطابق (750/2

  
  )623(مادة 

  . إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكا كليا، انفسخ العقد من تلقاء ذاته
تصلح معها للانتفاع الذي أجـرت مـن   إذا كان هلاك العين جزئيا أو إذا أصبحت في حالة لا  

جله، أو نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا ولم يكن للمستأجر يد في ذلك جاز لـه إذا لـم يقـم                     أ
المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف، إما                

 أن يقوم بنفسه بتنفيـذ التـزام   إنقاص الأجرة، أو فسخ الإيجار، دون إخلال بما له من حق في 
  .  السابقةةالمؤجر وفقا لأحكام الماد

لا يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا إذا كان الهلاك أو التلف يرجع إلى                
  .سبب لا يد للمؤجر فيه

  :المذكرة الإيضاحية
  : عقد الإيجار تضع هذه المادة عدة مبادئ في حالة هلاك العين المؤجرة أثناء سريان

 انفسخ عقد الإيجار بقوة القانون وذلـك، بانهيـار          ،إذا هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا     :  أولا
  . ركن المحل في عقد الإيجار

  .إذا هلكت العين المؤجرة هلاكا جزئيا، فللمستأجر هذه الحقوق: ثانيا 
صلها ضـمن ميعـاد     أجرة إلى   أي مطالبة المؤجر بإعادة العين المؤ     :  المطالبة بالتنفيذ العيني  

  . يتفق عليه أو أن يقوم بها المستأجر بنفسه على نفقة المؤجر
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 بقدر ما نقص من العين      الأجرةكما يجوز للمستأجر مطالبة المؤجر بإنقاص       : إنقاص الأجرة   
 وهذا لا يكون إلا إذا كان الهلاك الجزئي غير جسيم للعين            ،ثر الهلاك الجزئي  أالمؤجرة على   

  . لا يؤثر كثيرا بالانتفاع بالعين المؤجرةالمؤجرة
 الهلاك الجزئي جسيما بحيث يتعذر معـه        نوهذا الحق لا يكون إلا إذا كا      : فسخ عقد الإيجار    

 المستأجر من وراء العين المؤجرة، ومع ذلك يجوز للمحكمة وبناء           هرادأتحقيق الانتفاع الذي    
  . قاص الأجرةعلى سلطتها التقديرية ألا تحكم بالفسخ وتكتفي بإن

كما يجوز للمستأجر المطالبة بالتعويض سواء أكان ذلك مع طلبه بالتنفيذ العيني أو             : التعويض  
إنقاص الأجرة أو فسخ عقد الإيجار ما لم يكن الهلاك الكلي والجزئي يرجع إلى فعل المستأجر                

  . د للمؤجر فيهي أو كان يرجع إلى سبب لا ،أو لأحد تابعيه
 من القانون المدني المصري بجميع فقراتها، والمـادة         569مادة إلى الماد    ترجع أصول هذه ال   

 568 من القانون المدني السوري، والمـادة        537 من القانون المدني الجزائري، والمادة       481
 مـع   تطابقي من القانون المدني العراقي، كما       751والمادة  ) مطابق(من القانون المدني الليبي     

  . قانون الموجبات والعقود اللبناني من562 هذه المادة حكم
  

  )624(مادة 
لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكـون ضـرورية               
لحفظ العين المؤجرة، على انه إذا ترتب على هذه الترميمات إخلال كلي أو جزئي بالانتفـاع                

  .الإيجار أو إنقاص الأجرةما فسخ إبالعين، جاز للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف 
  .إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلى أن تتم الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ

  
  :المذكرة الإيضاحية

 إجراءات الترميمات الضرورية لحفظ العين المؤجرة ليس واجبا على المـؤجر فقـط، وإنمـا      
جر أن يمنـع المـؤجر مـن        مستأللعتبر حقا من حقوق المؤجر كذلك، الأمر الذي لا يجوز           ت

أجرائها حتى ولو ترتب على ذلك مطالبة المستأجر بإخلاء العين المؤجرة حتى إتمـام هـذه                
ن تكون العين المؤجرة في حاجة لهدمها وإعادة بنائها مرة أخرى، كمـا يجـوز               أالترميمات ك 

  . يماتللمؤجر أن يحبس المياه عن المستأجر إذا كان هذا ضروريا للقيام بإجراءات الترم
إنما يشترط لهذا كله، أن يتوافر في هذه الترميمات صفة الاستعجال أي لا يمكن إرجائها إلـى                 

ن تكون ضرورية لحفـظ     أ و ، العين المؤجرة أو تلفها أو زيادة تلفها       روقت آخر خوفا من انهيا    
 ـيخطر وأن   ،العين المؤجرة  ذ  المؤجر المستأجر برغبته بإجراء مثل هذه الترميمات وذلك ليتخ

 وعلى  ، لتحمل ما يترتب على إجراء هذه الترميمات       ةالمستأجر لنفسه جميع الاحتياطات اللازم    
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يسر الطـرق فـي     أألا يكون المؤجر سيئ النية في القيام بها، الأمر الذي يوجب عليه اختيار              
 حتى لا تستغرق وقتا طويلا أو يخفف من الأضرار التي يمكن أن تصيب المـستأجر                إجرائها

  .ذلكمن جراء 
وللمحكمة دور في تقدير صفة الاستعجال للبدء في المشروع بإتمام هذه الترميمات، فإذا رأت              
ذلك حكمت بإجرائها، وإذا رأت غير ذلك، بعدم توافر صفة الاستعجال أمرت بوقـف العمـل                

  .فورا دون إبطاء حتى يبت قاضي الموضوع نهائيا في هذا النزاع
ستأجر الحق في فسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة بقـدر           ومع ذلك فقد أعطت هذه المادة الم      

 إلا أن حق المستأجر بطلب فسخ عقد الإيجار مرهـون           ،ما انتقص الانتفاع من العين المؤجرة     
ن حقه فـي طلـب      إبعدم بقائه في العين المؤجرة، لكن إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة ف            

  .جرةالفسخ يسقط وينحصر حقه حينئذ بطلب إنقاص الأ
 من القانون المدني المصري بفقرتيهـا وهـي بـنفس           570يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 538 والمـادة    ، من القانون المدني الجزائري وهي بنفس الصياغة       482الصياغة، وإلى المادة    
 من القانون   752 من القانون المدني الليبي، والمادة       569من القانون المدني السوري، والمادة      

  . من قانون الموجبات اللبناني554مدني العراقي، والمادة ال
  

  )625(مادة 
نه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المـؤجرة،       أيلتزم المؤجر بان يمتنع عن كل ما من ش        

  . ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع
 بل يمتد هذا الـضمان      ، تصدر منه أو من اتباعه     لا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي      

إلى كل تعرض أو أضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخـر أو مـن أي                   
  .شخص تلقى الحق عن المؤجر

  :المذكرة الإيضاحية 
يلتزم المؤجر بحماية المستأجر وتمكينه من الانتفاع بصورة مألوفة ومعتادة، وذلـك مـن أي               

 وسواء أكان هذا التعرض صادرا      ،ن يحرم المستأجر من الانتفاع أو ينقصه      نه أ أتعرض من ش  
  . من الغيرممن المؤجر نفسه أ

والتعرض الذي يضمنه المؤجر هو التعرض المادي والقانوني إذا صدر منه شخـصيا علـى               
  المستأجر، 
 ،عليـه نه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وفقا لما تـم الاتفـاق               أوكان من ش  

وللمحكمة سلطة تقديريه في تقدير ما إذا كانت الأفعال التي قام بها المؤجر تعتبـر تعرضـا                 
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يحول دون انتفاع المستأجر من العين المؤجرة أم لا، دون رقابة من المحكمة العليا، باعتبارها               
  .من مسائل الواقع

 من  و من اتباعه أ   وأويستوي في نظر هذه المادة أن يكون التعرض صادرا من المؤجر نفسه،             
  .أحد المستأجرين أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر

 483 من القانون المدني المصري بفقرتيها وإلى المادة         571يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   570 من القانون المدني السوري، والمـادة        539المادة  ومن القانون المدني الجزائري،     

 552 والمـادة    ، من القانون المدني العراقي    753 والمادة   ، وهما متطابقان  القانون المدني الليبي  
 مـن   684 ة المـاد   وتتطابق مع  ن،ا من قانون الموجبات والعقود اللبناني وهما متطابقت       553و

 بفقرتيها من القانون المدني العربـي       646القانون المدني الأردني على وجه التقريب والمادة        
  .الموحد على وجه التقريب

  
  )626(مادة 

إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءات أو إصلاحات لمنفعة العين المـؤجرة أو صـيانتها               
  . ن لم يشترط الرجوعإرجع عليه بما أنفقه بالقدر المتعارف عليه، و

إذا كان ما أحدثه المستأجر عائدا لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر مالم يوجـد                
  . ذلكاتفاق يقضي بغير

  :المذكرة الإيضاحية
إذا أقام المستأجر بناء أو غرس غرسا بإذن من المؤجر في العين المؤجرة يكون للمستأجر أن                

 للمستأجر أن يرجع على     ن بالقدر المتعارف عليه حتى ولو لم يك       أنفقهيرجع على المؤجر بما     
قـام  أد الإيجار، أما إذا      بالقدر المتعارف عليه حتى ولو لم يشترط ذلك في عق          أنفقهالمؤجر بما   

المستأجر البناء أو الغراس لمصلحته الشخصية وبناء على قرار مـن المـستأجر نفـسه دون                
 إلا إذا وجد اتفـاق يقـضي        أنفقهالمؤجر، حينئذ لا يجوز للمستأجر الرجوع على المؤجر بما          

  . بذلك
 644لى المادة   إرتيها، و  من القانون المدني الأردني بفق     682يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 كما تقابل   ، من مجلة الأحكام العدلية    530من القانون المدني العربي الموحد بفقرتيها، والمادة        
  . من القانون المدني العراقي763 والمادة ، من القانون المدني السوري535المادة 
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  )627(مادة 
ضى عقد الإيجار، وجب علـى       مع ما للمستأجر من حقوق بمقت      ضإذا ادعى أجنبي حقا يتعار    

 وله أن يطلب إخراجه من الدعوى وفي هذه الحالـة           كالمستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بذل     
  . توجه الإجراءات إلى المؤجر

إذا ترتب على هذا الادعاء حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المـؤجرة، جـاز لـه تبعـا                  
  .عويض أن كان له مقتضىللظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع الت

  :المذكرة الإيضاحية
يلتزم المؤجر بضمان التعرض القانوني الذي يقع للمستأجر من الغير حين يدعي هذا الأخيـر               

 متى كان من    ،بان له حقا من الحقوق على العين المؤجرة ويرفع دعوى أمام القضاء مطالبا به             
  .عة التي قصدهامنفبالن هذا التعرض أن يحول دون انتفاع المستأجر أش

 أوجبـت المـادة علـى       ،ولكي يحافظ المستأجر على حقه في الرجوع بالضمان على المؤجر         
المستأجر أن يبادر بإخطار المؤجر بوقوع التعرض، وذلك لحلول المؤجر محلة في الـدعوى              

 ويترتب علـى    ،الأمر الذي يوجب توجيه إجراءات الدعوى في مواجهته لا مواجهة المستأجر          
رة المستأجر بإخطار المؤجر بذلك، سقوط حقه في الضمان وعلى وجه الخـصوص             عدم مباد 

إذا استطاع المؤجر إثبات أن تعرض الغير ليس له أساس وانه كان في إمكانـه رد الـدعوى                  
 في هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يطالب بالتعويض عما أصـابه نتيجـة              ،المرفوعة من الغير  

أنظر المذكرة  (جراءات المناسبة للرد على الغير ودعواه       تقصيره في إخطار المؤجر ليتخذ الإ     
 التحضيرية ج ع    لالإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في مجموعة الأعما        

  ).509ص 
إذا نجح الغير في دعواه وترتب على ذلك حرمان المستأجر حرمانا كاملا من الانتفاع بـالعين        

   ،المؤجرة
 أن يطلب فسخ عقد الإيجار أو إنقاص الأجرة بقدر مـا            ، تبعا للظروف  ن المستأجر يكون له   إف

انتقص من الانتفاع كنتيجة لتعرض الغير، وفي كل حالة يجوز للمستأجر أن يطالب بالتعويض              
  . ن كان له مقتضىإ

 من  484 من القانون المدني المصري بفقرتيها، والمادة        572يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن   571 من القانون المدني السوري، والمادة       540المدني الجزائري، ويقابل المادة     القانون  

 من قانون   556 و 555 من القانون المدني العراقي والمادة       754التقنين المدني الليبي، والمادة     
  .الموجبات والعقود اللبناني وكلها متطابقة
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  )628(مادة 
بق منهم إلى وضع يـده عليهـا دون غـش أو            إذا تعدد المستأجرون بعين واحدة فضل من س       

لم يكن عقد أحد المستأجرين ثابت التاريخ وكان حسن النية قبل أن يضع مـستأجر                تواطؤ، ما 
  . آخر يده على العين المؤجرة أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره، فانه هو الذي يفضل

قـوقهم إلا طلـب     إذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيـه ح             
  .التعويض

  :المذكرة الإيضاحية
تعرض هذه المادة حالة ما يؤجر المؤجر العين المؤجرة إلى مستأجرين في نفس الوقت فلمـن             
تكون له الأولوية أو الأفضلية في الانتفاع بالعين المـؤجرة، المـستأجر الأول أم المـستأجر                

  . الثاني
 اليد على العين المـؤجرة،      بوضعاس الأسبقية    هذه المادة معيار التفضيل على أس      وضعتلقد  

 مـالم يكـن عقـد أحـد         ،سبق من المـستأجر الآخـر     أفتكون العين المؤجرة لمن وضع يده       
المستأجرين ثابت التاريخ وكان حسن النية قبل أن يضع مـستأجر آخـر يـده علـى العـين          

  . رة من وضع يده على العين المؤج على حينئذ يفضل هذا المستأجر حتى،المؤجرة
ويقوم أساس معيار الأسبقية بوضع اليد على أساس القاعدة التي تقضي بأنه عند التعادل فـي                

  . المراكز القانونية يفضل من وضع يده أولاً
وإذا لم يضع أحد المستأجرين يده على العين المؤجرة، ولم يكن عقد أحد المـستأجرين ثابـت           

 مالم يكن أحـد المـستأجرين       ،طالبة بالتعويض التاريخ حينئذ لا يكون أمام كل مستأجر إلا الم        
طلب تسليمه العين المؤجرة دون الآخر، حينئذ تكون الأفضلية للمستأجر الذي طلـب تـسليمه       

  . وهذه القواعد تطبق على العقار والمنقول على السواء،العين المؤجرة
وضـع اليـد؟؟    لكن متى يتوافر التزاحم بين المستأجرين الذي يقضي تطبيق معيار الأسبقية ب           

  :بتوافر شرطين 
أن يكون كل من المستأجرين قد حصل على عقد إيجار ممن يملك الحق فـي إيجـار                 :  الأول

  . العين المؤجرة
أن تكون مدة الإيجار واحدة للعقدين أو العقود التي أبرمهـا المـؤجر علـى العـين                 :  الثاني

  . المؤجرة أو أن تكون متشابكة
 من القانون المدني المصري بفقرتيها وهـي متطابقـة          573لمادة  يتطابق حكم هذه المادة مع ا     

 من القـانون المـدني      541 المادة   مع من القانون المدني الجزائري ومتطابقة       485 المادة   معو
  .  من القانون المدني الليبي متطابقة572 المادة ومعمتطابقة، والسوري 
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  )629(مادة 
حدود القانون نقص كبير فـي الانتفـاع بـالعين    إذا ترتب على أعمال السلطات المختصة في    

المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، مالم يوجد اتفاق يقضي بغير               
  . ذلك

  : المذكرة الإيضاحية
 من  486المادة  و من القانون المدني المصري متطابقة،       574يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المدني السوري مطابق والمـادة        542ري متطابقة، والمادة    القانون المدني الجزائ  
  .  مدني ليبي مطابق573

  
  )630(مادة 

لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من أجنبي مادام المتعـرض لا يـدعي                
حقا ويجوز للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض دعاوى وضع             

  . اليد
إذا كان التعرض المادي لا يد للمستأجر فيه، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيـث يحـرم                 
المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقـد أو إنقـاص             

  .الأجرة
  : المذكرة الإيضاحية

ادي الـصادر مـن     القاعدة أن المؤجر يضمن التعرض القانوني، ولكنه لا يضمن التعرض الم          
الغير، والسبب في ذلك، أن التعرض المادي الذي يقع من الغير لا علاقة لـه بـالمؤجر ولا                  

 فالمتعرض لا يدعي أن له حقا يتعارض مع حق المـستأجر حتـى         ،يمكن أن يتحمل مسئوليته   
يكون المؤجر مسؤولا عن حق المستأجر ضد ما يدعية المتعرض من حق، الأمر الذي يجعل               

أجنبياً عن التعرض المادي الصادر من الغير، وليست له صفة في دفعة اكثـر ممـا                المؤجر  
 بل قد يؤثر    ،)366ص،  276انظر السنهوري الوسيط الجزء السادس السابع ففقرة        (للمستأجر  

  . هذا التعرض بالعين المؤجرة حينئذ إذ يكون المؤجر والمستأجر متضررين بالتعرض المادي
) وهي دعـاوى الحيـازة  (التعرض عن نفسه بكافة دعاوى وضع اليد       وللمستأجر أن يدفع هذا     

  . دعوى وقف الأعمال الجديدة، دعوى استرداد الحيازة،دعوى منع التعرض
نه قد يشترط المستأجر الرجوع على المؤجر في حالة التعرض المادي من الغير             إومع ذلك، ف  

الـذي يـؤدي إلـى حرمـان        أو كان التعرض المادي الصادر من الغير من الجسامة الأمر           
المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، عندئذ يكون للمستأجر الرجوع على المؤجر بالـضمان             
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تبعا للظروف أو بطلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة بقدر ما أصاب انتفاع المـستأجر مـن                 
  . العين المؤجرة

 مـن   487 المـادة    معري، و  من القانون المدني المص    575يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن القـانون     574والمـادة   ) مطابق(  مدني سوري  543القانون المدني الجزائري، والمادة     

 مـن قـانون     557 والمـادة    ، من القانون المدني العراقـي     755المدني الليبي مطابق والمادة     
  .الموجبات والعقود اللبناني

  )631(مادة 
 ـ        في العين    ديضمن المؤجر للمستأجر ما يوج      أو  االمؤجرة من عيوب تحول دون الانتفـاع به

  .تنقص منه نقصا فاحشا، ولا يضمن العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها
طلب الفسخ أو   يإذا ترتب على العيب حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة جاز له أن              

  .إنقاص الأجرة مع ضمان ما يلحقه من ضرر
 عليـه   رذا كان المستأجر على علم به وقت التعاقد أو كان من اليسي           لا يضمن المؤجر العيب إ    

 .أن يعلم به

  
  :المذكرة الإيضاحية

  . العيب الذي يضمنه المؤجر، هو الذي يؤدي إلى فوات المنفعة المقصودة على المستأجر
ولا يشترط في العيب المضمون أن يكون قديما، وإنما يضمن المؤجر كذلك العيـب الطـارئ               

 إلا إذا كان سـبب      ،تلام العين المؤجرة واستعمالها، خلافاً لما عليه الحال في عقد البيع          بعد اس 
  . العيب يرجع إلى المستأجر نفسه حينئذ لا يلتزم المؤجر بضمان العيب

إنما يشترط في العيب المضمون أن يكون مؤثرا، ويكون كذلك، إذا وصل إلى درجة تحـول                
 جزئياً في العين المؤجرة، ومع ذلك لا يـضمن المـؤجر            واً أ دون انتفاع المستأجر انتفاعا كلي    

  .العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها
ن يكون خفيا لا يعلم به المستأجر، ولم يكن فـي اسـتطاعة             أكما يشترط في العيب المضمون      

  . تأجر العقد، أو لم يخطر به المؤجر المسإبرام وقت هالمستأجر العلم به لعدم وجود ما يدل علي
 المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، جاز للمستأجر أن يطلب          نوإذا ترتب على العيب حرما    

التنفيذ العيني كأصل لتنفيذ الالتزام، أو فسخ العقد أو إنقاص الأجرة، كما يجوز له أن يطالـب                 
  .بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار من جراء ذلك

 بفقرتيها على وجه التقريـب مـن القـانون المـدني            576دة  يتطابق حكم هذه المادة مع الما     
 مـدني   544 من القانون المدني الجزائري على وجه التقريب والمادة          488المصري و المادة    

 من القانون المدني العراقي مطـابق، والمـادة         756 مدني ليبي، والمادة     575سوري والمادة   
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 كما ترجع أصول هذه المادة إلـى المـادة          ، من قانون الموجبات والعقود اللبناني مطابق      559
  . من مجلة الأحكام العدلية514

  
  )632(مادة 

 إذا كان المؤجر قد     العيبيقع باطلا كل اتفاق يقضي بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو             
  .أخفى عن غش سبب هذا الضمان

  : المذكرة الإيضاحية
 ضمان التعرض القانوني والمادي الصادر       العقدية عن  ةتبيح هذه المادة تعديل أحكام المسؤولي     

من المؤجر أو الغير سواء أكان ذلك بالتخفيف أو بالزيادة أو حتى الإعفاء من ضمان التعرض                
 حينئـذ يكـون     ،لم يكن المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الـضمان           الصادر من الغير، ما   

المؤجر لأن ذلك سـيجعل     الاتفاق على تعديل المسؤولية باطلا ويكون كذلك إذا تعلق بتعرض           
  .المستأجر تحت رحمة المؤجر أو تابعيه

 مـن   490 المـادة    مع و ، من القانون المدني المصري    578يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 577والمـادة   ) مطابق( من القانون المدني المصري      546القانون المدني الجزائري، والمادة     
والمـادة  ) ناوهما متطابقت ( من القانون المدني العراقي      759من القانون المدني الليبي، والمادة      

  .  من قانون الموجبات اللبناني وهي متطابقة561
  

  الفرع الثالث
  التزامات المستأجر

  )633(مادة 
العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر، يضمن ما يلحقها من نقص أو تلف أو فقـدان بـسبب                  

  . ة الشخص المعتاديرجع إليه، وعليه أن يحافظ عليها محافظ
إذا تعدد المستأجرون كان كل منهم ضامنا للأضرار الناشئة عن فعله وحده مالم يرد خـلاف                

  .ذلك في قانون خاص
  : المذكرة الإيضاحية

 بعقد الإيجار من عقود الأمانة، لا يضمن المستأجر العين المؤجرة بناء على ذلك إلا ما يصي               
 والتزام المـستأجر    ،شخصية وإهماله، وكذلك أعمال تابعيه    العين المؤجرة ما ينتج عن أفعاله ال      

لتزام الرجل المعتاد وهو المعيار العـام فـي         ا عن   دفي المحافظة على العين المؤجرة لا يزي      
 ويترتب على هذه القاعدة، إنه إذا هلك الشيء أ و العين المؤجرة بسبب لا               ، العقدية ةالمسؤولي
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بت بأنه بذل الجهد والحرص الذي يبذلـه الرجـل المعتـاد            يد للمستأجر فيه أو تابعيه، وإنه أث      
  . فإن المؤجر يتحمل نفقة ذلكا أو تلفاوكذلك إذا أحدث فيه نقص

وفي حالة تعدد المستأجرين في العين المؤجرة، فإن كل واحد مـنهم لا يتحمـل إلا بمقـدار                  
، فالتضامن  الضرر الذي ترتب على فعله الشخصي مالم يوجد إتفاق أو نص يقضي بغير ذلك             

  .كقاعدة عامة لا يفترض في الأعمال المدنية
 من  654 بفقرتيها من القانون المدني الأردني، والمادة        692يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 والمادة  ، من مجلة الأحكام العدلية    601 و 600القانون المدني العربي الموحد بفقرتيها، والمادة       
  . مدني عراقي760 مدني سوري والمادة 557والمادة ) يفقه حنف( من مرشد الحيران 646

  
  )634(مادة 

 ـ                 ايلتزم المستأجر بأن يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه، فإن لم يكن هناك إتفاق
  . لهلتزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدتا

  :المذكرة الإيضاحية
ؤجرة في عقد الإيجار، فإذا وجد مثـل        يغلب أن يتفق المتعاقدان على كيفية استعمال العين الم        

 على ألا يتعسف المؤجر فـي حقـه   ،هذا الاتفاق، فعلى المستأجر أن يلتزم بما تم الاتفاق عليه  
بإلزام المستأجر بما تم الإتفاق عليه حرفياً، حيث يقضي العرف في بعض الأحيـان الخـروج      

 كـأن يكـون     ،مؤجرة بأي ضرر  تم الاتفاق عليه طالما لا يؤدي ذلك إلى إصابة العين ال          ما  ع
المستأجر قد استأجر العين المؤجرة بغرض القيام بتجارة معينة، فله أن يـضيف إلـى هـذه                 

  .التجارة تجارة أخرى ومن نوع آخر جرى العرف التسامح بإضافتها
ن على ذلك التزم المستأجر استعمال العين بالكيفية التي أعدت لهـا فـي              اوإذا لم يتفق المتعاقد   

وهذا يمكن استخلاصه من الظروف وقرائن الأحوال، ومنها مهنة أو حرفة المستأجر،            الأصل،  
ستعمل بها المستأجرون السابقون العين المؤجرة فإذا كانت العـين معـدة لأن             اوالكيفية التي   

 وإذا قام خلاف حول ذلك كانت الكلمـة         ، الخ …تكون بيتاً فلا يجوز استعمالها مكتباً أو مطعماً       
  .وع في تحديد الغرض الذي أعدت له العين المؤجرةالموض قاضيل

 من القانون   547لمادة  وا من القانون المدني المصري،      579يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـدني عراقـي     760والمـادة   ) مطـابق ( مدني ليبي    578والمادة  ) مطابق(المدني السوري   

 لا مقابل لها في مجلـة       ،)مطابق(ناني   من قانون الموجبات والعقود اللب     568والمادة  ) مطابق(
 بفقرتيها  654 والمادة   ،)موافق( من القانون المدني الأردني      693الأحكام العدلية، وتقابل المادة     

  ).موافق(من القانون المدني العربي الموحد 
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  )635(مادة 
 يـستلزمه  لا يجوز للمستأجر أن يحدث في العين المؤجرة تغييراً بغير إذن المؤجر إلا إذا كان         

  .إصلاحها ولا يلحق ضرراً بها
إذا تجاوز المستأجر هذا المنع وجب عليه إعادة العين المؤجرة إلى الحالة التي كانت عليهـا،                

  . مع التعويض إن كان له مقتض
  :المذكرة الإيضاحية

أنه لا يجوز للمستأجر إحداث أي تغيير بالعين المؤجرة، مالم يحصل على إذن مـن               :  الأصل
ر، كفتح نافذة جديدة، أو هدم سور، أو تغيير مادي في ترتيب محتويـات الـدار ممـا                  المؤج

  .الخ…يضطره إلى هدم أو إلغاء باب أو صالة
وإنما المقصود  )  من المشروع  634انظر المادة   (والمقصود بالتغيير ليس بكيفية استعمال العين       

وهو الذي يملك القرار في إجرائه      التغيير المادي في العين المؤجرة والذي يملكه فقط المؤجر،          
  .أو عدم إجرائه

ومع ذلك يجوز للمستأجر القيام بإصلاح بعض أجزاء من العين المؤجرة، شريطة ألا يترتـب               
  .على ذلك ضرر بالعين أو الجزء الذي أصلحه

وإذا قام المستأجر رغم الحظر، فإنه يكون ملتزماً بإعادة العين إلى ما كانت عليه قبل إجـراء                 
غيير على نفقته، مع حق المؤجر بمطالبته بالتعويض عن الأضرار التـي أصـاب العـين                الت

  .المؤجرة من جراء ذلك
 من  492 بفقرتيها من القانون المدني المصري، والمادة        580يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 لها في القـانون  القانون المدني الجزائري، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية، كما لا مقابل   
 694 من القانون المدني العربي الموحد، ويقابلها المـادة          656قابل المادة   تالمدني العراقي، و  

والمـادة  ) مطـابق ( مدني سوري    548 كما تقابل المادة     ،بفقرتيها من القانون المدني الأردني    
  .والعقود اللبناني ولا مقابل لها في قانون الموجبات ،)مطابق( من القانون المدني الليبي 579

  
  )636(مادة 

يلتزم المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية التي يقضي بها العرف مالم يوجد إتفاق يقـضي              
  .بغير ذلك

يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بتنظيف العين المؤجرة، وإزالة ما تراكم فيها من أتربـة أو                
 .نفايات، وما يقضي العرف به
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  :المذكرة الإيضاحية
ويقصد بالترميمات التأجيرية التي يلتزم المستأجر القيام بها، هي الترميمات التـي يقتـضيها              

  .استعمال العين المؤجرة استعمالاً مألوفاً، ويجري تحديدها بواسطة العرف
وعلى سبيل المثال تعتبر ترميمات تأجيرية إصلاح الأبـواب والنوافـذ ومقابـضها، مفـاتيح               

تفاق يقضي بغيـر     ا  كل ذلك مالم يوجد    ،الخ…ائش الضارة من الأرض   الكهرباء، وإزالة الحش  
  .ذلك

كما يلتزم المستأجر أثناء سريان عقد الإيجار تنظيف العين المؤجرة وإزالة ما تراكم فيها مـن           
  .العرف كذلكأتربة أو نفايات أو ما يقضي به 

 مـن   494والمـادة    من القانون المدني المـصري،       582/1يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من  657المادة  و بفقرتيها من القانون المدني الأردني       695القانون المدني الجزائري، والمادة     

  ).مطابق( من قانون الموجبات والعقود اللبناني 550القانون المدني العربي الموحد، والمادة 
  

  )637(مادة 
ير في العـين المـؤجرة أو       يلتزم المستأجر بالامتناع عن أي عمل يقضي إلى تخريب أو تغي          

 بها أو تنقص من قيمتها، فإذا لم يمتنـع المـستأجر جـاز            اًوضع آلات أو أجهزة تلحق ضرر     
  .للمؤجر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد وضمان الضرر الذي سببه هذا العمل

  :لمذكرة الإيضاحيةا
  ).ةالمذكرة الإيضاحي( من المشروع 635أنظر ما سبق أن ذكر بالنسبة للمادة 

  
  )638(مادة 

  . إذا اثبت أن الحريق نشأ عن سبب أجنبي عن حريق العين المؤجرة إلالوئالمستأجر مس
ولاً عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله،       ئإذا تعدد المستأجرون لعين واحدة، كان كل منهم مس        

بها في الجـزء    ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيماً في العقار، هذا مالم يثبت أن النار ابتدأ شبو              
  .ولاً عن الحريقئالذي يشغله أحدهم فيكون وحده مس

  :المذكرة الإيضاحية
ولية المستأجر عن الحريق الذي يشب في العين المؤجرة، مفترضة، إلا إذا قام الدليل بأن               ئمس

 ويرجع ذلك إلى أن     ،الحريق في العين المؤجرة يرجع إلى سبب أجنبي لايد له ولا لتابعيه فيه            
 والإثبات في هذه الحالـة      ، المستأجر ليست مسؤولية تقصيرية وإنما مسؤولية عقدية       مسؤولية

 المادية التي يجوز إثباتها بالبينة والقرائن، لـذا     عيكون بكافة طرق الإثبات، فالحريق من الوقائ      
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 ولا يكفي للمستأجر أن يقيم      ،يجوز الاستعانة بمحاضر البوليس أو تحقيقات النيابة أو المحكمة        
  .ليل بأنه لم يكن موجوداً في البيت أثناء الحريق لأن في ذلك شبهة إهمال عليه وليست لهالد

 المستأجرين عن الحريق حتى ولو كان سببها قوة قاهرة متى قام الدليل علـى               مسئوليةوتقوم  
 ة وذلك بعدم إتخاذ الإجراءات اللازم     ،إهمال المستأجرين قبل وقوع الحريق في العين المؤجرة       

  .قوع مثل هذا الحريق أو التقليل منهلمنع و
ول لا يقصد به فقط المستأجر الأصلي، وإنما أيضا المستأجر مـن البـاطن،              ئوالمستأجر المس 

 هذا إذا كانـت  ،ول في مواجهة المؤجرئوفي حالة النزول عن الإيجار يكون المتنازل هو المس 
جرون فإن كل مـستأجر مـنهم       العين المؤجرة يشغلها مستأجر واحد فقط، أما إذا تعدد المستأ         

 أي من بين من     ميتحمل تبعة الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله حتى ولو كان المؤجر من بينه            
 مالم يقم الدليل على أن شبوب النار قد بدأ من الجزء الذي             ،يستغلون جزءا من العقار المؤجر    

ه الحالة كمـا هـو      ولية في هذ  ئ والمس ، المسؤول عن الحريق   هيشغله أحدهم، حينئذ يكون وحد    
  .التضامن لا يفترضفولية غير تضامنية، ئ مسةملاحظ من الماد

 من  496 من القانون المدني المصري بفقرتيها، والمادة        584يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مدني ليبـي، لا     583والمادة  ) مطابق( مدني سوري    522القانون المدني الجزائري، والمادة     

 ي من قـانون الموجبـات والعقـود اللبنـان         566نون المدني العراقي، المادة     مقابل لها في القا   
  . من مجلة الأحكام العدلية603 وقريباً من ذلك المادة ،)مطابق(
  

  )639(مادة 
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله، كأن تحتاج العين               

، أو يقع اغتـصاب عليهـا، أو يعتـدي أجنبـي            إلى ترميمات مستعجلة، أو ينكشف عيب بها      
  .بالتعرض لها، أو بإحداث ضرر بها

  :المذكرة الإيضاحية
 بكل مـا يـستوجب      إخباره التي يلتزم بها المستأجر قبل المؤجر، أن يبادر في           تمن الالتزاما 

 جـاء   كما حددها القانون أو الاتفاق أو الأعراف على النحو الذي          هتدخله، للقيام بجميع التزامات   
  .  المؤجرتفي المواد السابقة والمتعلقة بالتزاما

فإذا كانت العين المؤجرة تحتاج إلى إجراء ترميمات مستعجلة، أو ينكشف في العين المـؤجرة          
عيب يضمنه المؤجر، أو وقع اغتصاب للعين المؤجرة بالقوة، أو وقع اعتداء من أجنبي لـيس                

  . در بإخطار المؤجر بذلكطرفا في عقد الإيجار فعلى المستأجر أن يبا
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 ،الأول أن تكون العين المؤجرة في حيـازة المـستأجر         : وهذا الالتزام يقتضي توافر شرطين      
أن يعلـم   :  الثاني ،الأثر الذي لا يمكن المؤجر أن يعلم بما يقع للعين المؤجرة ويهددها بالخطر            

  .المستأجر أو يستطيع أن يعلم بهذا الخطر
المؤجر يعلم بهذا الخطر، أو كان في استطاعته أن يعلم بـذلك عـن              نه إذا كان    أإنما يلاحظ،   

  . طريق المستأجر، فلا يلتزم المستأجر حينئذ بهذا الالتزام
الخ، وذلك لكـي يتخـذ   ..وإخطار المؤجر يجب أن يتم بمجرد وقوع الخطر أو انكشاف العيب        

  .ةالمؤجر الإجراءات الضرورية لمنع التعرض ووقوع الضرر بالعين المؤجر
 مـن   497لمصري، وإلى المـادة     ا من القانون المدني     585يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

والمـادة  ) مطابق (553القانون المدني الجزائري، ويقابلها في القانون المدني السوري المادة          
 من قانون   575لا مقابل لها في القانون المدني العراقي وإلى المادة          ) مطابق( مدني ليبي    584

  .الموجبات والعقود اللبناني
  

  )640(مادة 
يجب على المستأجر أن يقوم بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإذا لم يوجد اتفـاق،                

  .وجب عليه الوفاء بالأجرة في المواعيد التي يعينها العرف
  .يكون الوفاء في موطن المستأجر مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

  :الإيضاحيةالمذكرة 
من الالتزامات الرئيسية التي تترتب في ذمة المستأجر عن عقد الإيجار، التزامه بدفع الأجـرة               

  . كمقابل لالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة وتمكين المستأجر من الانتفاع بها
قـد  والمستأجر يلتزم بالأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل، في المواعيد المتفـق عليهـا، فالع              

شريعة المتعاقدين، وإذا لم يوجد اتفاق على تحديد مواعيد دفع الأجرة يجـب الرجـوع إلـى                 
  . ها العين المؤجرةعليالأعراف وبوجه خاص عرف الجهة التي تقع 

ودفع الأجرة يكون كقاعدة عامة في موطن المستأجر باعتباره المدين بها، إلا إذا كان هنـاك                
قضي بدفع الأجرة في موطن المؤجر أو مـوطن المـستأجر            في عقد الإيجار أو عرف ي      ااتفاق

  . حينئذ يوجب تطبيق الاتفاق ثم العرف، ثم حكم هذه المادة،الخ…المختار
، 497 بفقرتيها من القانون المدني المصري، والمـادة         586يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

والمـادة  ) مطابق(ني السوري    من القانون المد   554/1من القانون المدني الجزائري، والمادة      
) مطابقـة ( من القانون المدني العراقي      765والمادة  ) مطابق( من القانون المدني الليبي    585/1

  . من قانون الموجبات والعقود اللبناني569والمادة 
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )641(مادة 
 الوفاء بقسط من الأجرة قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الـدليل               

  .على عكس ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

تتعلق هذه المادة بإثبات دفع الأجرة، والملتزم بالإثبات هو المستأجر، باعتباره المـدين بهـا،               
 والمادة وضـعت قرينـة،      ،ويكون الإثبات وفقا للقواعد العامة في إثبات الحقوق والالتزامات        

ن الأجرة، أو أي قسط منها، فان ذلـك  مفادها، انه إذا استطاع المستأجر إثبات القسط الأخير م   
يعتبر دليلا بأنه قد دفع كل الأقساط التي سبقته، إلا أن هذه القرينة ليست من القرائن القاطعـة                  
وإنما من القرائن التي يجوز إثبات عكسها، فإذا استطاع المؤجر، إثبات غير ذلك، فان الكـلام   

  .يكون للمؤجر حينئذ
 من القـانون    499 من القانون المدني المصري، والمادة     587مادة  يتطابق حكم هذه المادة مع ال     
 من القانون المدني    586 من القانون المدني السوري، والمادة       555المدني الجزائري، والمادة    

 -ولا مقابل لها في القانون المدني اللبناني      ) مطابق( مدني عراقي    769والمادة  ) مطابق(الليبي  
  . ام العدلية ولا مقابل لها في القانون المدني الأردنيلا مقابل لها في مجلة الأحك

  
  )642(مادة 

ا منقولات تكون قيمتها كافية     هإذا كانت العين المؤجرة عقارا وجب على المستأجر أن يضع في          
 قد عجلت أو كان المستأجر قد قدم تأمينا آخر          ةلضمان الأجرة عن مدة سنتين مالم تكن الأجر       

  .ء المستأجر من هذا الالتزامأو وجد اتفاق يقضي بإعفا
  :المذكرة الإيضاحية

من الضمانات التي قررتها هذه المادة، للمؤجر في تحصيل الأجـرة مـن المـستأجر إلـزام                 
المستأجر بوضع منقولات في العين المؤجرة متى كانت عقارا، تغطي سـنتين كـاملتين مـن      

 قد دفعها المستأجر مقـدما لمـدة         مالم تكن الأجرة   ، المستأجر الرئيسية  ت كأحد التزاما  تهاأجر
قل من سنتين، حينئذ لا يلزم المستأجر بوضع منقولات في العـين            أسنة، أو كانت مدة الإيجار      

المؤجرة كضمانة من الضمانات في الحالة الأولى، أما في الحالة الثانية فتكون المنقولات بقدر              
  .مدة الإيجار

ن كانت  إلعين المؤجرة، وفقا لطبيعة هذه العين،        في ا  روتختلف المنقولات التي يضعها المستأج    
  .لخا..منزلا أم كانت مكتبا أم مدرسة أم مستشفى

كما يلاحظ أن المستأجر يلتزم بوضع هذه المنقولات إذا انتهت الأجرة التي دفعها المـستأجر               
  .بصفة معجلة لسنتين
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نه يترك الأمر إلى أهل     إ تغطي السنتين أم لا، ف     لوعند الاختلاف على قيمة هذه المنقولات وه      
  :ويسقط التزام المستأجر بوضع المنقولات في الحالات الآتية ، الخبرة أو المحكمة

  . إذا دفعت أجرة سنتين كاملتين مقدما كما نوهنا
  . إذا وجد اتفاق بين المؤجر والمستأجر على إعفاء المستأجر من ذلك

  .، كرهن رسمي أو حيازي أو كفالةإذا قدم المستأجر تأمينا كافيا لتغطية أجرة السنتين
ويكون للمؤجر في حالة إخلال المستأجر بهذا الالتزام أن يطالب المستأجر بوضع المنقـولات              

كما له أن يطلب فسخ عقد الإيجار، ولكن يستطيع         ) التنفيذ العيني  (المؤجرةالمطلوبة في العين    
  .  في العين المؤجرةالمستأجر أن يتوقى الحكم بفسخ عقد الإيجار بوضع المنقولات

كما للمؤجر أن يعتبر عدم وضع المنقولات في العين المؤجرة سببا يؤدي إلى اعتبار أقـساط                
الأجرة مستحقة الأداء على أساس عدم تقديمه التأمينات اللازمة لضمان الأجرة وذلـك وفقـا               

  .من المشروع) 287(لأحكام المادة 
 من القانون   500لقانون المدني المصري، والمادة      من ا  588يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

المدني الجزائري، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية كما لا مقابل لها في القانون المـدني                 
 مـن   5587الأردني، كما لا مقابل لها في القانون المدني السوري، ولكنها تتوافق مع المـادة               

 القانون المدني العراقي، كما لا مقابل لها فـي قـانون            القانون المدني الليبي، لا مقابل لها في      
  .الموجبات والعقود اللبناني

  
  )643(مادة 

 لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار، أن يحـبس المنقـولات القابلـة               ايكون للمؤجر ضمان  
للحجز الموجودة بالعين المؤجرة مادامت مثقلة بامتياز المؤجر، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر،             
وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت على الرغم من معارضته أو دون علمه كـان                  
له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية وذلك مع عدم الإخلال بمـا يكـون                   

  . لهذا الحائز من حقوق
 ـ                ياء أمـرا   ليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هـذه الأش

ون الحياة، أو كانت المنقولات التي تركت في العين         ئاقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في ش      
  .المؤجر

  :المذكرة الإيضاحية
حق حبس المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، هي ضمانة أخرى، تمنحهـا هـذه المـادة                

المادة ربطت حق الحـبس،    للمؤجر، ضمانا للحصول على حقه بالأجرة، إنما يلاحظ، بان هذه           
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من حيث الحق المضمون والمنقولات التي يجوز للمؤجر حبسها، مع حقه بالامتيـاز المقـرر               
  ). من المشروع1299(بالمادة 

فالحق المضمون بحق امتياز المؤجر، هو نفس الحق المضمون بحق الحبس المخول للمؤجر،             
انظر المادة السابقة   (رة و مصروفات    وهي كل الحقوق التي يرتبها عقد الإيجار للمؤجر من أج         

وكذلك حق المؤجر بالتعويض الذي يـستحقه المـؤجر بـسبب إخـلال             )  من المشروع  642
 وكذلك المنقولات التي تمثل وعـاء حـق       ،المستأجر بواجبه في المحافظة على العين المؤجرة      

وفقـا لهـذه    امتياز المؤجر، هي نفس المنقولات التي تمثل وعاء حق الحبس المخول للمؤجر             
  . المادة

 بحق امتيـاز    ةقلثوللمؤجر أن يستعمل حقه بحبس المنقولات الموجودة في العين المؤجرة والم          
المؤجر، حتى ولو لم تكن مملوكة للمستأجر كان تكون مملوكة للمستأجر من الباطن في الحالة               

تأجر الأصـلي فـي     التي لا يجوز فيها للمستأجر التأجير من الباطن، أو المبالغ المستحقة للمس           
ذمة المستأجر من الباطن إذا كان مسموحا للمستأجر بالإيجار من الباطن، كذلك، حتـى ولـو                

 كـذلك دون    بأنهاكانت هذه المنقولات مملوكة للزوجة أو للغير متى لم يكن المؤجر على علم              
 فـي   إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة، حيث يكون لصاحبها الحـق           

   ،استردادها خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع
وللمؤجر أن يمنع نقل هذه المنقولات من العين المؤجرة، ضمانا لحقه في حبسها ومع ذلك إذا                
تم نقلها رغم معارضته بذلك، أو دون علمه، فللمؤجر وفقا لأحكام هذه المادة أن يستردها من                

لان حق الامتياز يعطي المؤجر الحق في تتبع المنقول فـي           الحائز ولو كان حسن النية، وذلك       
. أي يد يكون، حتى ولو كان هذا الحائز حسن النية، يجهل بحقوق المؤجر على هذه المنقولات               

وإنما يشترط لاسترداد هذه المنقولات ألا يكون قد بقي في العين المؤجرة من المنقـولات مـا            
كما يشترط بأن لا يكون نقل هـذه        ، عن عقد الإيجار    لتغطية كافة حقوق المؤجر المترتبة     ييكف

  .المنقولات أمراً اقتضته حرفة المستأجر أو المألوف في شئون الحياة
 من القانون   501 من القانون المدني المصري، والمادة       589يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مدني ليبي   588 والمادة   )مطابق( من القانون المدني السوري      556المدني الجزائري، والمادة    
 من قـانون الموجبـات   571، لا مقابل لها في القانون المدني العراقي، وتقابل المادة           )مطابق(

والعقود اللبناني، لا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية، كما لا مقابل لها في القـانون المـدني              
  . الأردني
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  )644(مادة 
ؤجرة عند إنتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق          يجب على المستأجر أن يرد العين الم      

 تراعى فيه أجرة المثل وما أصاب المؤجر مـن           له  تعويضاً  أجراً جرؤكان ملزماً أن يدفع للم    
  .ضرر

يجب أن تكون العين المؤجرة عند الرد بالحالة التي تسلمها المستأجر عليها، إلا ما يكون قـد                 
  .يرجع إليهأصابها من هلاك أو تلف لسبب لا 

  :لمذكرة الإيضاحيةا
 العـين   ،رد العين المؤجرة إلى المؤجر ويـشمل الـرد        ب ،يلتزم المستأجر عند انتهاء الإيجار    

المؤجرة وجميع ملحقاتها كما تسلمها وقت إبرام عقد الإيجار لا زيادة ولا نقصان ولا يجوز له                
حسن من العـين المـؤجرة      أخر غير العين المؤجرة، حتى ولو كان هذا الشيء          آأن يرد شيئا    

بصفة إجمالية دون رضا المؤجر بذلك كما لا يجوز أن يرد قيمة العين المؤجرة حتـى ولـو                  
ورد العـين   ،كانت هذه القيمة زادت عن قيمتها وقت إبرام عقد الإيجار دون رضا من المؤجر             

يها وكذلك  المؤجرة من قبل المستأجر، يوجب على المستأجر أن يردها في الحالة التي كانت عل             
ملحقاتها وقت إبرام عقد الإيجار، ويكون المستأجر ملزما بما أصاب العين المؤجرة من هلاك              

  . ن ذلك لا يرجع إليه وإنما إلى سبب لا يد له فيهأكلي أو جزئي أو تلف ما لم يقم الدليل ب
مـن   591/1 من القانون المدني المـصري، والمـادة         590يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القـانون    503 والمادة   502 من المشروع، والمادة     679القانون المدني المصري، والمادة     

 مـن   589والمادة  ) مطابق( من القانون المدني السوري      557 وتقابل المادة    ،المدني الجزائري 
والمـادة  ) مطابق( من القانون المدني العراقي      771/1والمادة  ) مطابق(القانون المدني الليبي    

 مـن القـانون     700، وقريباً منها المـادة      )مطابق( من قانون الموجبات والعقود اللبناني       576
 591 وقريبـا مـن ذلـك، المـادة          ، الموحد ي من القانون المدن   661المدني الأردني، والمادة    

  . من مجلة الأحكام العدلية606والمادة
  

  )645 (مادة
ا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في         إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراس        

قيمتها وكان ذلك بموافقة المؤجر، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انتهاء الإيجار ما أنفقه               
  . في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

 الرغم من معارضته كان لـه       إذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو على          
  .ن كان له مقتضىإأن يطلب من المستأجر إزالتها مع التعويض 
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إذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات في مقابل رد إحدى القيمتين المنصوص عليهمـا               
  .جل الوفاء بهاأفي الفقرة الأولى جاز للمحكمة أن تنظره إلى 

  :لمذكرة الإيضاحيةا
ن المؤجرة زيادة عما كانت عليه وقت إبرام عقد الإيجار، فكيف يكـون رد              إذا طرأ على العي   

العين المؤجرة، ومن ثم، فان المادة تحدد معايير رد العين المؤجرة وحقوق المستأجر والمؤجر              
  :في ذلك على النحو الآتي

مـن  ن معا أو غيـر ذلـك        امباني أو غراس أو الاثن    (إذا كانت الزيادة بموافقة المؤجر      :  أولا
، فعلى المؤجر عند رد العين المؤجرة من قبل المستأجر أن يدفع له ما أنفقه فـي                 )التحسينات

مالم يوجد اتفاق   ) العقار(هذه التحسينات، أو ما ترتب عليها من زيادة في قيمة العين المؤجرة             
  . على غير ذلك

 قد أقامها المستأجر    إذا كانت الزيادة دون موافقة المؤجر وعلى الرغم من معارضته، أو          : ثانيا
  : الحقوق الآتية ذدون علم المؤجر، فللمؤجر عندئ

 ،أن يطلب من المستأجر إزالتها مع التعويض عن كل الأضرار التي أصابت العين المـؤجرة              
  المؤجر الاحتفاظ بكل ما قام به المستأجر في مقابل رد للمستأجر إحدى القيمتـين                اختاروإذا  

  .جل للوفاء بهاأأن تنظر المؤجر إلى  يجوز للمحكمة ،المذكورتين
 من القانون   504 من القانون المدني المصري، والمادة       592يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مدني ليبي   591والمادة  ) مطابق( من القانون المدني السوري      559المدني الجزائري، والمادة    
 من القانون المـدني     701 والمادة   ،)مطابق( من القانون المدني العراقي      774والمادة  ) مطابق(

 لا مقابل لها فـي      ،)موافق( من القانون المدني العربي الموحد       662والمادة  ) موافق(الأردني  
  . مجلة الأحكام العدلية

  
  )646(مادة 

إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجرة المسماة بعد انتهاء مدة الإيجار لزمته               
  .ت المدة وظل حائزا للعين المؤجرة دون اعتراضالزيادة إذا انقض

  :المذكرة الإيضاحية
العقد شريعة المتعاقدين، وكما يجوز التعبير عن الإرادة صراحة، يجـوز أن يكـون ضـمنيا                
كذلك، وعدم اعتراض المستأجر على طلب المستأجر زيادة الأجرة المسماة في العقـد وبعـد               

  . نه موافق على هذه الزيادة فيلتزم بهاأتأجر لا يمانع وانتهاء مدة الإيجار يعين هذا أن المس
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  الفرع الرابع
  النزول عن الإيجار والإيجار من الباطن

  )647(مادة 
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة أو أن ينزل عن الإيجارة كلها أو بعضها إلا بإذن                 

  . كتابي من المؤجر
  :المذكرة الإيضاحية
 في تأجير العين المؤجرة من الباطن أو النزول عن عقـد الإيجـار             اًدأ عام تضع هذه المادة مب   

وهو عدم جواز التأجير من الباطن أو النـزول          ،سواء ورد على كل أو بعض العين المؤجرة       
  .عن الإيجار إلا عن طريق موافقة كتابية من المؤجر

عربي الموحـد، والمـادة      من مشروع القانون المدني ال     663يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  . من القانون المدني الأردني703 من القانون المدني الجزائري، والمادة 505

  
  )648(مادة 

عن الإيجار أو التأجير من الباطن بقيـود انتفاعـه نوعـاً             له بالنزول  يتقيد المستأجر المأذون  
  .وزمناً

  :المذكرة الإيضاحية
يصدر من المستأجر إلى المتنازل له، ينزل فيه         عبارة عن تصرف قانوني      رالنزول عن الإيجا  

المستأجر عن حقه في إيجار العين المؤجرة مقابل مبلغ من المال أو بدون مقابل أو على سبيل                 
المقايضة، فيصبح بناء على هذا التصرف المتنازل له لا المـستأجر المـستفيد مـن العـين                 

جرة، فإنه يصح أن يقع فقـط علـى         المؤجرة، والنزول، كما يصح أن يقع على كل العين المؤ         
  . الجزء

له إلا الانتفاع بالعين المؤجرة كما هو الحال بالنـسبة           والنزول عن الإيجار لا يعطي المتنازل     
 بـه المـستأجر مـن    ل له يتقيد بما كان يتقيدللمستأجر المتنازل، ولذا ذكرت المادة أن المتناز   
بها العين المؤجرة، والإيجار من الباطن عبارة       ناحية مدة الإيجار، وكذلك الكيفية التي تستعمل        

عن تصرف قانوني يصدر من المستأجر إلى مستأجر آخر، يتمكن بموجبه من الانتفاع بالعين              
  . المؤجرة التي استأجرها من المؤجر الأصلي

هذا يعني أن الإيجار من الباطن يفترض وجود عقدي إيجار، أولهما يـصدر مـن المـؤجر                 
له الحق في الإيجار، إلى المستأجر الأول ويرمز له بالمستأجر           رة أو ممن  صاحب العين المؤج  

يصدر من المستأجر الأصلي إلى المستأجر الثاني، ويرمز له بالمـستأجر           : الأصلي، وثانيهما 
  . من الباطن أو بالفرعي
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 مـن   لقد كانت التفرقة بينهما تقوم على معيار أساس المقدار الذي يقع عليه النزول أو الإيجار              
التصرف إيجاراً من البـاطن، وإذا        من العين المؤجرة اعتبر    اذا أجر المستأجر جزء   إالباطن، ف 

  .أجر المستأجر كل العين المؤجرة كان التصرف عبارة عن نزول عن الإيجار
وهذا ما كان عليه الحال في ظل القانون المدني الفرنسي القديم، وأما في ظل القانون المـدني                 

 فقد أتبع معيار جديد يقوم على أسـاس         648، وكذلك كما هو ظاهر من المادة        الفرنسي الحالي 
 التصرف الذي قام به المستأجر، فإذا باع المستأجر حقه في الإيجار أو وهبـه أو                يعةتحديد طب 

أوصى به أو قايض عليه، حينئذ يعتبر التصرف نزولاً عن الإيجار حتى ولو وقع النزول على                
أوكلها، أما لو اكتفى المستأجر بإيجار حقه في الإيجـار، كنـا أمـام              جزء من العين المؤجرة     

  . إيجار من الباطن حتى ولو شمل كل العين المؤجرة
 مـن   704المادة  ، و  من القانون المدني العربي الموحد     664يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـدني عراقـي     777  مدني سوري، والمادة   562، والمادة   )متطابق(القانون المدني الأردني    
  .وهما متطابقتان

  
  )649(مادة 

إذا نزل المستأجر عن العقد بإذن المؤجر فإن المستأجر الجديد يحل محل المستأجر الأول في               
لـه   جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد الأول، ويبقى المستأجر ضامناً للمتنازل         

  . في تنفيذ التزامه
  :المذكرة الإيضاحية

هو حلول شخصي، يتم عن طريق الحوالـة، حوالـة الحـق             المادة    هذه  الذي تقرره  حلولوال
بالنسبة إلى الحقوق المترتبة عن النزول عن الإيجار، وحوالة الدين بالنسبة إلـى الالتزامـات               
المترتبة عن النزول، فيصبح بذلك المتنازل له، هو صاحب الحقوق في مواجهة المؤجر، وهو              

فيذ جميع الالتزامات التي كانت تشغل ذمة المستأجر والمترتبـة عـن عقـد              كذلك الملتزم بتن  
مع بقاء المستأجر ملتزماً بضمان تنفيذ المتنازل له لكل هذه الالتزامات في مواجهـة               الإيجار،

  .غير ذلكبالمؤجر، ما لم يوجد اتفاق يقضي 
بي الموحـد والمـادة      القانون المدني العر    مشروع  من 665يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 ، من القـانون المـدني الأردنـي       705، والمادة   )متطابق( من القانون المدني المصري      595
  ). متطابق( من القانون المدني الجزائري 506والمادة 
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  )650(مادة 
إذا كانت العين المؤجرة عقاراً أنشأ به المستأجر مصنعاً أو متجراً، واقتـضت الـضرورة أن                

 هذا المصنع أو المتجر، جاز للقاضي أن يلزم المؤجر بإبقاء الإيجار بـشروطه              يبيع المستأجر 
  :الأصلية وتحقق الآتي

لـه العناصـر الماديـة       أن يكون المصنع أو المتجر الذي أنشأ في العين المؤجرة قد توافرت           
  . والمعنوية التي نص عليها القانون

  . أن يقدم المشتري للمؤجر ضماناً كافياً
  .  المؤجر من جراء البيع ضرر محققأن لا يلحق

أن يحصل المؤجر على نسبة تقدرها المحكمة على ألا تزيد على نصف الثمن بعد حسم قيمـة                 
  . الموجودات المادية التي يشملها البيع

  . كل ذلك ما لم يطلب المؤجر الشراء لنفسه على أن يلتزم بدفع حصة المستأجر
  :المذكرة الإيضاحية
 من المشروع أنه لا يجوز النزول عن الإيجار أو الإيجار مـن             647المادة  الأصل كما قررته    

  أن المستأجر يجـوز 650الباطن، إلا بالحصول على إذن كتابي، والحالة التي تعرضها المادة         
له في حالة الضرورة بيع المصنع أو المتجر الذي أقامه على أرض استأجرها من الغير، مـع                 

صلية مع المشتري رغم أن المستأجر لم يكن مأذوناً بالنزول عن           طه الأ وبقاء عقد الإيجار بشر   
الإيجار أو الإيجار من الباطن، وفي كل الأحوال تخضع هذه المسألة إلى الـسلطة التقديريـة                

لـه الحكـم     ر القاضي وإنما تجيز   خيللقاضي المنظور أمامه النزاع، حيث أن هذه المادة، لا ت         
منع من النزول عن الإيجـار أو الإيجـار مـن البـاطن إذا               على عقد الإيجار رغم ال     بقاءبالإ

توافرت الشروط التي حددتها المادة، هذا كله ما لم يطلب المؤجر نفـسه شـراء المـصنع أو                  
 تطبيق الفقرة الأولى     ما يتطلبه   المستأجر، عندئذ لا يتطلب الأمر إلا      ةالمتجر ويلتزم بدفع حص   

  . من المادة بشروطها
 من القانون المدني    594 الفقرة الثانية من المادة      معادة على وجه التقريب     هذه الم يتطابق حكم   

 من القـانون المـدني      593/2 والمادة   ، من القانون المدني السوري    561/2المصري، والمادة   
، لا مقابل لها في مجلـة       )مطابق( من القانون المدني العراقي      761/2والمادة  ) مطابق(الليبي  

  .الأحكام العدلية
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  )651(مادة 
يلتزم المستأجر من الباطن بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر الأصلي               

له أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد تم الاتفاق عليـه             من وقت أن ينذره المؤجر، ولا يجوز      
  . مع المستأجر الأصلي

  :المذكرة الإيضاحية
ر والمستأجر من الباطن، فعقد الإيجار من الباطن عقد         في الأصل لا علاقة مباشرة بين المؤج      

مستقل تمام الاستقلال عن عقد الإيجار الأصلي، لذا فإن العلاقة بين المؤجر والمستأجر مـن               
الباطن، هي علاقة غير مباشرة في الأصل، يترتب على ذلك، عدم جواز رفع دعوى مباشرة               

غير مباشرة مستعملاً فيهـا اسـم مدينـه         من المؤجر على المستأجر من الباطن وإنما دعوى         
المباشر وهو المستأجر الأصلي، يترتب على هذا الوضع نتائج صعبة على المؤجر، فحصيلة              
الدعوى غير مباشرة يشترك فيها المؤجر مع باقي الدائنين على أساس قسمة الغرماء، كمـا لا                

خير لا يـدفعها لـه وإنمـا        له أن يطالب المستأجر من الباطن بالأجرة مباشرة وهذا الأ          يجوز
يدفعها إلى المستأجر الأصلي، كما يجوز للمستأجر من الباطن أن يدفع دعوى المؤجر غيـر               

 التي كان في إمكان المستأجر من الباطن باسم المستأجر الأصلي، كما لا              الدفوع المباشرة بكل 
ن لانعدام العلاقـة    يجوز لدائني المؤجر حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد المستأجر من الباط            

المباشرة بينهما، الأمر الذي اقتضى الخروج عن هذا الأصل، وذلك بتقرير دعـوى مباشـرة               
 651 من هذا الوضع السابق، وهذا ما كان في المادة           يحميهللمؤجر قبل المستأجر من الباطن      

  . من المشروع
 من  507 والمادة   ،قرتيها من القانون المدني المصري بف     596يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من  587والمادة  ) مطابق( من القانون المدني السوري      563القانون المدني الجزائري، والمادة     

  ).مطابق( قانون الموجبات والعقود اللبناني
  

  )652(مادة 
  :تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر في إحدى الحالتين الآتيتين

  . زول عن الإيجار أو بالتأجير من الباطن بعد حصولهإذا صدر من المؤجر قبول صريح بالن
إذا استوفى المؤجر حقوقه مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من البـاطن دون إبـداء                 

 . تحفظ قبل المستأجر
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  : المذكرة الإيضاحية
 ـ      رالأصل إذا قام المستأجر بالنزول عن الإيجار أو قام بالتأجي          ك  من الباطن رغم المنع من ذل

 والضامن أمـام    لوئودون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، فان المستأجر يظل المس          
 لكن إذا وافق المؤجر بعد ذلـك علـى          ،المؤجر عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار         

النزول والتأجير من الباطن، أو حصل المؤجر مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر مـن                
 من المؤجر على ذلك كلـه يبـرئ ذمـة           قإبداء أي تحفظ، فان هذا القبول اللاح      الباطن دون   

  . المستأجر من الضمان
 564 من القانون المدني المصري بفقرتيهـا، والمـادة          597يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

) موافـق ( مدني عراقي    778والمادة  ) مطابق( مدني ليبي    596والمادة  ) مطابق(مدني سوري   
  ). موافق( من قانون الموجبات والعقود اللبناني 486/2دة والما

  
  الفرع الخامس
  إنتهاء الإيجار

  )653(مادة 
  .ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المعينة في العقد دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء

  :لمذكرة الإيضاحيةا
لمؤقتة وليـست مـن     عقد الإيجار من العقود الزمنية، وهذا يعني أن عقد الإيجار من العقود ا            

العقود المؤبدة، فإذا حددت للإيجار مدة زمنية بواسطة الأطراف، سرى عقد الإيجـار طـوال               
هذه المدة، فإذا ما انتهت انقضى عقد الإيجار دون الحاجة إلى تنبيه بالإخلاء لا من المـؤجر                 

  . ولا من المستأجر
ر العين المؤجرة التزم المـستأجر      وإذا انتهت مدة الإيجار المتفق عليها دون أن يخلي المستأج         

بتعويض المؤجر عن الأيام التي تجاوزت المدة المتفق عليها، وخير تعويض إلزام المـستأجر              
  .جرة المثل، حيث لا يوجد عقد بين المؤجر والمستأجرأب

 من القانون   508 من القانون المدني المصري، والمادة       598يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـن مـشروع     666 من القانون المدني الأردني، والمادة       707/1الجزائري، والمادة   المدني  

 597 والمـادة    ،)مطابق( مدني سوري    565 والمادة   ،)مطابق(القانون المدني العربي الموحد     
، )مطـابق ( من القانون المـدني العراقـي        779/1، والمادة   )مطابق(من القانون المدني الليبي   

 مـن مجلـة     591 وتقابلها المادة    ،)مطابق(الموجبات والعقود اللبناني     من قانون    590والمادة  
  ). مطابق(الأحكام العدلية 
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  )654(مادة 
  .ستعمل المستأجر العين المؤجرة فيما يخالف النظام العام أو الآداباينتهي الإيجار إذا 
  :المذكرة الإيضاحية

و الآداب سببا للإخـلاء مـن العـين         يعتبر استعمال العين المؤجرة فيما يخالف النظام العام أ        
، لـذا   )1941قانون تقييد الإيجار للعقارات التجارية      (المؤجرة وليس سببا لإنهاء عقد الإيجار       

  .نرى حذف هذه المادة
  

  )655(مادة 
ا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه        ع منتف المستأجر وبقي   الإيجارإذا انتهى عقد    

  . قل من ذلكأ واحدة مالم تكن مدة الإيجار ةشروطه الأولى لمدة سنالإيجار قد تجدد بعد 
يعد هذا التجديد إيجارا جديدا، لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي، ومع ذلك تنتقل إلى الإيجـار                
الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في الإيجار القديم مع مراعاة قواعد القيد،               

  . صية كانت أم عينية فلا تنتقل إلى الإيجار إلا إذا رضي الكفيل بذلكأما الكفالة شخ
  :المذكرة الإيضاحية

إذا بقي المستأجر بعلم المؤجر ودون اعتراض منه بعد انتهاء مدة الإيجار، اعتبر عقد الإيجار               
ة  من تاريخ انتهاء عقد الإيجار، مالم تكن مد        ةقد تجدد لمدة سنة وبشروطه الأولى، تحسب السن       

 والتجديد يعتبر عقدا جديـدا  ،قل من سنة حينئذ يتجدد عقد الإيجار بقدر هذه المدة    أالإيجار مدة   
  . للإيجار، على غرار عقد الإيجار السابق، برضا وقبول من قبل المؤجر والمستأجر

والإيجاب الضمني يقع ببقاء المستأجر في العين المؤجرة، بنية تجديد عقد الإيجار، وهذا مـا               
أن يكون الإيجاب قاطع الدلالة على ذلك، فقد يبقى المستأجر محتفظا بالعين المؤجرة لا              يوجب  

سبب مرضه، أو لصعوبة في الانتقـال مـن         ببنية التجديد، وإنما بنية البقاء فيها لفترة بسيطة         
 ـ    إالعين بصفة طارئة، ومع ذلك، ف       علـى  ةن بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة الإيجار كافية للدلال

 والقبول الـضمني يقـع بعـدم        ، بتجديد عقد الإيجار إلى أن يقوم الدليل على عكس ذلك          نيته
اعتراض المؤجر على بقاء المستأجر في العين المؤجرة، وإنما لكي يعتبر كـذلك، يجـب أن                

ن يكون غير معتـرض     أ و ،يكون المؤجر عالما ببقاء المستأجر في العين المؤجرة بنية التجديد         
قابلا للتجديد، وفي الإمكان أن يكون قبول المؤجر بالتجديـد صـريحا            على ذلك بل راضيا و    

وذلك بإرسال خطاب أو ما يقوم مقامة في إبلاغ المستأجر قبول المؤجر صراحة ببقائـه فـي                
 لكن لا يجوز أن يستخلص هذا القبول مـن          ،نه لا مانع لديه في تجديد العقد      إالعين المؤجرة و  

ن سكوت المؤجر بعد علمه ببقاء المستأجر فـي العـين           إفالسكوت من قبل المؤجر، ومع ذلك       

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

2009 

  ةـــــوق محفوظــــجميع الحق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

المؤجرة بعد انقضاء مدة الإيجار يفترض أن المؤجر قبل التجديد قبولا ضمنيا مالم يقم الـدليل        
   ،على عكس ذلك

وهذا كله، يتعارض في الحالات التي يمتد فيها عقد الإيجار، حيث لا يعتبر تمديد الإيجار عقدا                
د لعقد الإيجار الأصلي السابق، ومن ثم فان ما ينطبق على العقـد الأصـلي        جديدا، وإنما امتدا  

 يترتب على تجديد الإيجار تجديدا ضمنيا على النحو الذي سبق الحـديث             ،ينطبق على الامتداد  
عنه، انتقال جميع التأمينات التي كان المستأجر الأول قد قدمها سواء كان ذلك رهنا رسميا أم                

 الكفالة شخصية كانت أم عينية فلا تنتقل إلا بموافقـة الكفيـل، والـسبب       ، ما عدا  ارهنا حيازي 
يرجع إلى أن هاتين الضمانتان لا يتقدم بها المستأجر حتى يفترض رضاه بانتقالهما كما هـو                
الحال في الرهن الرسمي أو الحيازي، وإنما يتقدم بهما الغير لضمان التزامات المستأجر، ومن              

ى رضى هذا الغير، كما وان الغير ليس طرفا في تجديـد عقـد الإيجـار             ثم، يحتاج انتقالها إل   
، وإذا كان   هتجديدا ضمنيا ولم يكن هذا التجديد من عملة الأمر الذي لا يجيز الاحتجاج به علي              

، الغير قد قبل كفالة المستأجر في العقد السابق فلا يعني هذا قبوله كفالته بالتجديـد الـضمني                
  .ينية إلى عقد الإيجار الجديد، يكون بنفس المرتبة وبنفس القيدانتقال التأمينات العو

 من  509 بفقرتيها من القانون المدني المصري، والمادة        599يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 598والمـادة   ) مطابق( مدني سوري    566، والمادة   )مطابقة(القانون المدني الجزائري وهي     

 مـن  592والمـادة  ) مطـابق (من القانون المدني العراقي،  780والمادة ) مطابق(مدني ليبي   
  .  من القانون المدني الأردني707الفقرة الثانية من المادة و ،قانون الموجبات والعقود اللبناني

  
  )656(مادة 

إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء، واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين المـؤجرة               
  . ، فلا يفترض أن الإيجار قد تجدد مالم يقم الدليل على عكس ذلكبعد انتهاء الإيجار

 أخرى فسكت مـن     اًإذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء مالم يقبل أجرة جديدة أو شروط            
وجه إليه التنبيه عد هذا السكوت قبولا يتجدد به الإيجار تجديدا ضمنيا بالأجرة أو بالـشروط                

  . الجديدة
  :ةالمذكرة الإيضاحي

خـر   العقد، إلا في حالة تنبيه أحد الطـرفين للآ         لا ينتهي في عقود الإيجار غير محددة المدة،       
بإخلاء العين المؤجرة، وإلا ظل العقد ممتدا لا يجدد طالما ظـل المـستأجر منتفعـا بـالعين                  

  . المؤجرة، فالتجديد لعقد الإيجار لا يفترض، إلا إذا قام الدليل على عكس ذلك
ليل، ذكرته الفقرة الثانية، كقبول أجرة جديدة، أو شروط أخرى يعرضها المنبـه             ومثل هذا الد  

فسكت من وجه إليه التنبيه، رغم ذكر الأجرة التي قد تزيـد عـن              )  كان أم مؤجرا   اًمستأجر(
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 أخرى قد تكون مخالفة عن الشروط الأولى، حينئذ يعتبـر           اًالأجرة السابقة، أو عرض شروط    
  . ه حالة من الحالات التي يعتبر فيها السكوت قبولاعقد الإيجار قد تجدد وهذ

 من القانون المدني المصري وعلى وجه الخـصوص         600يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  . الفقرة الأولى منها

  
  )657(مادة 

  .  الإيجار بموت المؤجر، ولا بموت المستأجرلا ينتهي
عقد إذا اثبتوا انه بـسبب مـوت مـورثهم           إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء ال        

  . صبح يجاوز حاجتهمأأصبحت أعباء العقد لا تتحملها مواردهم أو أن الإيجار 
  :المذكرة الإيضاحية

 ولا موت المستأجر، إلا إذا قام الدليل علـى          ر،الأصل أن عقد الإيجار لا ينتهي بموت المؤج       
 ومع ذلك، يـستطيع ورثـة       ، المستأجر أن عقد الإيجار ما كان ليقوم إلا لاعتبار شخصي في         

قـل  أن مواردهم الاقتصادية أصبحت     أالمستأجر المطالبة بإنهاء عقد الإيجار إذا أقاموا الدليل ب        
 والأمـر يـؤول إلـى       ، بالتزاماتهم نحو العقد، أو أن الإيجار أصبح يتجاوز حاجتهم         يمما يوف 

جار، وإذا رأت غير ذلك فلا تحكم       السلطة التقديرية للمحكمة، فإذا رأت ذلك قضت بإنهاء الإي        
  . بإنهاء الإيجار وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة

 من  510 بفقرتيها من القانون المدني المصري، والمادة        601يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 والمادة  ،)مطابق( بفقرتيها من القانون المدني الأردني       709القانون المدني الجزائري، والمادة     

) مطابق( مدني سوري    567 من مشروع القانون المدني العربي الموحد بفقرتيها، والمادة          667
  ). مطابق( مدني عراقي 785والمادة 

  
  )658(مادة 

إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لأسباب أخرى تتعلق بشخصه ثم مات، جـاز                 
  .لورثته أو المؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد

  : الإيضاحيةالمذكرة
 ضمن أسباب إنتهاء عقد الإيجار، ومع ذلك يجوز لورثته أو المـؤجر             دموت المستأجر لا يع   

طلب إنهاء عقد الإيجار، إذا تبين أن المستأجر ما كان ليستأجر المكان الذي كان فيه قبل وفاته                 
الذي يوجب  إلا بسبب حرفته، كان يكون محاميا فاستأجر مكتبا لممارسة المهنة ثم مات، الأمر              

 الورثة إنهاء عقـد      كل معه إنهاء عقد الإيجار وعلى وجه الخصوص إذا طلب أحد الورثة أو           
الإيجار حيث لا يوجد بينهم من يمتهن هذه المهنة على سبيل المثال، ومع ذلك فإنهـاء عقـد                  
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الإيجار يتبع الورثة وقرارهم في استمرار العقد، حينئذ يلتزمون بالأجرة وكل ما يترتب عـن               
  .  حينئذ ينتهي عقد الإيجار،عقد الإيجار، ولهم أن يطلبوا إنهاءه

رض أكذلك، إذا كان الإيجار منعقدا لاعتبار خاص بالمؤجر، كما في المزارعـة، أو إيجـار                
زراعية لمهندس زراعي ماهر يقوم بإصلاحها ثم مات، حينئذ يكون للمؤجر أن يطلب إنهـاء               

  .  مهلة قضائية إذا رأى القاضي ذلكهموإعطائالعقد وذلك بعد إعلان الورثة، 
  .  من القانون المدني المصري602يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 

  
  )659(مادة 

  . قلا يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستح
إذا اعسر المستأجر جاز للمؤجر أن يطلب فسخ الإيجار إذا لم تقدم له تأمينات تكفل الوفاء أو                 

  .  تحلالتي لم
يجوز للمستأجر إذا اعسر، ولم يرخص له في النزول عن الإيجار أو في الإيجار من البـاطن                 

  . أن يطلب الفسخ، وفي هذه الحالة يحق للمؤجر أن يطلب تعويضا عادلا
  

  :المذكرة الإيضاحية
شهر إعسار المستأجر لا يترتب عليه حلول الأجرة المترتبة عن عقد الإيجـار، والتـي لـم                 

 وإنما يعتبر سببا لان يطلب المؤجر فسخ عقد الإيجار،          ، بعد، وذلك لعدم حلول ميعادها     تستحق
إلا إذا قدم المستأجر للمؤجر تأمينات تكفل الوفاء بكل أقساط الأجرة التي لم تحل بعـد، كـأن                  

 أو يقدم رهنا رسـميا أو حيازيـا ضـمانا           ،يقدم المستأجر كفيلا شخصيا أو عينيا يكفله بذلك       
  . بالأجرةبالوفاء 
 له أن يطلب فسخ عقد الإيجار إذا طلب التـرخيص لـه              يجيز  إعسار المستأجر سببا   دكما يع 

إذا دفع فإنـه    و،   كذلك بالنزول عن الإيجار أو التأجير من الباطن ولكن المؤجر لم يرخص له           
يجوز للمؤجر أن يطلب تعويضا عادلا عما لحق به كنتيجة استعمال المستأجر لحقه في الفسخ               

 ويكون للمؤجر بالنسبة لهذا التعويض كما هو معروف امتياز على منقـولات             ، هذه الحالة  في
المستأجر الموجودة بالعين المؤجرة، وله الحق في حبسها، وفي توقيع الحجز التحفظي عليهـا              

  ).  من المشروع643انظر المادة (
 من  570قرتيها، والمادة    من القانون المدني المصري بف     603يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 785والمادة  ) موافق( من القانون المدني الليبي      602والمادة  ) مطابق(القانون المدني السوري    
لا مقابل لها في القانون المدني الأردني ولا فـي مجلـة            ) مطابق(من القانون المدني العراقي     

  . الأحكام العدلية ولا قانون الموجبات والعقود اللبناني
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  )660(مادة 

 أو جبرا إلى شخص آخر، لا يكون الإيجار نافذا فـي            اختيارياإذا انتقلت ملكية العين المؤجرة      
  . حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية

  . يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه
  :رة الإيضاحيةالمذك

والتي تتعلق بأثر العقد بالنسبة للخلف      )  من المشروع  153(هذه حالة من حالات تطبيق المادة       
 660، وموضوع المادة    )الخ…المشتري أو الموهوب له، أو الموصى له بحق خاص        (الخاص  

 ـ       ى من المشروع تتكلم عن عقود الإيجار التي سبق لصاحب المبيع أن أبرمها قبل بيع المبيع إل
أو بطريـق الجبـر     ) الاختيـار (المشتري، ويستوي أن يكون هذا البيع تم بطريق الممارسة          

حيث تقضي بعدم نفاذ عقود الإيجار التي سبق لصاحب المبيع أن أبرمها قبـل بيـع                ) المزاد(
المبيع إلى المشتري، بحق من انتقلت إليه ملكيته إلا إذا كانت هذه العقود ثابتة التاريخ، وثبـت                

  .  وهذا هو الأصل،أبرمت قبل تاريخ انتقال الملكيةأنها 
ومع ذلك فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقود الإيجـار                 
حتى ولو لم تكن هذه العقود ثابتة التاريخ أو كانت لاحقة كتاريخ انتقال الملكية، حيث أن هـذا                  

  . ن انتقلت إليه الملكيةالأمر يتبع السلطة التقديرية لم
 571/1 من القانون المدني المصري بفقرتيها، والمادة        604يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

) مطـابق ( من القانون المـدني الليبـي        603/1والمادة  ) مطابق(من القانون المدني السوري     
ن الموجبـات    مـن قـانو    597والمـادة   ) مطابق( من القانون المدني العراقي      786/1والمادة  

 من المشروع بينما تقابل     695وذلك بالنسبة للفقرة الأولى من المادة       ) مطابق(والعقود اللبناني   
 مدني ليبـي    605والمادة  ) مطابق( مدني سوري    573الفقرة الثانية من القوانين العربية المادة       

والعقـود  لا مقابل لها في قـانون الموجبـات         ) مطابق( مدني عراقي    788والمادة  ) مطابق(
  .اللبناني

  
  )661(مادة 

لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن الإيجار نافـذا فـي حقـه أن يجبـر                    
  ). 609(المستأجر على الإخلاء إلا بعد إخطاره بذلك في المواعيد المنصوص عليها في المادة 

 ـبالإخلاءإذا أخطر المستأجر     زم بـان يـدفع للمـستأجر     قبل انقضاء الإيجار فان المؤجر يلت
 يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الإخـلاء إلا بعـد أن                ما لم تعويضا،  
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يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل                
  . على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض

  :المذكرة الإيضاحية
الطرق القانونية لإخلاء المستأجر من العين المؤجرة إذا كان عقد الإيجار غير            تبين هذه المادة    

  :نافذ في حق من انتقلت إليه ملكية العين وهذه الطرق هي 
 وفقا لأحكـام المـادة      بالإخلاءإخطار المستأجر ممن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة         :  أولا

  . خلاءبالإ من المشروع التي تبين مواعيد الإخطار 609
 قبل انقضاء عقد الإيجار، فعلى المؤجر وليس مـن          بالإخلاءفي حالة إخطار المستأجر     :  ثانيا

أن يدفع تعويضا عادلا عما تبقى من الإيجار إلا إذا وجـد  ) الخلف الخاص (انتقلت إليه الملكية    
  . اتفاق يقضي بغير ذلك

د أن يكون قد حصل على التعويض       المستأجر لا يجبر على إخلاء العين المؤجرة إلا بع        :  ثالثا
 أو  ،)المشتري(وأما ممن انتقلت الملكية إليه      ) البائع(العادل ويستوي أن يكون ذلك من المؤجر        

  . بعد أن يقدم له تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض سواء أكان ذلك من البائع أو المشتري
عن طريق القانون في حالـة      ) بائعال(يعتبر ممن انتقلت إليه الملكية نائبا عن المؤجر         :  رابعا

  .  للتعويض أو عند تقديم تأمين كاف للمستأجر بهذا التعويضهدفع
 من  272القانون المدني المصري بفقرتيها، والمادة      من   605يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 ـ 787والمـادة   ) مطابق( من القانون المدني الليبي    604القانون المدني السوري، والمادة      ن  م

  ). موافق( من قانون الموجبات والعقود اللبناني 598والمادة ) موافق(القانون المدني العراقي 
  

  )662(مادة 
لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا اثبت هذا أن                  

ا أن يعلم، فإذا عجز     نتقال الملكية، أو كان من المفروض حتم      االمستأجر وقت الدفع كان يعلم ب     
من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له الرجوع إلا على المؤجر، مالم يوجـد اتفـاق                  

  . يقضي بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

 من أجرة وممن انتقلت إليه الملكية، حيـث لا      هتنظم هذه المادة العلاقة بين المستأجر فيما عجل       
إذا أثبت هذا   ) الخلف الخاص (تقلت إليه ملكية العين المؤجرة      يجوز للمستأجر أن يطالب من ان     

الأخير أن المستأجر كان يعلم بانتقال الملكية، أو كان من المفروض حتمـا أن يعلـم بـذلك،                  
 وإذا عجز من انتقلت إليه      ،ن موضوع الإثبات واقعة مادية    لأوالإثبات يقع بكافة طرق الإثبات      
امه إلا الرجوع على المؤجر ليطالبـه بمـا حـصل عليـه             الملكية عن الإثبات، فلا يكون أم     
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 عندئذ يجب تطبيق ما اتفق عليه لمعالجـة         ، يقضي بغير ذلك   اًالمستأجر، إلا إذا كان هناك اتفاق     
  .  فالعقد شريعة المتعاقدين،لةأمثل هذه المس

قانون  من ال  512 من القانون المدني المصري، والمادة       606يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .المدني الجزائري

  
  )663(مادة 

إذا كان عقد الإيجار محدد المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبـل انقـضاء                  
نها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر        أ إذا وجدت ظروف خطيرة غير متوقعة من ش        ،مدته

  . ا عادلاأو في أثناء سريانه مرهقا على أن يعوض الطرف الآخر تعويض
إذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على رد العين حتى يـستوفي                 

  . التعويض أو يحصل على تأمين كاف
  :المذكرة الإيضاحية

تقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري في صدد هـذا الـنص              
 الإيجار بالعذر وهو مبـدأ مـأخوذ مـن الـشريعة            وضعت هذه المادة مبدأ خطيرا هو فسخ      "

أنظـر مجموعـة     (،"الإسلامية، وهو في الوقت ذاته تطبيق هام لمبدأ الحوادث غير المتوقعة          
، ويرجـع الأسـتاذ الـدكتور       )598ص  ،  4الأعمال التحضيرية للقانون المدني المـصري ج      

 الالتزامات السويسري    من قانون  269 مدني مصري إلى المادة      608السنهوري صياغة المادة    
 التي من   الطارئةوقد تحدث المشروع عن الظروف       (، أيضا من نفس القانون    269والى المادة   

   ،)164نها أن تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا للمدين في المادةأش
وتمثل المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري عن العذر الذي يمكـن             

محامي استأجر مكتبا ثم اضطر إلى تـرك مهنتـه          " نهاء عقد الإيجار بقولها     أن يكون سببا لإ   
لسبب لا يد له فيه، وما إعسار المستأجر وموته ونقله إلى بلد آخر إذا كان موظفـا إلا أمثلـة                    

انظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني       (،"للأعذار الطارئة التي تبرر إنهاء الإيجار     
كما يجوز أن يكون عذرا لمستأجر لطابق مرتفع ليس له مصعد أن            ) 599 ص   4المصري ج   

يطرأ على المستأجر بعد إبرام الإيجار مرض قلبي يجعل الصعود إلى الطابق المرتفع خطـرا               
 وكذلك الحال لو أن المرض القلبي كان موجودا قبـل إبـرام الإيجـار ولكـن                 ،على صحته 

  . المستأجر كان يجهله
 من  575 بفقرتيها من القانون المدني المصري، والمادة        608ادة مع المادة    يتطابق حكم هذه الم   

 790والمادة  ) مطابق( من القانون المدني الليبي      607والمادة  ) مطابق(القانون المدني السوري    
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ولا مقابل لها في مجلة الأحكام العدلية ولا في القانون المدني الأردنـي             ) موافق(مدني عراقي   
  . لموجبات والعقود اللبنانيولا في قانون ا

  
  )664 (مادة

يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلـب إنهـاء إيجـار                  
 فـي المواعيـد   بـالإخلاء مسكنه إذا كان هذا الإيجار معين المدة، مع مراعاة إخطار المؤجر           

  ).609 (المقررة في المادة
  :المذكرة الإيضاحية

 إنهـاء  يطلب   أن إقامته يغير محل    أن اقتضى عمله    إذادة للموظف أو المستخدم     تجيز هذه الما  
 الإخلاء المؤجر بمواعيد    بإخطار يلتزم   أن محدد المدة، على     الإيجار كان عقد    إذا الإيجارعقد  

 يكون النقل بناء على طلب المـستخدم أو نتيجـة           لا أ ةطي من المشروع، شر   609وفقا للمادة   
 للمشروع التمهيدي للقانون المـدني المـصري، مجموعـة          الإيضاحية انظر المذكرة (لخطأه  
 لـم  تـأديبي  بموجب حكم    ل نق إذا الموظف   أن، وهذا يعني    )60، ص   4 التحضيرية ج  الأعمال

، 563انظر السنهوري الوسيط الجـزء الـسادس فقـرة           (الإيجار إنهاءيكن نقله عذرا يسوغ     
  ). 880، ص 3 هامش رقم 879ص

 من القانون   513 والمادة   ، من القانون المدني المصري    609مادة مع المادة    يتطابق حكم هذه ال   
، )مطـابق ( مدني ليبـي     608والمادة  ) مطابق( مدني سوري    576المدني الجزائري، والمادة    

  .  عراقي لا مقابل لها في قانون الموجبات والعقود اللبناني793والمادة 
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  الفرع السادس
  بعض أنواع الإيجار

   الزراعيةراضيالأ إيجار
  )665(مادة 

  .  يزرع ما يشاءأن المستأجر الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير الأراضي إيجاريجوز 
 يزرعها طوال السنة، مـالم يوجـد اتفـاق          أن يزرعها ما شاء فله      أن على   أرضا استأجرمن  

  . يقضي بغير ذلك
  :المذكرة الإيضاحية

 عقـود  أهـم  من فالإيجار، بإيجارهااستغلالها، يكون  المخصصة للزراعة و  الأراضياستثمار  
 الأمر في الأرض، أو يترك      سيزرعه يبين ما    أن المستأجر على   بجرت، وج أ فإذاالاستثمار،  

  . الأرض يختار نوع الزرع الذي يريد زراعته في للمستأجر
الثانيـة   يزرعها ما شاء، في هذه الحالة تعطي الفقرة          أن على   الأرض المستأجر استأجر وإذا

 الأشـجار  أو   تالخضراوا يزرعها طوال السنة، وفقا لمواسم       أن الحق في    للمستأجرمن المادة   
 الأرض يتـرك    أن على   والمستأجر الزراعية   الأرض وجد اتفاق بين صاحب      إذا إلاوالحبوب  

 القاضـي أو تحـددها      إلـى فترة من الزمن محددة أو معقولة يترك تقديرها عند الاخـتلاف            
  .الأعراف

 المـدني   794 والمـادة    الأردنـي،  من القانون المدني     711طابق حكم هذه المادة مع المادة       يت
 العدلية وعلى وجه الخصوص الجزء      الأحكام من مجلة    525 و 524، والمادة   )مطابق(العراقي  

  مـن  669، وتقابل المادة    الأرض الخاص بوجوب بيان ما يزرع في        الأولى في الفقرة    الأول
   .دني العربي الموحد القانون الممشروع

  
  )666(مادة 

 كـان مزروعـا     إذاخر  لآ) غير ناضج ( المشغولة بزرع غير مدرك      الأرض إجارةلا تجوز   
  .  هو صاحب الزرعالمستأجربحق، مالم يكن 

  :المذكرة الإيضاحية
لم يحـن   ) أي غير ناضج  (بزرع غير مدرك    ) مزروعة( الزراعية مشغولة    الأرض كانت   إذا

من زرعها، أي من غير     م طالما كانت مشغولة بحق      إجارتها، لا يجوز    هحصادموعد قطفه أو    
 يـؤجر   أن للمستأجر هو صاحب الزرع، حينئذ يجوز       المستأجر كان   إذا إلا،  للأرضغاصب  
  .  الزراعية حتى ولو كانت مشغولة بزرع غير مدركالأرض

  : هذه المادة تفرق بين حالتينأنهذا يعني 
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، فلا  الأرض، أو من يقوم مقامه هو الذي زرع         الأرضن صاحب   حالة ما يكو   : الأولىالحالة  
  .  يصبح ناضجاأن إلى مشغولة بزرع غير مدرك الأرض يؤجرها طالما كانت أنله  يجوز

 أنلـه    ، حينئذ يجـوز   الأرض هو الذي زرع     الأرض مستأجرحالة ما يكون    : الحالة الثانية   
  ). ضجغير نا(يؤجرها للغير حتى ولو كان الزرع غير مدرك 

  مشروع  من 670 والمادة   الأردني، من القانون المدني     712يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
) مطـابق ( من القانون المدني العراقي      795القانون المدني العربي الموحد، وهي تقابل المادة        

  ). مطابق( من مرشد الحيران 669والمادة 
  

  )667(مادة 
  . للمستأجرع ويكلف صاحبه بقلعه وتسليمها  المشغولة بالزرالأرض إجارةتجوز 

  . الإيجار كانت مزروعة بحق وكان الزرع مدركا حين إذا
  .  لاأم كانت مزروعة بغير حق سواء أكان الزرع مدركا إذا

  :المذكرة الإيضاحية
 ـ       الأرض إجارة جواز   أتضع هذه المادة مبد     ه المشغولة بالزرع، وتكليف صاحب الـزرع بقلع

   إلى المستأجر الزراعية خالية من الزرعالأرضحتى تسلم 
  :الآتي على النحو أيطبق هذا المبد

، فيكلـف صـاحب     الإيجـار  مزروعة بحق وكان الزرع مدركا حين        الأرض كانت   إذا: أولا
 كان الزرع غير مدرك فلا يجوز       إذا، وبمفهوم المخالفة    الأرض تمهيدا لتسليم    يقلعهالزرع بان   

  . حين يصبح الزرع مدركا إلىتكليف صاحب الزرع بقلعة 
) ب(حينئذ توجب الفقرة    ) للأرضمن غاصب   ( مزروعة بغير حق     الأرض كانت   إذا أما: ثانيا

  .  لاأم مدركا أكانبتكليف الزارع بقلع الزرع سواء 
  مشروع  من 671 والمادة   الأردني، من القانون المدني     713 المادة   مع هذه المادة    يتطابق حكم 

، )مطـابق ( )فقه حنفي ( من مرشد الحيران     670ي الموحد، وتقابل المادة     القانون المدني العرب  
  ). مطابق( من القانون المدني العراقي 796كما تقابل المادة 
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  )668(مادة 
  .  فيه خاليةالأرضوقت تكون إلى  مضافة إجارة المشغولة بالزرع الأرض إجارةتجوز 

  :المذكرة الإيضاحية
 قلعه بحيـث    أو الزراعية المشغولة، حين انتهاء قلع المحصول        الأرض إجارةتجيز هذه المادة    

 كما هو معروف واقعة محققـة       والأجل خالية،   الأرض من الوقت الذي تكون فيه       الإيجار أيبد
  . الأرض على الزرع المشغولة به والمستأجرالوقوع، وذلك حرصا من المؤجر 

  مشروع  من 672 والمادة   الأردني،ني   من القانون المد   714 المادة   مع هذه المادة    يتطابق حكم 
المـادة  و ،مطابق) فقه حنفي ( من مرشد الحيران     671 والمادة   ،القانون المدني العربي الموحد   

  ). موافق( العدلية الأحكام من مجلة 408 والمادة ،)مطابق( من القانون المدني العراقي 797
  

  )669(مادة 
  .  وملحقاتها وتوابعهالأرضا الإيجار للزراعة شمل الأرض شخص استأجر إذا

 بالأرض الزراعية وما لا يتصل      والآلات والأدوات الزراعية المواشي    الأرض إيجارلا يشمل   
  . اتصال قرار مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

 المستأجر أن  الزراعية وغيرها، وجب على      والآلات والأدوات المواشي   إيجار تناول العقد    إذا
  . للمألوفصيانة، وأن يستعملها طبقا يتعهدها، بالرعاية وال

  :المذكرة الإيضاحية
حيث يجـب   ) بيتا كان أم منقولا   (،  لا يختلف تسليم الأرض الزراعية عن تسليم العين المؤجرة        

تسليم الأرض الزراعية من قبل المؤجر شاملا كل ملحقات الأرض والتي أعدت بصفة دائمـة       
 المقـررة عليهـا     مقات المقررة لـصالح الأرض أ     ما يتعلق بالارتفا   لخدمتها، سواء أكان ذلك   

 617انظر ما سبق في المـادة       (لصالح عقارات أخرى، وكذلك بيوت الفلاحين والمستودعات        
  ). من المشروع

وإذا وجد في الأرض، مواشي، أو أدوات وآلات زراعية أيا كان نوعها أو حجمهـا فإنهـا لا                  
 الذي لا يجوز للمستأجر المطالبة بـه عنـد          تعتبر من ملحقات الأرض ولا من توابعها، الأمر       

تسليمه الأرض وملحقاتها وتوابعها، إلا إذا كان هناك اتفاقا على اعتبارها كذلك، ويدخل ضمن              
هذه الأدوات سيارات نقل البضائع أو الأسمدة والمحاصيل فإذا وجد مثل هذا الاتفـاق التـزم                

 وبالكيفية المتفق عليها    هما تم الاتفاق علي   مؤجر الأرض الزراعية بتسليمها إلى المستأجر وفقا ل       
 هلية رعاية المواشي وصيانة الأدوات حينئذ على المستأجر، وعلي        ئو وتقع مس  ،في عقد الإيجار  

  . أن يستعملها طبقا للمألوف في استعمال مثل هذه الأدوات والمواشي
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  من 673المادة  و دني،الأر بفقرتيها من القانون المدني      715يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
) مطـابق ( من مجلة الأحكـام العدليـة        454والمادة   القانون المدني العربي الموحد،      مشروع
 مـدني سـوري     578 و 577مطـابق، والمـادتين     ) فقه حنفي ( مرشد الحيران    672والمادة  

 من  611 و 610، كما يتطابق مع أحكام المادتين       )مطابق( مدني عراقي  798 والمادة   ،)مطابق(
  . انون المدني المصريالق
  

  )670(مادة 
إذا انقضت مدة إيجار الأرض قبل أن يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه امتد العقد بإيجار                 

  . المثل حتى يتم إدراكه وحصاده
  :المذكرة الإيضاحية

هذه حالة من حالات امتداد عقد الإيجار بقوة القانون، لكن المستأجر لا يدفع الأجرة المـسماة                
 613انظر المادة   (ي عقد الإيجار، وإنما أجرة المثل، والتي يحددها أهل الخبرة أو المحكمة،             ف

 وهذه الأجرة تشمل كل الفترة التي يبقى فيها الزرع في الأرض بعـد انتهـاء                ،)من المشروع 
 هذا كله إذا كـان عـدم إدراك         ه،المدة المتفق عليها حتى يتم إدراك الزرع ويتم حصاده وقلع         

  .  الفترة المتفق عليها في عقد الإيجار لا يرجع إلى سبب لا يد للمستأجر فيهلخلاالزرع 
 من مشروع   675 من القانون المدني الأردني، والمادة       717يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـدني   803 والمـادة    ،)مطـابق ( مدني سوري    485القانون المدني العربي الموحد، والمادة      
 من مجلة   526 والمادة   ،)فقه حنفي ( من مرشد الحيران     678تقابل المادة   كما  ) مطابق(عراقي

  ). مطابق(الأحكام العدلية 
  

  )671(مادة 
لال المـألوف، وعليـه أن      غعلى المستأجر أن يستغل الأرض الزراعية وفقا لمقتضيات الاست        

 تغييـرا   يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في طريقة الانتفاع بها              
  . يمتد أثره إلى ما بعد انتهاء الإيجار

  : المذكرة الإيضاحية
الأصل، أن يلتزم مستأجر الأرض باستعمال الأرض الزراعية كما تم الاتفاق عليه، وبالكيفيـة   
التي حددها الاتفاق، فإن لم يكن هناك اتفاقاً، التزم المستأجر بان يـستعمل العـين المـؤجرة                 

 وبألا يتركها دون استعمال، ولهذا قـررت هـذه المـادة، بوجـوب             فيما أعدت له،  ) الأرض(
استعمال الأرض فيما أعدت له، وبألا يتركها دون استعمال، ولهذا قضت هذه المادة، بوجوب              
استعمال الأرض واستغلالها وفقا للمألوف، وعلى هذا من استأجر أرضا يجب عليه ألا يتركها              
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ضرار التي ترتبت عن ترك الأرض، والاسـتعمال        دون زراعة، وإلا كان مسئولا عن كل الأ       
المألوف يقصد به، وفقا لما أعدت إليه الأرض، فإذا كانت معدة لزراعة المحصولات العادية،              
وجب على المستأجر أن يقوم بزراعتها على النحو المألوف في زراعة هذه المحصولات، وإذا              

 غير ذلك مـن المحـصولات غيـر    كانت معدة لزراعة الفاكهة أو الخضروات أو الزهور أو       
العادية، وجب عليه أن يتبع المألوف في زراعة هذه المحصولات، وعلى المستأجر ألا ينهـك               
الأرض بزراعة محصول واحد مرات متعاقبة، وعليه أن يقوم بتسميدها، وان يتعهد الأشجار،             

أي (وعليـه  "مصري  بالصيانة، وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني ال        
بوجه خاص أن يعمل على إبقاء الأرض صالحة للإنتاج ولكن ليس عليه أن يزيـد               ) المستأجر
، )609، ص 4انظر مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المـدني المـصري ج         (،  "صلاحيتها

وقاضي الموضوع هو الذي يقر ما إذا كان الاستعمال للأرض مألوفا أم لا، مراعيا في ذلـك                 
 الأرض ونوع المحصولات والشروط التي يتضمنها عقد الإيجار وما يجري به العرف             طبيعة

 جوهريأ ينتهـي بانتهـاء      اًالزراعي، ويجوز للمستأجر أن يدخل تغييراً غير جوهري أو تغيير         
انظر مجموعة الأعمـال    ( جوهريا يبقى الإيجار إذا كان ذلك بإذن المؤجر،          اًالإيجار أو تغيير  
لكنه لا يجوز له أن يغيـر فـي الأرض          ) 609، ص 4ن المدني المصري ج   التحضيرية للقانو 

تغييرا جوهريا دون إذن من المؤجر يبقى إلى ما بعد انتهاء الإيجار، كأن يحول الأرض وهي                
  .تستغل لزراعة الفواكه أو الخضروات إلى زراعة محصولات أخرى

  مشروع  من 676ردني، والمادة    من القانون المدني الأ    718يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من القانون المدني المصري بفقرتيهـا، وتقابـل         613القانون المدني العربي الموحد، والمادة      

) مطـابق ( مدني عراقي    1 /804والمادة  ) مطابق( من القانون المدني السوري      508المادتين  
قانون المدني الليبي    من ال  612، والمادة   )مطابق) (فقه حنفي ( من مرشد الحيران     654والمادة  

  . من قانون الموجبات والعقود اللبناني606، والمادة )مطابق(
   

  )672(مادة 
يلتزم المستأجر بأن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتـضيها الانتفـاع المـألوف بـالأرض               
المؤجرة، ويلتزم بوجه خاص بتطهير قنوات الري والعيون وصيانتها، وكذلك القيام بأعمـال             

 المعتادة للطرق والأسوار والآبار، والمباني المعدة للسكن أو الاستغلال، كل هذا مالم             الصيانة
  . يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك

  : المذكرة الإيضاحية
من التزامات المستأجر القيام بجميع الإصلاحات التي يوجبها الانتفاع، بالأرض انتفاعا مألوفا،            

من هذه المادة، في تطهير قنوات المياه من الرمال أو          وتتركز هذه الإصلاحات كما وردت ض     
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يون، والعمل على صيانتها، كترميم هذه العيون والقنوات، كـذلك          عالطين أو القمامة، وكذلك ال    
القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطرق والأسوار التي تحيط بالأرض، وصيانة وترميم الآبـار،             

غلال، ومثل المباني، المباني المعـدة لعمـال الزراعـة          توكذلك المباني المعدة للسكن أو الاس     
والفلاحين، ومثل المعدة للاستغلال زرابي المواشي والمخازن، والتعداد الوارد في هذه المـادة     
ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال، لذا يلتزم المستأجر بكل ما يقتضيه الانتفـاع                

  .  ونزع الأعشاب الضارةالمألوف بالأرض المؤجرة، كجز الحشيش،
هذا ما يلزم به المستأجر قانونا إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلـك، فالاتفـاق ثـم                    

  . العرف مقدمان على تطبيق أحكام هذه المادة
  مـن  677/2 من القانون المدني المصري، والمادة       614/1يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 القـانون المـدني الأردنـي    719/2 والمادة ،)مطابق( الموحد  القانون المدني العربي مشروع
 من القانون المـدني     614/1 من القانون المدني السوري والمادة       518، وتقابل المادة    )مطابق(

  ). مطابق( من قانون الموجبات والعقود اللبناني 608/1، والمادة )مطابق(الليبي 
  

  )673(مادة 
زمة للمباني القائمـة وغيرهـا مـن    لاصلاحات الضرورية اليلتزم المؤجر بإقامة المباني والإ  

ملحقات الأرض وتوابعها والآبار وقنوات الري والعيون والخزانات ما لـم يوجـد اتفـاق أو                
  .عرف يقضي بغير ذلك

  : المذكرة الإيضاحية
 ـ            ة إذا كانت المادة السابقة الزمت المستأجر للأرض الزراعية القيام بإعمال الترميمات التأجيري

البسيطة، فان هذه المادة تلزم المؤجر بالقيام بالترميمات غيـر التأجيريـة، كإقامـة المبـاني                
والإصلاحات الكبرى للمباني القائمة وغيرها مـن ملحقـات الأرض، وكـذلك الإصـلاحات              
اللازمة للآبار والترع ومجاري المياه والخزانات، وكل ذلك مالم يقض الاتفاق أو العرف بغير              

  . ذلك
 مـن   719المـادة   و ، من القانون المدني المـصري     614/2ابق حكم هذه المادة مع المادة       يتط

 القانون المـدني العربـي       مشروع  من 677القانون المدني الأردني والفقرة الثانية من المادة        
 مدني ليبـي والمـادة      614والمادة  ) مطابق( مدني سوري    581والى المادة   ) مطابق(الموحد  

  ). مطابق(جبات والعقود اللبناني  من قانون المو608
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  )674(مادة 
ن زراعة الأرض، جاز للمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة مالم            مإذا حالت قوة قاهرة     

  . يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك
  : المذكرة الإيضاحية

فإذا لـم   ) رضالأ(الأصل أن المستأجر يتعاقد مع المؤجر ليتمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة            
ون خطأ يرجع إليه أو من تابعيه، فان العقد ينفسخ أو يفسخ            ديتمكن المستأجر من تحقيق ذلك      

حتى ولو كان عدم التمكن من الانتفاع ليس سببه كذلك المؤجر، وإنما قوة قاهرة، وحيـث أن                 
ق لـسبب   الأجرة وفقا للقواعد العامة في عقد الإيجار مقابل الانتفاع في الأرض الذي لم يتحق             

د للمستأجر فيه كما تقدم، الأمر الذي يؤدي إلى سقوط الأجرة، فالمبدأ مالم تستوف منفعتـه                يلا
تسقط أجرته، ومن أمثلة القوة القاهرة، الفيضان، انقطاع وسائل الري صـدور قـانون يمنـع                
زراعة نوع معين من المحصول وهو الذي أُجرت الأرض لزراعته، أو نشوب حرب أدى إلى         

الأرض أو منع زراعة الأرض، أو حدوث زلزال يـشق الأرض أو يـدمر التربـة                تجريف  
فيجعلها غير صالحة للزراعة أو يجعل الماء يغمرها، أو وجود أعشاب  ضارة فيها ويكـون                

  . من الصعب قلعها
كل ذلك مالم يوجد بين المستأجر والمؤجر اتفاق يقضي بغير ذلك، أو وجد عرف أيضا يقضي                

 إثبات توافر القـوة القـاهرة       بء من المشروع، وع   674تي جاءت بها المادة     خلاف الأحكام ال  
وبأنها هي التي منعته من زراعة الأرض يقع على المستأجر، فالبينة على المدعي كما يقـول                

  .الرسول صلى االله عليه وسلم
نون  من القا  582المادة  و ، من القانون المدني المصري    615يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  من 800، والمادة   )مطابق( من القانون المدني الليبي      614، والمادة   )مطابق(المدني السوري   
  ). مطابق( القانون المدني العربي مشروع

  
  )675(مادة 

  . إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب قوة قاهرة، جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة
لهلاك نقص كبير فـي ريـع الأرض، كـان          إذا لم يهلك إلا بعض الزرع، ولكن ترتب على ا         

  .للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة
  :المذكرة الإيضاحية

لا تتحقق إلا بعد حصاد الزرع، ومن ثم، فإذا حال دون ذلـك             ) الأرض(منفعة العين المؤجرة    
قوة قاهرة لايد للمستأجر فيها فإنه لا يكون قد استوفى المنفعة المقصودة من إيجـار الارض،                

عنه الأجرة، إنما يجب أن يكون الهلاك راجعا إلى قوة قاهرة ويـدخل ضـمن القـوة                 فتسقط  
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القاهرة غير الكوارث الطبيعية والحوادث التي لا يستطيع الانسان دفعها أو توقعهـا، انتـشار               
أسراب الجراد لتأكل المحصول كله أو بعضه، والحرائق والصواعق، ويقع إثبات ذلك علـى              

بإسقاط الأجرة عنه، لكن إذا ترتب على القوة القاهرة هلاك أدى إلـى             المستأجر عند مطالبته    
نقص كبير في ريع الأرض، في هذه الحالة لا يجوز للمستأجر أن يطلب إسقاط الأجرة، وإنما                

  . إنقاص الأجرة بالقدر الذي نقص من ريع الأرض
 من قـانون    611دة   من القانون المدني المصري، والما     616يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  . الموجبات والعقود اللبناني
  

  )676(مادة 
لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا كان المستأجر قد عوض عما أصابه من                 

 ـ                  ومين أ أضرر بما عاد عليه من أرباح في مدة الإجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق الت
  . من أي طريق آخر
  :المذكرة الإيضاحية

ة الإجارة  دالمبدأ بأنه إذا عوض المستأجر عما لحقه من خسائر، مما عاد عليه من أرباح في م               
  . مين أو أي طريق آخر، فليس له أن يطالب لا بإسقاط الأجرة ولا بإنقاصهاأأو عن طريق الت

ولتوضيح التعويض عما حققه المستأجر من أرباح طوال مدة الإيجـار، فلنفـرض أن مـدة                
 سنوات، في السنة الأولى زاد ريع الأرض عن معدله فكان على سبيل المثـال               الإيجار ثلاث 

من % 60من هذا المعدل، وفي السنة الثانية نزل ريع الأرض بسبب حادثة قهرية إلى              % 180
معدله، ففي هذه الحالة لا يرجع المستأجر بشيء على المؤجر لأن الخسارة التي أصابته فـي                

الذي حققه في السنة الأولى، الأمر الذي يقـضي بـدفع الأجـرة      السنة الثانية عوضها الكسب     
  . كاملة لا نقصان فيها

مين، فليس للمستأجر أن يطلـب      أكذلك إذا عوض المستأجر عن الخسارة عن طريق شركة الت         
تعويضا آخر بإسقاط الأجرة أو إنقاصها، كذلك إذا عوض المستأجر عن طريق آخـر، كـأن                

سبب في الحريق وعوض المستأجر عن ذلك، فليس للمستأجر         يكون أحد الأشخاص هو الذي ت     
أن يطالب بإسقاط أو إنقاص الأجرة، هذا كله إذا لم يكن هناك اتفاقا أو عرف يقـضي بغيـر                   

  . ليست متعلقة بالنظام العام676ذلك، فأحكام المادة 
  . مدني مصري616 الفقرة الثالثة من المادة يتطابق حكم هذه المادة مع
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  ةالمزارع
  )677(مادة 

مر أرض زراعية بين مقدم الأرض وآخر يعمل فـي اسـتثمارها    ثالمزارعة عقد بمقتضاه تست   
  . على أن يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتم الاتفاق عليها

  : المذكرة الإيضاحية
عقد المزارعة، هو عقد إيجار يقع على أرض زراعية، مغروسة بالأشجار كأرض الحدائق أو              

لى أرض عراء، تكون الأجرة فيه نسبة معينة من نفس المحـصول النـاتج عـن الأرض                 ع
 معينا من المحـصول مـن القمـح أو          اًكالنصف أو الثلث، ولا يجوز أن تكون الأجرة مقدار        

الشعير أو الخضروات أو الفواكه، كقنطار أو ثلاثة قناطير على سبيل المثال لأن من شأن ذلك                
قد إيجار عادي الأجرة فيه ليست نقودا لأنه يجوز أن تكون الأجـرة         عإلى  أن يحول المزارعة    

، والمزارعة لا تعـد نوعـا مـن         ) من المشروع  612انظر المادة   (نقدية أو أي تقدمة أخرى      
  :الشركات، ويرجع ذلك إلى السببين الآتيين

تج أن المؤجر يحصل على نصيبه لا من صافي الأرباح وإنما من نفس المحصول النا             : الأول  
  .عن الأرض

لم تنصرف إلى تكوين شخص معنوي      ) صاحب الأرض والمستأجر  (أن نية المتعاقدين    : الثاني  
انظـر  (ل إليه كل منهما حصته التي يساهم بهـا فـي الـشركة،              نقيستقل عن شخصيتهما وي   

  ).1365 و 1366 ص 765السنهوري الوسيط الجزء السادس فقرة 
  مشروع  من 618 والمادة   ،نيرد من القانون المدني الأ    722يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

) فقـه حنفـي   ( من مرشد الحيران     712وتقابل المادة   ) مطابق(القانون المدني العربي الموحد     
 من القانون   80والمادة  ) مطابق( مدني ليبي    618والمادة  ) مطابق( مدني سوري    586والمادة  

 من مجلـة    1431 والمادة   ،بات والعقود اللبناني  المدني العراقي، لا مقابل لها في قانون الموج       
  ). موافق(الأحكام العدلية 

  
  )678(مادة 

  :يشترط لصحة عقد المزارعة 
  . أن يكون مكتوبا

  . أن تكون الأرض معلومة ومحددة وصالحة للزراعة
  . أن يعين نوع الزرع أو يترك الخيار للزارع في زراعة ما شاء

  . رة بنسبة شائعةأن تكون حصة كل من الطرفين مقد
  : المذكرة الإيضاحية
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 إرادة المتعاقـدين ضـمن عقـد         فيـه  عقد المزارعة من العقود الشكلية التي يجب أن تنصب        
مكتوب، وشرط الكتابة، شرط انعقاد لعقد المزارعة، مثله مثل التراضي أو المحل أو الـسبب،      

يكتفي بالعرفية، وبهذا الشرط    والكتابة في عقد المزارعة لا يشترط فيها أن تكون رسمية وإنما            
يكون القانون المدني الفلسطيني قد خالف جميع القوانين التي أخذت منها هـذه المـادة علـى                 

  . التوضيح السابق
وجزاء عدم كتابة عقد المزارعة البطلان، كجزاء يترتب على تخلف أي ركن من أركان العقد               

 المقدمة مـن صـاحب الأرض       ر من شروط صحة عقد المزارعة أن تكون الأرض        عتب ي اكم
معلومة ومحددة وأيضا صالحة للزراعة، فالمزارعة لا ترد إلا ضمن الزراعـة والأراضـي              

  . عية، وهذا يعني أن المزارعة لا ترد على المناجم أو المحاجراالزر
وفي المزارعة يجوز أن يعين المستأجر نوع الزرع الذي يريد زراعته، كما يجوز أن يتـرك                

  .إلى مشيئتهتعيين الزرع 
وكما قدمنا بأن حصة المؤجر أو المستأجر حصة شائعة غير معينة أو محددة، كالنـصف أو                

الخ، لأن تعيين الحصة يقلب عقد المزارعة إلى عقد إيجار عادي تطبق عليـه      ..الربع أو الثلث  
  . أحكام الإيجار وليس أحكام المزارعة

 682والى المادة   ) موافق(الأردني   المدني    من القانون  724يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
) مطـابق ( مدني سـوري     587، والمادة   )موافق( القانون المدني العربي الموحد       مشروع من

، والمـادة   )فقه حنفـي  ( من مرشد الحيران     713والمادة  ) مطابق( مدني عراقي    806والمادة  
  ). مطابق( من جلة الأحكام العدلية 1436 والمادة 1435 و1433

  
  )679(دة ما

  . إذا لم تعين مدة المزارعة كانت المدة دورة زراعية واحدة
  : المذكرة الإيضاحية

من أركان عقد المزارعة تحديد المدة، فعلى صاحب الأرض والمستأجر أن يتفقا علـى مـدة                
نمـا تعتبـر مـدة      إمعينة للمزارعة، لكن لا يترتب على عدم ذكر المدة في العقد بطلانـه، و             

ذ دورة زراعية واحدة تتفق مع طبيعة المحصول المزروع، فمن المعـروف أن            المزارعة حينئ 
بعض المحاصيل لا تدوم كثيرا في الأرض، وبعضها يدوم أكثر من سـنه كزراعـة قـصب                 
السكر فهو يحتاج إلى أكثر من سنة وهكذا، المهم أن تحديد المدة بين المتعاقدين يجب أن تحقق            

  . أو في نهاية المدة التي اتفقا عليهاالفائدة أو المنفعة المرجوة خلال
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 من القانون   726 والمادة   ، من القانون المدني المصري    621يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 مـدني ليبـي     620، والمـادة    )مطابق( مدني سوري    588، والمادة   )موافق(المدني الأردني   

  ). مطابق( مدني عراقي 807/1، والمادة )مطابق(
  

  )680(مادة 
 أحد المتعاقدين مقداراً محددا من المحصول، أو محـصول موضـع            ة يجوز أن تكون حص    لا

  . معين من الأرض أو شيئا من غير الحاصلات الزراعية
لا يجوز إخراج البذور أو الضريبة المترتبة على رقبة الأرض من أصـل المحـصول قبـل                 

  . القسمة
  : المذكرة الإيضاحية

من أطراف المزارعة، تمثل الأجرة التي يلتزم بـدفعها         الحصة التي يحصل عليها كل طرف       
 من المشروع أن تكون حصته شائعة كالثلث        678المستأجر إلى المؤجر، وقد اشترطت المادة       

  . أو النصف أو الربع من المحصول الناتج عن الأرض
 من المشروع أن تكون حصة محددة أو مقـدرة بأحـد            680كما لا يجوز وفقا لأحكام المادة       

الخ، أو أن تكون محصولا لموضع معـين مـن الأرض           …وزان المعروفة رطل أو قنطار      الأ
المزروعة، كما لا تجوز أن تكون شيئا آخر غير المحصول كالنقود مثلا، لأن ذلك من شـأنه                 

  ).  من المشروع678انظر المادة  (اًأن يقلب المزارعة إلى عقد إيجار كما قدمنا سابق
ف من الأطراف في عقد المزارعة أي عند قسمة المحـصول           ويجب عند تحديد حصة كل طر     

ألا يفرز من مجموع المحصول ما صرف من بذور وما دفع من ضرائب مترتبة على رقبـة                 
  . الأرض، فكل ذلك يدخل ضمن قسمة المحصول لفرز حصة كل طرف من أطراف المزارعة

 والمـادة   ،العربي الموحـد   القانون المدني     مشروع  من 683يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  . مدني أردني725

  
  )681(مادة 

يشمل عقد المزارعة الأدوات الزراعية والمواشي التي توجد في الأرض وقت التعاقد إذا كانت              
  . مملوكة لمقدم الأرض، مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

  : المذكرة الإيضاحية
ي التي كانت توجد في الأرض وقـت        الأصل في عقد المزارعة أن الأدوات الزراعية والمواش       

انعقاد عقد المزارعة، تعتبر من ملحقات الأرض المؤجرة، مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك،              
وهذا على خلاف عقد إيجار الأرض الزراعية، حيـث لا تـشمل العـين المـؤجرة الأدوات                 
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، وسبب  )شروع من الم  2 /669انظر  (الزراعية والمواشي إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك          
هذا الاختلاف يرجع إلى القاعدة في المزارعة أن المؤجر يقدم رأس المال ويقـدم المـزارع                
العمل، ورأس المال في المزارعة يشمل الأرض وما يوجد عليها من مواشي وأدوات زراعية،           
حيث لا يمكن الاستغناء عنها في الزراعة وتعادل أهميتها الأرض نفسها لذلك كله، يكون من                

 ـالمفروض، مالم يتفق على غير ذلك، أنها تدخل مع الأرض في المزارعة ولـو لـم                  شملها ي
  . العقد

 أن تكـون     يجـب  ولكن لكي تعتبر هذه الأدوات والمواشي من ملحقات الأرض الزراعيـة،          
موجودة وقت التعاقد، وأن تكون مملوكة للمؤجر، حيث إن وجود هذه المواشي والأدوات فـي              

ت وكونها كذلك مملوكة للمؤجر، يجعل المزارع يطمئن إلـى أن العقـد             الأرض في هذا الوق   
  .يشملها

 مـدني   589 والمـادة    ، من القانون المدني المصري    622 يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  ).مطابق( مدني عراقي 807/2والمادة ) مطابق( مدني ليبي 621والمادة ) مطابق(سوري 

  
  )682(مادة 

يمها صالحة للزراعة مع ملحقاتهـا وتوابعهـا، ومـا هـو مخـصص              على مقدم الأرض تسل   
  . لاستغلالها إذا كان متصلا بها اتصال قرار

يلتزم مقدم الأرض بإصلاح الأدوات الزراعية التي يجب عليه تـسليمها صـالحة للعمـل إذا                
  . احتاجت للإصلاح نتيجة الاستعمال المألوف

  :المذكرة الإيضاحية
لزم مؤجر الأرض الزراعية، وذلك بالصيانة، فيقـوم بالإصـلاحات          يلتزم مقدم الأرض كما ي    

غير التأجيرية حتى يتمكن المزارع من الانتفاع بالأرض واستغلالها على الوجـه المرضـي              
  . ويشمل ذلك ما يعتبر من ملحقاتها وتوابعها

 والأصل، أن الاتفاق هو الذي يحدد هذه الإصلاحات غير التأجيرية، التي يجب علـى مقـدم               
الأرض القيام بها حتى تكون وتظل الأرض صالحة للزراعة، فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفـاق                

أن ) المـزارع (عينها العرف الزراعي، وإذا أخل مقدم الأرض بهذا الالتزام جاز للمـستأجر             
دون ) مقـدم الأرض  (يطالبه بها أو يقوم بها بناء على ترخيص من القضاء على نفقة المؤجر              

  . مزارع بفسخ عقد المزارعةإخلال بحق ال
ولا ينحصر التزام مقدم الأرض بجعل الأرض صالحة للزراعة وتوابعها وملحقاتهـا، وإنمـا              
شمل كذلك الأدوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا كانـت فـي حاجـة                 

  .للإصلاح كنتيجة للاستعمال المألوف
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 على وجه   ، القانون المدني العربي الموحد    شروع م  من 686يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 172وجه التقريب، والمادة    على   ، من القانون المدني الأردني بفقرتيها     729التقريب، والمادة   

 809والمـادة   ) مطـابق ( مدني سوري    589والمادة  ) مطابق) (فقه حنفي (من مرشد الحيران    
   .)مطابق(ية  مجلة الأحكام العدل1436والمادة ) موافق(مدني عراقي 

  
  )683(مادة 

يلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه ونفقات الري إلى أن             
  . يحين موعد أوان حصاد الزرع

مؤونة الزرع بعد إدراكه، من الحصاد وما يتلوه، والنفقات التي يحتاج إليها حتى تقسيم الغلـة                
  .  حصتهيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر

  
  : المذكرة الإيضاحية

إحضار البذور، حرث   (تتناول هذه المادة التزامات المزارع، فيلتزم بمؤونة الأعمال الزراعية          
قلع الحشائش الضارة، بتقليم فروع الأشـجار أو        ب(كما يلتزم بصيانة الزرع،     ) الأرض وريها 

 الحرارة العالية أو العواصف،     والمحافظة على النباتات من الرياح والبرودة الزائدة أو       ) الزرع
  . إلى أن يحين موعد الحصاد

أن يـصبح   (بينما يلتزم كل من مقدم الأرض والمزارع بالاتفاق على الـزرع بعـد إدراكـه                
أي على حصاد الزرع وتجميعه وتسويته، حتى يتم تقسيم الغلة بينهمـا كـل بقـدر                ) ناضجاً

  . الحصة التي ستؤول إليه حسب الاتفاق
  من 687 والمادة   ، من القانون المدني الأردني بفقرتيها     730 هذه المادة مع المادة      يتطابق حكم 

) فقه حنفـي  ( من مرشد الحيران     721 القانون المدني العربي الموحد، ويقابلها المادة        مشروع
  ). مطابقتان( مدني عراقي 809 مدني سوري والمادة 590والمادة 

  
  )684(مادة 

 الزراعة وفي المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فـي             المزارع أن يبذل في    ىيجب عل 
شئون نفسه، وهو مسئول عما يصيب الأرض من التلف أثناء الانتفاع إلا إذا اثبت أنه بذل في                 

  . المحافظة عليها وفي صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد
لأدوات الزراعية  لا يلزم المزارع أن يعوض مقدم الأرض عما نفق من المواشي أو بلي من ا              

  . دون تقصير منه
  :المذكرة الإيضاحية
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 ـ              الـزرع   ىيختلف معيار مسئولية المزارع من العناية الواجبة في الزراعـة والمحافظـة عل
  .  الأرض والمواشي والأدوات الزراعيةىوالعناية الواجبة في المحافظة عل

 يبذله من العناية في الزراعة   فبينما طبقت هذه المادة معيار الشركة فيما يجب على المزارع أن          
 وفي المحافظة على الزرع، قررت أن يبذل المزارع ما يبذله من العناية على شئونه الخاصـة        

 مـن   561انظر المـادة    (،  المحافظة على الأرض والمواشي والأدوات الزراعية     بفيما يتعلق   
 مالا يقـل عـن      ، ولا شك أن الزراعة تعتبر من شئونه الخاصة، إذ هو يملك منها            )المشروع

النصف من المحصول، وفي الواقع أن هذا المعيار هو أدنى من معيار مسئولية الرجل المعتاد               
الذي يجب على المزارع أن يتقيد به عند تحديد مسئوليته عما يصيب الأرض من التلف أثناء                
 الانتفاع لأن الأرض والأدوات الزراعية لا تعود إلى المـزارع وإنمـا إلـى مقـدم الأرض،              

والمزارع أمين عليها وهو ينتفع بها، فيجب أن يبذل في المحافظة عليها والعناية بها ما يبذلـه                 
الشخص المعتاد، ولا يستطيع المزارع أن يتخلص من مسئوليته إلا إذا أثبت بأنه بـذل مـن                 
العناية ما يبذله الشخص المعتاد، ومع ذلك لا يلتزم المزارع بتعويض مقدم الأرض عما نفـق                

  . لمواشي أو ما بلي من الأدوات الزراعية إلا إذا كان ذلك راجعا إلى تقصير منهمن ا
 ، مـن  688 والمـادة    ، من القانون المدني المـصري     623يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من القانون المـدني الأردنـي       731والمادة  ) مطابق( القانون المدني العربي الموحد      مشروع
  ).مطابق( مدني ليبي 622والمادة ) مطابق(ني سوري  مد590والمادة ) مطابق(
  

  )685(مادة 
توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التي يعينها العرف، فإذا لـم يوجـد                 

  .اتفاق أو عرف كان لكل منها نصف الغلة
الهـلاك ولا   إذا هلكت الغلة كلها أو بعضها، بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معاً تبعة هـذا                

  . يرجع أحد منهما على الآخر
  :المذكرة الإيضاحية

  .  النحو الآتيىتضع هذه المادة معايير توزيع الغلة بين مقدم الأرض والمزارع عل
فإذا وجد في عقد المزارعة اتفاق على نسبة حصة كل واحد منهما اخذ به، فالعقـد                : الاتفاق  

  . شريعة المتعاقدين
اتفاق، طبق العرف الزراعي في تحديد النسبة التي سيحصل كل واحد           وإذا لم يوجد    : العرف  

  . منهما من الغلة
وفي حالة عدم وجود اتفاق أو عرف يحدد نصيب كل واحد منهما، يكون نصيب كل               : القانون  

  . واحد النصف من الغلة
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ارع أو كله أو بعضه بسبب لا يرجع إلى المـز        ) الغلة(حمل هذه المادة تبعة هلاك الزرع       كما تُ 
تابعيه، أو إلى مقدم الأرض وتابعية، وذلك بعدم رجوع كل منهمـا علـى الآخـر ليطالبـه                  

  .ن الشيء يهلك على مالكهأبالتعويض وهذا الحكم ليس إلا تطبيقا للقاعدة التي تقضي ب
 مـدني   591 والمـادة    ، من القانون المدني المـصري     624يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  ). مطابق( مدني عراقي 806مدني ليبي، والمادة ) مطابق (623المادة و) مطابق(سوري 
  

  )686(مادة 
لا يجوز أن ينزل المزارع عن المزارعة أو أن يزارع فيها من الباطن إلا بإذن كتـابي مـن                   

  . مقدم الأرض أو بإجازته الخطية
  

  :المذكرة الإيضاحية
ستزراع من البـاطن،    لإن المزارعة وا  تضع هذه المادة مبدأ عاماً وذلك بعدم جواز النزول ع         

 ـ                نويرجع ذلك إلى أن شخصية المزارع ملحوظة لدى مقدم الأرض، فلا يجوز تغييرهـا ع
  . طريق النزول عن المزارعة أو عن طريق الاستزراع

ومع ذلك إذا حصل المزارع على موافقة كتابية من مقدم الأرض بذلك حينئذ يجوز لـه مـالا                
حصول على الإذن الكتابي، ويمكن تفسير ذلـك، علـى أسـاس أن             يجوز له في حالة عدم ال     

شخص المزارع ليس له اعتبار لدى مقدم الأرض، حينئذ يستوي في نظر المزارع الذي عقـد            
عدم جواز النزول أو الاستزراع لـيس متعلقـا         بالعقد معه أو شخص آخر يحل محله، فالمبدأ         

  . بالنظام العام
  مشروع  من 689ي، والمادة   ر من القانون المدني المص    625دة  يتطابق حكم هذه المادة مع الما     

والمادة ) مطابق( من القانون المدني الأردني      732/1 والمادة   ،)مطابق(القانون المدني العربي    
  ).مطابق( عراقي 800والمادة ) مطابق( مدني سوري 592

  
  )687(مادة 

  .لمزارع المزارعة بموت مقدم الأرض، ولكنها تنقضي بموت الا تنقضي
  :المذكرة الإيضاحية

 انقضاء المزارعة موت المزارع وليس موت مقدم الأرض ويرجع ذلـك إلـى أن               أسبابمن  
 وانتهاء المزارعـة يـتم      ،شخصية المزارع في الغالب ما تكون موضوع اعتبار مقدم الأرض         

  . بحكم القانون في هذه الحالة
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، لمرض أو لشيخوخة أو لسفر،      ويلحق بموت المزارع، أن يصبح عاجزا عن زراعة الأرض        
تمكن المزارع من مواصلة الزراعة علـى الوجـه     التي لا  الأعذارأو لحبس أو لغير ذلك من       

  . الزراعية الأعرافالمطلوب المتفق عليه في العقد أو ما تقضي به 
 مـدني   593 من القانون المدني المـصري، والمـادة         626يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  ).مطابق( مدني عراقي 812والمادة ) مطابق( مدني ليبي 625والمادة ) ابقمط(سوري 
  

  )688(مادة 
 علـى   أنفقـه إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها وجب أن يرد للمـزارع أو ورثتـه مـا                 

  . المحصول الذي لم يتم إدراكه مع تعويض عادل عما قام به المزارع من العمل
رع، جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهـم فـي اسـترداد            إذا انتهت المزارعة بموت المزا    

النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى يدرك المحصول ماداموا يستطيعون القيـام              
  . بذلك

  
  :المذكرة الإيضاحية

إذا انتهت المزارعة قبل انتهاء مدتها المتفق عليها أو قبل انتهاء الدورة الزراعية في حالة عدم                
مقدم (، وجب تصفية الحساب بين الطرفين       ) من المشروع  679انظر المادة   (على مدة   الاتفاق  

  :ويقع ذلك على النحو الآتي) الأرض والمزارع
يقسم بين الطرفين بالنسبة التي كان سيقسم بها لـو لـم تنتـه              ) مدركا(إذا كان الزرع ناضجا     

  . المزارعة قبل انقضاء مدتها
 ولكـن إذا    ،يكون لمقدم الأرض لأنه قائم في أرضه      ) ركغير مد (إذا كان الزرع غير ناضج      

الري، وتطهيـر    وأ أو شارك بالبذور والأسمدة أو الشتلات        أنفققد  ) المستأجر(كان المزارع   
 فانه يستحق تعويضا عادلا عما قام بـه         ،الخ...المصاريف والقنوات الرئيسية وأجور الخفراء    

  .من العمل بقدر معرفة المحكمة
 للورثة بدلا من الحصول على التعويضات في حالة موت المزارع أن يطلبـوا     ومع ذلك يجوز  

الإبقاء على المزارعة إلى نهايتها حتى يدرك المحصول طالما كانوا قادرين على القيام بـذلك               
 ).  من المشروع687انظر المادة (

 594لمـادة    من القانون المدني المصري بفقرتيهـا، وا       627يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .  مدني عراقي813والمادة ) مطابق( مدني ليبي 626والمادة ) مطابق(مدني سوري 
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  )689(مادة 
مع مراعاة الأحكام السابقة تسري أحكام الإيجار على المزارعة إذا لم يوجد اتفاق أو عـرف                

  . يخالفها
  :المذكرة الإيضاحية

م تتناوله المواد السابقة التي نوقشت ضمن       عقد الإيجار على كل مال     أحكام   تحيل هذه المادة إلى   
 يقضي بخلافهـا، حينئـذ يطبـق الاتفـاق          اً أو عرف  اًموضوع المزارعة، مالم يكن هناك اتفاق     

  . والعرف حسب الترتيب
 مـدني   587 من القانون المدني المـصري، والمـادة         620يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

  ). مطابق( مدني ليبي 619والمادة ) مطابق(سوري 
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  ةالمساقا
  )690(مادة 

 يقـوم علـى ترتيبهـا    لآخرن يقدمها أ والكروم بالأشجار عقد يلتزم بمقتضاه صاحب      ةالمساقا
  . والعناية بها مقابل حصة معلومة من ثمرها

  . كثر من سنةأ كل نبات تبقى أصوله في الأرض بالأشجارالمراد 
  :المذكرة الإيضاحية

قرب إلى الإيجار منه إلى الشركة، حيث أن كلا من صاحب           أقداً  المساقاه كالمزارعة، تعتبر ع   
لم يقصد تكوين شخص مستقل عنهم الـذي هـو          ) الطرف الآخر ( والكروم والمساقي    الأشجار

 وإنما من المحصول نفسه،     الأرباح من صافي    لا يؤخذ الشركة، كما أن نصيب كل واحد منهما        
 والكروم  الأشجار أن صاحب    وأهمهاها شركة،   ومع ذلك فالمساقاه لها وجه يقترب نحو اعتبار       

سيشارك في الربح أو الخسارة كما يساهم الشريك، كما أن شخصية الـشريك فـي الـشركة                 
 وقد رجح فيما يبدو المشرع الأردني       ،المدنية موضع اعتبار فهي كذلك في المساقاه والمزارعة       

ي العربي الموحـد، والمجلـة      وجه الشركة للمساقاه، والمزارعة وكذلك مشروع القانون المدن       
العدلية، والفقه الإسلامي في مجموعه، فان مشروع القانون المدني الفلـسطيني رجـح وجـه               
الإيجار للمساقاه والمزارعة، الأمر الذي أدى إلى إلحاق المشروع كل مـن عقـد المزارعـة                

 الخاصـة   699 الخاصة بالمزارعة والمادة     689انظر المادة   (والمساقاه بعقد الإيجار صراحة     
  ). بالمساقاه

 أو كروم بتقديمها إلى شخص آخـر        أشجارزم بمقتضاه شخص وهو صاحب      تفالمساقاه عقد يل  
 أو الكروم أو الاثنـين      الأشجارليقوم برعايتها والعناية بها مقابل حصة معلومة من ناتج هذه           

 كما هـو    ،اتياعرف أن هذه الحصة تمثل نسبة شائعة وليست محددة أو معينة تعيينا ذ            ن وس ،معاً
 والكروم التي يلتزم بتقديمها صاحبها إلى       الأشجار ويدخل في مفهوم     ،الحال في عقد المزارعة   

الطرف الآخر، كل نبته تبقى أصولها في الأرض اكثر من سنه، ومن ثم، يدخل ضـمن هـذا                  
 ،التحديد النخيل والحمضيات على جميع أنواعها والزيتون وأشجار الفواكه كالتفـاح والخـوخ            

 غير المثمرة ولكنهـا     الأشجارشجار الحور والصفصاف وهي من      أوجميع أنواع اللوزيات، و   
  .الخ…شجار الجوزأ و،الخ…تدخل في الصناعات الخشبية، كالكنب

 من مشروع   693 من القانون المدني الأردني، والمادة       736يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
والمـادة  ) مطـابق ( من مجلة الأحكام العدلية      1441ة  القانون المدني العربي بفقرتيها، والماد    

  ). مطابق( مدني عراقي 816وتقابل المادة ) فقه حنفي( من مرشد الحيران 731
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  )691(مادة 
  :يشترط لصحة عقد المساقاه

  . أن يكون مكتوبا
  . أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الغلة مقدرة بنسبة شائعة

  :المذكرة الإيضاحية
 من العقود الشكلية التي يجب أن تنصب فيه إرادة المتعاقدين فـي             ساقاه كعقد المزارعة  عقد الم 

 ـعقد مكتوب، لكن لا يشترط في الكتابة الرسمية، وإنما يكتفى بالكتابة العرفيـة علـى                 رار غ
المزارعة، لكن عدم توافر الكتابة يترتب عليه البطلان المطلق، فالكتابة كالتراضـي والمحـل              

 اسـتمد   ر ركنا من أركان العقد، وهذا على خلاف ما أخذت به القـوانين التـي              والسبب تعتب 
 أصول هذه المادة منها، فجميعها تجعل من عقد المـساقاه عقـدا رضـائيا               المشرع الفلسطيني 

  ).  من المشروع678انظر المادة (والحال كذلك في عقد المزارعة 
ف من أطراف المساقاه حـصة   شروط صحة عقد المساقاه كذلك، أن تكون حصة كل طر       منو

مقدرة بنسبة شائعة، كالثلث أو الربع أو النصف على حسب الأصول، لأنه لا يجوز تحديـدها                
وإلا كانت عقد إيجار عادي تكون الأجرة فيـه         )  من المشروع  690انظر المادة   (تحديدا ذاتيا   

مـة أخـرى    جزءا من المحصول وكما هو معلوم أن الأجرة ممكن أن تكون نقدية أو أي تقد              
  ).  من المشروع612انظر المادة (

 من القانون المدني الأردني وعلى وجـه الخـصوص          737يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
 من المادة مـن مـشروع       694 كما يتطابق المادة     ، من المشروع  726الفقرة الثانية من المادة     

، والمـادة   )مطـابق (م العدلية    من مجلة الأحكا   1444 والمادة   ،القانون المدني العربي الموحد   
  ). مطابق( مدني عراقي 816والمادة ) مطابق( من مرشد الحيران 731

  
  )692(مادة 

إذا لم يبين في العقد مدة للمساقاه، تنصرف إلى أول غلة تحصل في سنة العقـد مـالم يجـر                    
  . العرف على غير ذلك

 فلا يستحق أحد المتعاقدين شـيئا       إذا حدد في العقد مدة يحتمل فيها ظهور الثمر ولم يبدأ أصلا           
  . على الآخر

  :المذكرة الإيضاحية
الإيجار من العقود الزمنية، مما يوجب على المتعاقدين تحديـد   وتعتبر المساقاه مثل المزارعة،     

المدة في عقد المساقاه، والمدة على هذا النحو، تعتبر ركنا من أركان عقد المساقاه، ومع ذلـك                 
تفاق عليها البطلان، حيث أن الفقرة الأولى من هذه المادة قـد أكملـت              لا يترتب على عدم الا    
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إرادة المتعاقدين، وذلك بجعل الحصول على أول غلة من سنة عقد المساقاه هي مدة المـساقاه                
فيكتمل ركن المدة، إلا إذا وجد عرف زراعي يخالف هذا، حينئذ يجب تطبيق ما يقرره هـذا                 

  . العرف
) الغلـة (دة للمساقاه يحتمل ظهور الثمر فيها، فإنه يجب أن يظهر الثمر            وإذا حدد المتعاقدان م   

خلالها، أما إذا مضت المدة ولم يبدأ الثمر في الظهور، عندئذ لا يستحق أحد المتعاقدين شـيئا                 
  . على الآخر

 من  695والمادة  ،   من القانون المدني الأردني بفقرتيها     739يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
) فقه حنفي ( من مرشد الحيران     734، وتقابل   )مطابق( الموحد   يع القانون المدني العرب   مشرو

  ). مطابق( من القانون المدني العراقي 818، والمادة )مطابق(
  

  )693(مادة 
الأعمال التي يحتاج إليها في خدمة الشجر ونمو الغلة وجودتها والمحافظة عليها إلى أن تدرك               

ة التي لا تتكرر كـل      بتقليم تكون على عهدة المساقي، أما الأعمال الثا       مثل السقي والتلقيح والت   
سنة مثل حفر الآبار وإقامة المستودعات يلزم بها صاحب الـشجر، أمـا نفقـات الاسـتغلال          
والعناية مثل السماد وأدوية مكافحة الحشرات إلى حين إدراك الغلة ونفقات القطـف والحفـظ               

  . يوجد اتفاق يقضي بغير ذلكفتكون بنسبة حصة كل منهما، مالم 
  :المذكرة الإيضاحية

تحدد هذه المادة التزامات صاحب الشجر والكروم، والتزامات المساقي، فعقد المـساقاه مـن              
  . العقود الملزمة للجانبين، على النحو الآتي

 تتكرر كل سنة،     لا التزامات صاحب الشجر والكروم، يلتزم بجميع الأعمال الثابتة التي        : أولا  
كحفر الآبار اللازمة لاستخراج المياه منها لسقي الأشجار المزروعة وبنائها وترميمها، وإقامة            

  . المستودعات اللازمة لحفظ المحصول بعد قطفه ووضع السماد والبذور خوفا من التلف
 خدمة الأشجار ونمـو الغلـة       ىيلتزم بجميع الأعمال التي تساعد عل     : التزامات المساقي : ثانيا  

كأعمال السقي والتلقـيح    ) مدركة(ا والمحافظة عليها من التلف إلى أن تصبح ناضجة          وجودته
  . الخ…يم وبعض الأشجار كالحمضياتلوالتق) الأشجار والنخيل(

ما يتعلق بنفقات الاستغلال والعناية بالأشجار والثمار، كالسماد وأدوية مكافحة الحشرات           فيأما  
ات القطف والحفظ، فتوزع هذه النفقات على كـل مـن    وكذلك نفق ) الغلة(إلى حين إدراك الثمر   

صاحب الشجر والكروم والمساقي، كل منهما يتحمل بقدر نسبة حصته التي سيحصل عليهـا              
ن يتفق على أن يتحمل هذه النفقات على سبيل         أمن الغلة، مالم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، ك        
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ى أن يتحمل صاحب الشجر والكروم      المثال صاحب الشجر أو المساقي كل بمفرده أو يتفقان عل         
  . العبء الأكبر منها والمساقي الباقي والعكس صحيح، فالعقد شريعة المتعاقدين

 من مشروع   696 والمادة   ، من القانون المدني الأردني    740يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
) مطابق) ( حنفي فقه( من مرشد الحيران     743والمادة  ) مطابق(القانون المدني العربي الموحد     

  ). مطابق( مدني عراقي 819وتقابل المادة 
  

  )694(مادة 
لا يجوز للمساقي أن يساقي غيره دون إذن صاحب الشجر، فإن فعل كان صـاحب الـشجر                 
بالخيار إن شاء أخذ الغلة كلها، وأعطى من قام بالعمل أجر مثل عمله، وإن شاء ترك الغلـة                  

ثل محل المساقاه، وضمنه ما لحقه من ضرر بـسبب          جر م ألهما ورجع على المساقي الأول ب     
  . فعله

  :المذكرة الإيضاحية
الأصل إنه لا تجوز المساقاه من الباطن، أو النزول عن المساقاه لشخص آخر، حتـى يـأذن                 
صاحب الشجر، ويرجع ذلك، إلى أن شخصية المساقي ذات اعتبار عنـد صـاحب الـشجر                

ع مثل ذلك دون الحصول علـى       وقل المثال، فإذا    لخبرته في هذا النوع من الأعمال على سبي       
  :إذن من صاحب الشجر، حينئذ يكون لهذا الأخير، أن يختار بين أمرين

بهـذا  (أن يأخذ الغلة كلها، ويعطي من قام بالعمل أجر المثل لهذا النوع من الأعمال               : الأول  
 مـن البـاطن   تتحول المساقاه إلى عقد عمل يكون فيه صاحب الشجر رب العمل، والمـساقي            

  ). العامل، ولا يستحق إلا أجر عامل مثله يقوم بنفس العمل
أن يترك الغلة بالكامل للمساقي الأصلي والمساقي من الباطن، علـى أن يكـون لـه                : الثاني  

 مثل محل المساقاه، وأن يطالبـه        أجر صلي بالأجر، على ألا يقل عن     لأالرجوع على المساقي ا   
  بسبب إخلاله بالتزامه حيث ساقى دون إذن من المؤجربالتعويضات عما لحقه من ضرر 

وقد كان الرأي في الفقه الإسلامي يقوم على أساس أن يدفع المساقي الأصلي أجرا لـصاحب                
انظـر  (الشجر مثل أجر المساقي الثاني، ويجعلون الثمر كله لـصاحب الـشجر دون مقابـل        

، )571 من الجزء الثـاني ص     741لمادة  المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني المتعلقة با      
 من المشروع هو أقرب للعدالة والإنصاف مما كان عليه          694إلا أن ما تم الأخذ به في المادة         

الحال في الفقه الإسلامي، حيث انه من غير المعهود أن يضمن الإنسان شيئا وتكـون ثمرتـه            
ر، فإن القاعدة أن المظلوم ليس له       لغيره، فإذا كان المساقي الأول ظالما بالتسليم إلى مساقي آخ         

  .أن يظلم غيره
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 من مشروع   697 والمادة   ، من القانون المدني الأردني    741يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
، )مطابق) (فقه حنفي ( من مرشد الحيران     736والمادة  ) مطابق(القانون المدني العربي الموحد     

  .)181فقه حنفي الجزء الخامس ص(انظر المختار 
  

  )695(مادة 
  ذي إذا استحق الشجر أو الثمر وكان المتعاقدان في المساقاه أو أحدهما قد اتفق أو قام بعمـل                

  :ثر في نمو الشجر أو الثمر ترتب ما يأتي بحسب الأحوالأ
إذا أجاز المستحق عقد المساقاه حل محل مقدم الشجر اتجاه المـساقي فـي جميـع الحقـوق                  

عقد ويؤدي المستحق إلى مقدم الشجر مثل ما أنفقه من نفقات نافعـة             والالتزامات الناشئة عن ال   
  . بحسب العرف

إذا لم يجز المستحق العقد وكانت المساقاه معقودة بحسن نية دون علم أحد من الطرفين بسبب                
الاستحقاق كان للمستحق الخيار، إما أن يأخذ ما استحقه ويدفع للمساقي أجـر مثلـه ولمقـدم                 

 نفقات نافعة بحسب العرف، وإما أن يترك لهما الغلة إلى نهايـة موسـمها               الشجر ما أنفق من   
  . ويأخذ من مقدم الشجر تعويضا عادلا بحسب العرف عما فاته من منفعة بسبب هذا الانتظار

إذا كان المتعاقدان في المساقاه سيئي النية حين التعاقد كان للمستحق أخذ ما استحقه ولا شيء                
  .عليه لأحد منهما

 كان أحد المتعاقدين سيئ النية والآخر حسنها ترتب لحسن النية منهمـا علـى المـستحق                 إذا
  .  أو بعملههقتفتعويض عادل بحسب العرف عما أفاد الشجر أو الثمر بن

  :المذكرة الإيضاحية
تحدد هذه المادة الأحكام الواجب اتباعها، عند استحقاق الشجر أو الثمر لشخص آخـر غيـر                

  :لمستحق ما يأتي المتعاقدين فإن ل
في مواجهة المساقي،   ) غير المالك (أن يجيز المستحق المساقاه، فيحل محل مقدم الشجر         : أولا  

حلولاً كاملا في الحقوق، والالتزامات الناشئة عن العقد، على أن يؤدي المستحق لمقدم الشجر              
دم الـشجر علـى     وتشمل المصروفات الضرورية التي أنفقها مق     (مثل ما أنفقه من نفقات نافعة       

 من شأنها أن تزيد من قيمة الشجر        الشجر وصيانتها والمحافظة عليها والمصروفات التي كان      
الفائدة التـي عـادت علـى المـستحق مـن هـذه              ويرجع ذلك إلى     ،بحسب العرف ) والثمر

، وهذه الحالة يمكن اعتبارها أحد تطبيقات التصرف فـي مـال الغيـر              )النفقات(المصروفات  
  ). 497ة انظر الماد(
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ألا يجيز المستحق عقد المساقاه، وتبين أن عقد المساقاه، انعقد بحسن نية من قبل مقـدم                : ثانيا  
الشجر والمساقي، حيث ثبت أن هذين الأخيرين لم يكونا يعلمان بسبب الاستحقاق، حينئذ فـإن               

  .  تعطي المستحق أن يختار بين أمرين695من المادة ) ب(الفقرة 
باعتبـاره عـاملا   (ما استحقه من الأشجار والثمر، ويدفع للمساقي أجراً مثله     خذ  أأن ي : الأول  

ولمقدم الشجر ما أنفقه من نفقات نافعة بحسب العرف حيث أن هذه النفقات             ) لديه له أجر المثل   
لم تعد على مقدم الشجر بالمنفعة وإنما على المستحق الذي آلت إليه ملكية الشجر والثمر على                

 حيث لا يجوز أن يضار الشخص على حسن نيته، وتقدر هذه النفقات وفقـا               أساس حسن النية  
  .لأحكام العرف الزراعي

ترك الغلة لمقدم الشجر والمساقي إلى نهاية موسمها أي إلى حين إدراك الثمر وقطفه،              : الثاني  
 من منفعة بسبب    تهافعلى أن يحصل من مقدم الشجر على تعويض عادل بحسب العرف عما             

تظار، وفي الواقع أن الخيار الثاني موضع نظر، فالفرض أن مقدم الشجر والمـساقي              هذا الان 
حسن النية، وكما سبق القول، انه لا يجوز أن يضار الشخص لحسن نيتـه، لـذا كـان مـن                    
المفروض والأمر كذلك أن يتحمل مقدم الشجر والمساقي التعويض العادل كـلا بقـدر نـسبة              

) الغلة( الاثنان سيقسم عليهما الثمر      نا بأنهما صوص، إذا علم  حصته في المساقاه، على وجه الخ     
  . والغرم بالغنم، ويقدر التعويض وفقا لأحكام العرف الزراعي

 وذلـك بمفهـوم     ه نيت  حسن ار الشخص من   يض من المادة قاعدة لا   ) ج(قد طبقت الفقرة    : ثالثا  
 كانا سيئي النيـة، أي      المخالفة لها، وعلى وجه الخصوص إذا تبين أن مقدم الشجر والمساقي          

يعلمان بأن الشجر والثمر ليس لمقدم الشجر ومع ذلك انعقد عقد المساقاه، ففي هـذه الحالـة،                 
يحصل المستحق على الشجر والغلة، ويسقط حق مقدم الشجر والغلة وكـذلك المـساقي فـي                

  .الرجوع على المستحق بأي شيء
 حسن نيته، الحق في الرجـوع علـى         ونفس التطبيق لقاعدة أن الشخص لا يضار من       : رابعاً  

المستحق ومطالبته بتعويض عادل وفقا لأحكام العرف الزراعي، عما أفاد الـشجر أو الثمـر               
  . بنفقته أو بعمله

 من مشروع   698 والمادة   ، من القانون المدني الأردني    742يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
وكتـاب  ) فقه حنفي ( من مرشد الحيران     737 والمادة) مطابق(القانون المدني العربي الموحد     

  . 260، ص5ج) فقه حنفي(المساقاه من نهاية المحتاج 
  

  )696(مادة 
يجوز لصاحب الشجر فسخ العقد إذا عجز المساقي عن العمل أو ثبت أنه غير مـأمون علـى              

  . الثمر وعليه أجر مثل عمل المساقي قبل الفسخ
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  :المذكرة الإيضاحية
رادته المنفردة في الحالة    إدم الشجر والكروم، الحق في فسخ عقد المساقاه ب        ول هذه المادة مق   خت

  :التي يثبت فيها ما يأتي
 الـشيخوخة،   ،عجز المساقي عن العمل، والعجز يمكن أن يرجع إلى المرض، الحوادث          : أولا

  . الخ…السفر، الحبس
 خبـرة عمليـة بهـذا       له تبين أن المساقي ليست   يالمساقي غير مأمون على الثمر، فقد       : ثانيا  

  . الخ…المجال، أو رجل غير أمين على الثمر
ومع ذلك، فقد الزمت المادة مقدم الشجر والكروم على إعطاء المساقي أجر مثل عمل المساقي               
قبل الفسخ، فقد يبذل المساقي جهداً قبل الفسخ، هذا الجهد وإن كان لا يقابله نصيبه المتفق عليه                 

  . ن يحصل على أجر كمقابل لهذا الجهد والعمل الذي بذلهبعقد المساقاه، وإنما له أ
 من مرشـد    738 والمادة   ، من القانون المدني الأردني    743يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

، انظر رد المختـار     )مطابق( من القانون المدني العراقي      820وتقابل المادة   ) مطابق(الحيران  
  . وهما من الفقه الحنفي260، ص5 وكذلك نهاية المحتاج ج185، ص5ج
  

  )697(مادة 
إذا انقضت مدة المساقاة انتهى العقد فإن كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحة، فللمساقي الخيار                
إن شاء قام على العمل حتى يدرك الثمر بغير أجر عليه لحصته صاحب الشجر، وإن شاء رد                 

م الثمر حسب المتفق عليه أو أن       العمل، فإذا رد العمل كان صاحب الشجر بالخيار بين أن يقس          
يعطي المساقي قيمة نصيبه منه، أو أن ينفق عليه حتى يدرك ويرجع بما أنفقه فـي حـصته                  

  . المساقي من الثمر
  :المذكرة الإيضاحية

تبين هذه المادة الأحكام التي تترتب على انتهاء عقد المساقاه بانقضاء مدتها، وهي على النحو               
  :الآتي 
على الأشجار ثمار لم تنضح بعد، فالخيار عندئذ يكون للمساقي إن شاء اسـتمر  إن كان   : أولا  

في عمله حتى يدرك الثمر، ولكن في هذه الحالة، ليس له الرجوع على مقدم الشجر ليطالبـه                 
بأجر عما بذله في الفترة التي أعقبت نهاية المساقاه، وإن أراد المساقي ترك العمل فعليـه رد                 

  . جرالعمل إلى مقدم الش
فإذا رد المساقي العمل، يكون لصاحب الشجر الخيار بين أن يقسم الثمر حسب ما اتفقا               : ثانيا  

عليه في عقد المساقاه، أو أن يعطي المساقي قيمة نصيبه منه، كما يجوز لمقـدم الـشجر أن                  
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 ، وعند توزيع الغلة وفقا لما اتفق عليه، فلمقـدم         )ينضج( الثمر حتى يدرك     ىيختار الإنفاق عل  
  . الشجر أن يخصم من نصيب المساقي بما أنفقه على حصة المساقي من الثمر

 من مشروع   699 والمادة   ، من القانون المدني الأردني    744يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  .)مطابق( من مرشد الحيران 741،والمادة ) مطابق(القانون المدني العربي الموحد 

  
  )698(مادة 

  .  بوفاة صاحب الشجر، وليس لورثته منع المساقي متابعة عمله وفقا للعقدلا تنتهي المساقاه
إذا توفي المساقي فلورثته الخيار بين فسخ أو الاستمرار في العمل، فإن اختاروا الفسخ والثمر               

  . لم يدرك استحقوا عند نضجه نصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته
 بنفسه، تنفسخ المساقاه بوفاته ويستحق ورثتـه عنـد          إذا كان مشروطا على المساقي أن يعمل      

  . إدراك الثمار ما كان يستحقه منها بنسبة عمله
  :المذكرة الإيضاحية

  :تيتبين هذه المادة الأحكام المترتبة على وفاة مقدم الشجر وكذلك المساقي على النحو الآ
 مع المساقي وورثة مقدم     لا يترتب على وفاة صاحب الشجر انقضاء المساقاة، بل تستمر         : أولا  

  . الشجر، الذين ليس لهم منع المساقي من متابعة العمل وفقا لأحكام عقد المساقاه
لا يترتب على وفاة المساقي انتهاء عقد المساقاه، إنما يعطي لورثته الخيار بـين فـسخ                : ثانيا  

ل مورثهم، أو   عقد المساقاه، فقد يكونون لا يجيدون عمل مورثهم أو لاختلاف أعمالهم عن عم            
أن يستمروا في العمل، فإن اختاروا الفسخ والثمر لم يدرك، فليس للورثة عند نضج الثمـر إلا          

  . نصيب مورثهم منه بنسبة ما عمل حتى وفاته فقط
يترتب على وفاة المساقي انفساخ المساقاه بقوة القانون إذا اشترط وجود المساقي طوال             : ثالثاً  

خصية قدرها مقدم الشجر عند إبرام عقد المساقاه، في هذه الحالة، لا            مدة المساقاة لاعتبارات ش   
  .يكون للورثة إلا مطالبة بنصيب مورثهم بنسبة ما عمل حتى وفاته

 من مشروع   700 والمادة   ، من القانون المدني الأردني    745يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
) فقـه حنفـي   ( من مرشـد الحيـران       742، والمادة   )مطابق(القانون المدني العربي الموحد     

  ). مطابق(
  

  )699(مادة 
  .تسري أحكام المزارعة على المساقاه في كل مالم تتناوله أحكامها

  :المذكرة الإيضاحية
  .  عليه في المساقاه إلى أحكام المزارعةينصتحيل هذه المادة في كل ما لم 
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 من مشروع   703 والمادة   ،لأردني من القانون المدني ا    746يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
  ). مطابق(القانون المدني العربي الموحد 

  
  المغارسة

  )700(مادة 
المغارسة عقد بمقتضاه يتفق صاحب الأرض الزراعية مع آخر على تـسليمه الأرض ليقـوم               
باستصلاحها وغرسها وتربية الغراس والعناية به وإنشاء ما يستلزمه ذلك من الوسائل خـلال              

 على أن تكون بعدها الأرض والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما              مدة معينة 
  .حسبما يقضي الاتفاق مالم ينص القانون على خلاف ذلك

  :المذكرة الإيضاحية
 من المشروع التزامات    700المغارسة هي عقد من العقود الملزمة للجانبين، وقد حددت المادة           

زم صاحب الأرض بتسليم المغارس الأرض الزراعيـة         فبينما يلت  ،صاحب الأرض والمغارس  
المتفق عليها ليقوم عليها الغرس وجميع ملحقاتها وتوابعها، يلتزم المغارس باستصلاح الأرض            

 وتربية هذه   ،)الخ… النخيل – الزيتون   –الحمضيات  ( المراد زرعها    الأشجاروتهيئتها لزراعة   
راس من وسائل كحفر الآبـار، تهيئـة قنـوات          الغراس والعناية بها وإنشاء ما يستلزم هذا الغ       

المياه، وإقامة المنشآت كالمستودعات وذلك خلال مدة معينة يتفق عليها، تكون بعدها الأرض             
والشجر المغروس وما يتبعها من منشآت شركة بينهما حسبما يقضي الاتفاق على المغارسـة،              

 ، ينص القانون على خلاف ذلـك      قل من ذلك، هذا مالم    أفقد يكون الاتفاق مناصفة، وقد يكون       
انظر حكم المغارسة في باب المساقاه مـن        (وقد اعتبر الفقهاء أن المغارسة نوع من المساقاه         

  ). وما بعدها183كتاب رد المختار الجزء الخامس ص 
 من مشروع   702 والمادة   ، من القانون المدني الأردني    747يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 مـن القـانون المـدني العراقـي         824 وتقابل المادة    )مطابق( العربي الموحد    القانون المدني 
  ).فقه حنفي (183 ص،5، انظر رد المختار ج)مطابق(
  

  )701(مادة 
  :يشترط لانعقاد المغارسة

  . أن يكون العقد رسميا ومقيدا بدائرة تسجيل الأراضي
  . الأصولأن يغرس في الأرض أشجار ثابتة 

  . يراعى في تحديدها نوع الشجر والتربة المغروسة فيه وعرف الجهةأن تحدد مدة العقد و
  . أن تتفق أصناف الشجر أو تتقارب في مدة إثمارها
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  . يترتب البطلان على تخلف أي شريطة من الشرائط السابقة
  :المذكرة الإيضاحية

 ـ     دوالتي تع ) الشكلية(عقد المغارسة من العقود الرسمية       ن أركـان    الشكلية فيه ركنا أساسيا م
العقد، ويجب أن يسجل بدائرة تسجيل الأراضي ضمن الدائرة التي تقـع فيهـا الأرض التـي                 

 من شروط انعقاد المغارسة أن يتم غرس الأرض بأشجار ثابتة           دكما يع ،  سيغرس فيها الغرس  
ن يتفـق صـاحب الأرض      أ، و تالأصول كالحمضيات والنخيل والزيتـون، دون الخـضروا       

 ـ            المغارس على مدة العقد     ا على أن يراعى في تحديدها نوع الشجر والتربـة المغـروس فيه
 تنبت معاً وتثمر معاً، كما أن التربة ونوعها تـؤثر علـى             الأشجار فليس كل    ،وعرف الجهة 

خصوبة الغرس وقدرته على النمو، وكما هو معروف أن الأعراف تختلف مـن جهـة إلـى                 
 ويعتبر مـن شـروط      ،د مدة المغارسة  أخرى، الأمر الذي يقضي اتباعها ومراعاتها عند تحدي       

انعقاد المغارسة اتفاق أصناف الشجر أو تقاربها في مدة إثمارها فلا يجوز الجمع بين النخيـل                
وأشجار التين على سبيل المثال، وإن كان في الوقت الحاضر في الإمكان زرع النخيل وهـو                

إلى حد كبير ممـا يعجـز        فالتطور العلمي في مجال الزراعة هائل        ،مثمر أو يقترب نحو ذلك    
  .الإنسان على ملاحقته

تلك شروط انعقاد عقد المغارسة، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط، بطل العقد بطلانا مطلقا،               
  .  الأثر الرجعي للبطلانلمبدأ إعمالاويجب عودة المتعاقدين إلى حالهما قبل العقد 

  )702(مادة 
 على صاحب الأرض أن يؤدي للمغارس       إذا انقضت المغارسة دون تحقق الغرض منها وجب       

  . تعويضا تراعى فيه قيمة الغرس وأجرة مثل عمله
يجوز لصاحب الأرض أن يتخلص من التعويض المشار إليه في الفقرة السابقة ويلزم المغارس              

  . بقلع الغرس إذا أثبت أن الغرس لا فائدة منه
  :المذكرة الإيضاحية

الة فشلها، وذلك بعدم تحقق الغرض الذي قامت من أجل          تبين هذه المادة أحكام المغارسة في ح      
  :تحقيقة وهي على النحو الآتي

التزام صاحب الأرض بتعويض المغارس تعويضا عادلا تراعى فيه قيمة الغرس الذي            :  أولاً
  .  مثل عملهوأجرةغرسه المغارس، 

 المغارس لا فائدة    غرسه المغارس بقلع الغرس إذا استطاع إثبات أن الغرس الذي           إلزام:  ثانيا
  .  في الفقرة الأولىذكرهمنه وذلك لتلافي دفع التعويض السابق 
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  )703(مادة 
  . تسري أحكام المساقاه على المغارسة فيما لا يتعارض مع طبيعتها

  :المذكرة الإيضاحية
عقد المغارسة نوع من المساقاه، الأمر الذي يوجب تطبيق أحكام المساقاه فيمـا لـم تتناولـه                 

المادة تحيل إلى أحكـام المـساقاه فيمـا لا          هذه  صوص الواردة في تنظيم المغارسة، ولذا ف      الن
  . يتعارض مع طبيعتها

 مـن   703 من القانون المدني الأردني، والمادة       748يتطابق حكم هذه المادة مع أحكام المادة        
وانظـر  ) قمطاب( مدني عراقي 833 والمادة  ،)مطابق(مشروع القانون المدني العربي الموحد      

  ). فقه حنفي (183رد المختار الجزء الخامس ص 
  

  إيجار الوقف
  )704(مادة 

  .حكام القوانين المنظمة للوقفأ مالم تتعارض والآتيةتسري أحكام النصوص 
  :المذكرة الإيضاحية

تطبيق الأحكام الآتية والخاصة بإيجار الوقف، طالما لا تتعارض مع الأحكام            المادةهذه  توجب  
  . بالقوانين المنظمة للوقفالخاصة 

  
  )705(مادة 

  . ، وقبض الأجرةإيجاره الوقف ولاية إدارةلمن يتولى 
  :المذكرة الإيضاحية

 في فلسطين بصفة عامة له الحق في إيجار         الأوقاف إدارةالمادة أن متولي    هذه  يتبين من نص    
 هذا يعني   ،أجرين التي تدخل ضمن الوقف وولايته، وكما له تحصيل الأجرة من المست           الأماكن

 القانون وعلى وجه الخصوص المـادة       أساسه وفي الأجرة    إيجارهأن ولاية متولي الوقف في      
  .  من المشروع705

 مـن   704/1 من القانون المدني الأردني، والمـادة        749/1يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
لقانون المدني المصري    من ا  628/1، والمادة   )مطابق(مشروع القانون المدني العربي الموحد      

 مدني سـوري  595/1والمادة ) مطابق) (فقه حنفي( من مرشد الحيران    681والمادة  ) مطابق(
 ،5 وما بعدها فقـه حنفـي، ونهايـة المحتـاج ج           369ص،  3وانظر رد المحتاج ج   ) مطابق(

  ). مطابق( مدني ليبي 627 والمادة 389ص
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  )706(مادة 
 ـ     لإ ره أو يؤج  هموقوف لنفس  المال ال  يستأجرلا يجوز للمتولي أن      جر أصوله أو فروعه، ولو ب

  .  من القاضيبإذنالمثل إلا 
  :المذكرة الإيضاحية

حـد   الوقف من متولي الوقـف لنفـسه أو لأ         أموال استئجارتضع هذه المادة حكما بعدم جواز       
 جر المثـل، إلا   أحتى ولو كان ب   ) الابن وابن الابن  (حد فروعه   أو لأ ) م، الجد ، الأ الأب(أصوله  

 من المحكمة، ويرجع ذلك إلى أن متولي الوقف، هـو           إذنبعد أن يحصل متولي الوقف على       
 من نفسه فعلقت به التهمة وذلك بمحابـاة         مستأجراً له استئجار الوقف لكان      أجيزالمؤجر، فلو   

 يتولى طرفي العقـد إلا فـي مـسائل          ن للشخص الواحد أ   لا يجوز نه  أ والقاعدة عامة،    ،نفسه
 أجيـز لة إيجار الوقف أو إستئجاره، ومع ذلـك كلـه، فقـد             أمن بينها مس  مخصوصة، ليست   

  . الاستئجار من قبل المحكمة باعتبارها طرف عادل ومحايد لا مصلحة لها في الوقف
 من المشروع حكمها، ليمتد إلى أصول وفروع متولي الوقـف للعلـة             706ولقد عممت المادة    

  . ريع الوقفذاتها حرصا منها على المستحقين وحقوقهم في 
  . من مشروع القانون المدني العربي الموحد705يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 

  
  )707(مادة 

 ولو انحصر فيه الاستحقاق، مالم يكن       إيجارهليس للموقوف عليه إيجار الوقف ولا قبض بدل         
  .  أو من القاضيالإجارةمتوليا من قبل الوقف أو مأذونا ممن له ولاية 

  :لإيضاحيةالمذكرة ا
إيجار الوقف وليس لهـم ولايـة       ) المستحقين من الوقف  (الأصل انه لا يجوز للموقوف عليهم       

 الوقف كما جاء ذلـك      إدارة على متولي    أصلا مقصور   رأينان ذلك كما     لأ قبض بدل الإيجار،  
  .  السابقة من المشروع705في المادة 

ن أ الوقف، مـع     إدارةيملكون   نهم لا ولا يهم أن كان المستحق فردا واحدا أم كانوا جماعة، لأ          
  . لهم الحق في ريع الوقف

  : ومع ذلك يرد على هذا الأصل بعض الحالات يكون فيها المستحق له ذلك فيما يأتي 
 من الواقف نفسه، ففي هذه الحالة، يملك المستحق الإيجار وقبض الأجرة            مأذوناإذا كان   : أولاً  

  . ون الوقفئا ش مستحقا، وإنما بصفته متوليلا بصفته
 من متولي الوقف نفسه، في هذه الحالة، يملك المستحق الإيجار وقـبض             مأذوناإذا كان   :  ثانياً

  .  مستحقا، وإنما بصفته وكيلا عن متولي الوقفلا بصفتهالأجرة 
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لا  من المحكمة، في هذه الحالة، يملك المستحق الإيجار وقبض الأجـرة             مأذوناإذا كان   :  ثالثا
  . قا، وإنما بصفته متوليا من القاضي مستحبصفته

 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          706يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       
فقـه  ( من مرشد الحيران     682 و   681 والمادتين   ،)مطابق( من القانون المدني الأردني      751
  .  مدني سوري596 و595/2والمادة ) مطابق) (حنفي

  
  )708(مادة 

  . يراعى شرط الواقف في إجارة الوقف فإن عين مدة الإيجار فلا يجوز مخالفتها 
إذا تعذر وجود من يرغب في استئجاره المدة المعينة، ولم يشترط للمتولي حق التأجير بما هو                

  . انفع للوقف يرفع الأمر إلى القاضي ليأذن بالتأجير المدة التي يراها
  :المذكرة الإيضاحية

دة التقيد في الشروط التي يضعها الواقف لإجارة الوقف، فإذا كان الواقف قـد              توجب هذه الما  
اشترط أو عين مدة لإيجار الوقف، فليس لمتولي الوقف أن يخالف هذا الشرط، وفـي حالـة                 
وقوع هذه المخالفة، وجب إنقاص المدة إلى حدود المدة المعينة من قبل الواقف، لكـن الفقـرة           

لمتولي الوقف الحق إذا لم يوجد من يقبل الاستئجار بالمـدة المعينـة،    الثانية من المادة أعطت     
ولم يكن متولي الوقف مخولا من الواقف بأن يقوم بما هو أنفع للوقف، أن يلجأ إلى القاضـي،                  

  .ليأذن له بالتأجير المدة التي يراها متولي الوقف، وأنها تحقق المصلحة
 مـن   752 والمادة   ،شروع القانون المدني العربي    من م  707يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 597، والمـادة  )فقه حنفي( من مرشد الحيران  683، والمادة   )مطابق(القانون المدني الأردني    
  ). مطابق(من القانون المدني السوري 

   
  )709(مادة 

ة إذا لم يحدد الواقف المدة يؤجر الوقف لمدة ثلاث سنوات على الأكثر إلا إذا اقتضت مـصلح                
  . الوقف غير ذلك وصدر به إذن من القاضي

  . إذا عقدت الإجارة لمدة أطول ولو بعقود متتابعة أنقصت إلى المدة المبينة في الفقرة السابقة
إذا كان الوقف بحاجة إلى التعمير وليس له ريع يعمر به جاز للقاضي أن يأذن بإيجاره مـدة                  

 . تكفي لتعميره
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  :المذكرة الإيضاحية
م أن المشروع في هذا الحكم يقترب مع الفقه الإسلامي، حيث فرق بين إيجار المبـاني                مع العل 

وإيجار الأراضي الزراعية، ففي الأولى أجاز أن تكون مدة الإيجار سنة، وفي الثانيـة ثـلاث           
  . سنين

 هذه المادة مبدأ عاماً بالنسبة للمباني والأراضي الزراعية، في الحالة التي لم يحـدد               ضعتوو
ا الواقف مدة معينة لإيجار الوقف، فإن متولي الوقف يجوز له أن يؤجر الوقف عندئذ مـدة          فيه

ثلاث سنوات محسوبة من تاريخ الإيجار، ولا يجوز له أكثر من ذلك، إلا إذا كانت مـصلحة                 
الوقف تقتضي غير ذلك أو أجاز القاضي بامتداد الإيجار أكثر من ثلاث سنوات بنـاء علـى                 

 وينطبق هذا المبدأ حتى ولو كان ورد ذلك في عقد إيجار واحـد، أو عقـود                 .سلطته التقديرية 
إيجار متتابعة، كأن يؤجر متولي الوقف في العقد الأول المستأجر لمدة سنتين وفي العقد الثاني               
مدة سنتين لأن مجموعهما يصبح أربع سنوات وهي تزيد على ما هو مسموح به سنة واحدة،                

ف أن يبرم عقد إيجار مدته ثلاث سنوات، ثم يجدده قبـل انقـضاء              كذلك لا يجوز لمتولي الوق    
مدته الأولى بوقت طويل لمدة ثلاث سنوات أخرى، حتى ولو جـددت الإجـارات أشـخاص                
مختلفة، وفي حالة مخالفة متولي الوقف ذلك، لا تبطل إجارة الوقف، وإنما تنقص إلى المـدة                

 سنوات، ومع ذلك إذا كان الوقف يحتـاج         التي يجوز لمتولي الوقف أن يؤجر فيها وهي ثلاث        
فإن لمتولي الوقف أن يـؤجر      ) ترميم، إعادة بناء بعض أجزائه على سبيل المثال       (إلى التعمير   

الوقف إذا لم يكن هناك مورداً يعمر من خلاله الوقف كل ذلك بعد الحصول علـى إذن مـن                   
لفقرة الأولى مـن المـادة،      المحكمة، حتى ولو جاوزت هذه المدة الثلاث سنوات الواردة في ا          

  . وهذه الحالة يجب أن تفهم على أنها مجرد استثناء لا يجوز التوسع فيه وفقا للقواعد العامة
 والمـادة   ، من مشروع القانون المدني العربي الموحـد       708يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 ـ    684والمادة  ) موافق( من القانون المدني الأردني      753 ) فقـه حنفـي   (ران   من مرشـد الحي
 مدني سـوري    600والمادة  ) مطابق( من القانون المدني المصري      633/1، والمادة   )مطابق(
  ).مطابق (632، والمادة )مطابق(
  

  )710(مادة 
لا تجوز إجارة الوقف بأقل من أجر المثل، ودفع ما نقص منه عن المدة الماضية من العقد وله                  

  . عن المدة الباقيةالخيار في فسخه أو القبول بأجر المثل 
يقدر أجر المثل من قبل الخبراء، وتكون العبرة في تقديره بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجـار              

  . ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك
  :المذكرة الإيضاحية
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إجارة الوقف لا يجوز أن تكون بأقل من أجر المثل، وعلى المستأجر أن يكمل ما نقص عـن                  
عي ليشمل المدة الماضية من وقت سريان العقد وللمستأجر بعد ذلك الخيار            أجر المثل بأثر رج   

  . أما فسخ عقد الإيجار، أو القبول بدفع أجر المثل عن المدة الباقية من عقد الإيجار
، على أن يراعى وقت تقديره الوقـت الـذي          ليخضع تقدير أجر المثل إلى تقدير الخبراء العد       

  .ة بالتغيير الذي طرأ على الوقف من تغييرأبرم فيه عقد الإيجار ولا عبر
 من مشروع القانون المدني العربي الموحد، والمـادة         709 يتطابق حكم هذه المادة مع المادة       

 من مشروع القانون المدني الـسوري       559 و   598 من القانون المدني الأردني، والمادة       754
  ). مطابقتان(بي  من القانون المدني اللي631 و630والمادتان ) مطابقتان(
  

  )711(مادة 
إذا طرأ على موقع عقار الوقف تحسين في ذاته وأدى ذلك إلى زيادة الأجرة زيـادة فاحـشة                  
وليس لما أنفقه المستأجر وما أحدثه من إصلاح أو تعمير دخل فيه، يخير المستأجر بين الفسخ                

  . أو قبول أجر المثل الجديد من وقف التحسين
  :المذكرة الإيضاحية

يز هذه المادة لمستأجر الوقف بين أن يقبل بدفع كل زيادة تطرأ على أجرة الوقف، إذا كانت                 تج
هذه الزيادة ناتجة عن تحسين موقع العقار، ومن وقت وقوع هذا التحسين كأن يصبح مطـلاً                
على شارع عمومي بعد شق الطريق من أمامه، أو كنتيجة لأعمال توسعة الشارع، أو لإقامـة                

، أو أن يفسخ عقد     )فاحشة(الخ، شريطة أن تكون هذه الزيادة كبيرة        …  بجانبه    حدائق عامة     
  . الإيجار
 من مشروع القانون المدني العربـي الموحـد،         710مع أحكام المادة     حكم هذه المادة     يتطابق
فقـه  ( من مرشـد الحيـران       695، والمادة   )مطابق( من القانون المدني الأردني      755والمادة  

  ). مطابق( من القانون المدني السوري 601 والمادة ،)مطابق) (حنفي
  

  )712(مادة 
إذا انقضت مدة الإيجار وكان المستأجر قد بنى أو غرس في العين الموقوفة من مالـه لنفـسه                 

  . بإذن من له ولاية التأجير كان أولى من غيره بالإجارة لمدة مستقبلة بأجر المثل
 هدم البناء أو قلع الشجر مضراً بالعين الموقوفة جـاز           جر المثل، وكان  أإذا لم يقبل المستأجر ب    

  . لجهة الوقف أن تمتلك ما أقيم عليها بقيمته مستحق الإزالة، مالم يوجد نص أو اتفاق يغير ذلك
يجوز للمتولي أن يؤجر العين الموقوفة مع البناء والغرس بإذن مالكها على أن يعطيه مقـدار                

  . نصيب ملكه من الأجرة
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  :يضاحيةالمذكرة الإ
تعطي هذه المادة لمستأجر الوقف الذي بنى فيه وغرس من ماله الخاص بإذن متولي الوقـف                

المـادة  (حق الأولوية في إيجار الوقف لمدة مستقبلة بأجر المثل الذي يحدد بمعرفة الخبـراء               
بسبب أنه مالك للبناء أو الغرس المقام على أرض الوقف، وفي حالة مـا              )  من المشروع  710
قبل المستأجر دفع أجر المثل، وكان هدم البناء أو قلع الأشجار يلحـق بـالعين الموقوفـة                 لا ي 

الإضرار، كان لجهة الوقف أن تتملك ما أقيم على الأرض الموقوفة من غراس ومباني بقيمتها               
 أو اتفاق يخالف ذلك، حينئذ يوجب تطبيقها قبل تطبيق          صمالم يوجد ن  ) كروم(مستحقة الإزالة   

ة الثانية من هذه المادة ومع ذلك يجوز لمتولي الوقف أن يؤجر العين الموقوفة بمـا                حكم الفقر 
فيها البناء الذي أقامه المستأجر والغرس الذي غرسه، بعد الحصول على إذن المستأجر، على              
أن يعطيه مقدار نصيب ملكه من الأجرة، التي يمكن أن يتفق عليها، وعند الاخـتلاف تكـون                 

  .الكلمة للمحكمة
  

  )713(مادة 
  . تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف فيما لا يتعارض وأحكام النصوص السابقة

  :المذكرة الإيضاحية
تحيل هذه المادة إلى أحكام عقد الإيجار العادي على إجارة الوقف في كـل مـا لا يتعـارض                   

  . والأحكام التي نظمت إجارة الوقف
 من مشروع القانون المدني العربي الموحـد، والمـادة          713مع المادة    حكم هذه المادة     يتطابق

 من  695 من القانون المدني المصري والمادة       634 من القانون المدني الأردني، والمادة       759
  . مدني سوري601والمادة ) فقه حنفي(مرشد الحيران 

   
  خلو الإنتفاع

  )714( مادة 
 من المال يدفع للواقـف أو المتـولي         خلو الانتفاع عقد يؤجر بمقتضاه الوقف عينا مقابل قدر        

  . للاستعانة به على تعمير الوقف، مع أجرة ثابتة لا تقل عن أجرة المثل لمدة غير محددة
  :المذكرة الإيضاحية

عقد خلو الإنتفاع من عقود إيجار الوقف، لا يقع إلا على عين موقوفة، أرضا مبنية كانـت أو                  
ين تحتاج إلى الإصلاح والتعمير، بمقتضى هذا       أرض فضاء للبناء أو أرضا زراعية، وهي ع       

 للواقف أو لمتولي الوقف للاستعانة به على التعميـر  لالعقد، يلتزم المستأجر بدفع قدر من الما     
وجعل العين صالحة للاستعمال، ودفع أجرة ثابتة لا تقل عن أجرة المثل لا تتغير مـع تغيـر                  
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 الإدارة لا التـصرف، الأمـر الـذي لا          وهو عقد من عقود   . حال الوقف، ولمدة غير معلومة    
قبل انعقاده، يرتب للمستأجر حق شخـصي،       ) القاضي(يوجب الحصول على إذن من المحكمة       

  . وهو الإنتفاع بالعين الموقوفة بعد إصلاحها وتعميرها
  .  من القانون المدني المصري1014يتطابق حكم هذه المادة مع المادة 

  
  )715(مادة 

  . الخلو يورث ولايباع
  . لصاحب الخلو حق القرار في خلوه وله النزول عنه بإذن من الواقف أو المتولي

  :المذكرة الإيضاحية
لا ينتهي الخلو بوفاة المستأجر، فهو كعقد الإيجار، يورث، ويحل محل المستأجر ورثته، ومع              

 الخلو  ذلك لا يجوز للمستأجر أن يبيع حقه بالخلو في العين الموقوفة، ومع ذلك يجوز لصاحب              
  .وقفأن ينزل عن حقه لشخص آخر، ولكن بعد الحصول على إذن من الواقف أو متولي ال

  
  )716(مادة 

  . يلتزم المستأجر بمقتضى عقد الخلو أن يجعل العين صالحة للاستعمال
  :المذكرة الإيضاحية

 ـ       ن من التزامات المستأجر وفقا لأحكام عقد الخلو أن يجعل العين صالحة للاستعمال وذلـك ع
طريق القيام بإصلاحها وتعميرها أو ترميمها على الوجه المألوف، وهذا ما يخول المـستأجر              

  . حق القرار في العين الموقوفة المؤجرة
  .  من القانون المدني المصري1014/2يتطابق هذا الحكم مع حكم المادة 

  
  )717(مادة 

 للقواعد الخاصـة بالإيجـار،      للواقف حق فسخ عقد الخلو بعد التنبيه رسمياً على صاحبه طبقا          
  . على أن يرد له ما أنفقه على المنشآت من نفقات ضرورية بعد حسم قيمة ما أفاده منها

  :المذكرة الإيضاحية
فردة، وإنما هذا الحق مرهون،     ن للواقف الحق في فسخ عقد الخلو بإرادته الم        717تعطي المادة   

لعقود غير محددة المدة، والتـي يجـوز        بتوجيه تنبيه رسمي لصاحب الخلو، فعقد الخلو من ا        
  ).  من المشروع707(إنهاؤها عن طريق التنبيه بالإخلاء وفقا لأحكام المادة 
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على أن يتبع ذلك، أن يقوم الواقف برد ما أنفقه المستأجر على المنشآت من نفقات ضـرورية                 
تفاده المـستأجر   كانت تحتاجها عمليات الإصلاح والتعمير والترميم، محسومة منها قيمة ما اس          

  . من العين المؤجرة
 مـن القـانون المـدني       1014تتطابق أحكام هذه المادة مع أحكام الفقرة الثانية مـن المـادة             

  . المصري
  

  )718(مادة 
تسري على عقد خلو الانتفاع الأحكام المتعلقة بإيجار العقارات الموقوفة فيما لا يتعارض مـع               

  . الأحكام السابقة
  :ةالمذكرة الإيضاحي

ينطبق على عقد خلو الإنتفاع ما ينطبق على إيجار الوقف من أحكام وعلى وجه الخـصوص                
الأحكام المتعلقة بإيجار العقارات الموقوفة، طالما كانت هذه الأحكام لا تتعارض مع الأحكـام              

  . المنظمة لعقد خلو الإنتفاع الواردة في هذا القانون
  . من القانون المدني المصري1014 من المادة يتطابق هذا الحكم مع حكم الفقرة الثالثة
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